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		ورقة العمل- الملخص التنفيذي 
		الخيارات والأسئلة التوجيهية لوضع خطة لتنفيذ استنتاجات رؤساء الهيئات التي جري إنشاؤها بموجب المعاهدات في اجتماعهم الرابع والثلاثين في يونيو 2022 (A/77/228، الفقرتان 55-56)
		مقر مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 29 مايو 2023
	I.	مقدمة
[bookmark: _Hlk134551021]في اجتماعهم الرابع والثلاثين في يونيو 2022، قدَّم رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مقترحات تطلعية حول نظام هيئات المعاهدات (A/77/228، الفقرتان 55-56). حيث ترسي تلك الاستنتاجات التي تم التوصل إليها بالإجماع الأساس لزيادة القدرة على التنبؤ، وكذلك ضمان إمكانية الوصول، وتوافق الإجراءات، وتعزيز التنسيق حول الجوهر وأساليب العمل. فمثل هذه الاستنتاجات تُوفِّر فرصة فريدة لإنشاء نظام فعَّال وملائم للغرض وفعَّال من حيث التكلفة ومتماسك لمثل هذه الهيئات، دون إدخال تعديلات على المعاهدات. ولذلك تُقدِّم ورقة العمل هذه خيارات وأسئلة توجيهية حول تنفيذ استنتاجات الرؤساء. 
	II.	السياق والغرض
تُمثِّل استنتاجات رؤساء الهيئات لعام 2022 أحدث خطوة في عملية دعم هيئات المعاهدات التي تستغرق عشر سنوات، والتي بدأتها المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي في عام 2012، (A/66/860). وتقوم ورقة العمل هذه علي استنتاجات الرئيس وتَعكس نتائج عملية التيسير المشترك لعام 2020 (A/75/601). فهو يقوم على قرار الجمعية العامة رقم 68/268، والعوامل في تقرير التدقيق للعام 2021 الخاص بمكتب خدمات الرقابة الداخلية (راجع قرار الجمعية العامة 75/252، الفقرة  54). 
تمت الإشارة إلى استنتاجات الرئيس في التقرير الرابع الذي يقدمه الأمين العام كل سنتين عن حالة نظام هيئات المعاهدات بشكل إيجابي (A/77/279، الفقرتان 63-73) وعلى الرغم من عدم وجود لغة الميزانية المقابلة، في قرار الجمعية العامة رقم 77/210. يمثل توقيت ورقة العمل هذه له أهمية سياسية، لأنه يقع ضمن الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويستجيب لدعوة الأمين العام."نداء العمل من أجل حقوق الإنسان" (2020)، بالإضافة إلي تقريره "خطتنا المشتركة" (2021). 
	III.	منهج الخيارات والأسئلة 
تم إعداد ورقة العمل هذه بناءً على طلب رؤساء مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لصياغة خطة التنفيذ لاستنتاجاتهم (A/77/228، الفقرتان 55 (ج)، 56) وهي تستند إلى المسؤولية الشاملة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة رقم 48/141 (الفقرة  4). بالإضافة إلي ذلك، تقترح مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المرفقة خيارات وأسئلة توجيهية موجهة إلى الدول وأعضاء هيئات المعاهدات في إطار اختصاصات ومسؤوليات كل منهم. وتلك الخيارات والأسئلة تُغطي الركائز الثلاث لاستنتاجات الرؤساء (الجدول الزمني المتوقع للمراجعات، والتوافق حول أساليب العمل، والارتقاء الرقمي) وإضافة التفاصيل الفنية اللازمة لوضع إرشادات الرؤساء موضع التنفيذ.
يتعين على الدول الأعضاء واللجان الإجابة على الأسئلة وتحسين الخيارات الموضَّحة في ورقة العمل هذه. وخلاف ذلك، فإن الوضع الراهن سوف يسود وسيزداد التراكم المتزايد لتقارير الدول الأطراف التي تنتظر الاستعراض والشكاوى الفردية. ومن دون موارد إضافية لتغطية جميع الأنشطة المكلفة بها هيئات المعاهدات، ستضطر المفوضية إلى مواصلة خفض نواتجها إلى مستوى يمكن دعمه بشكل فعَّال بالموارد المتاحة، وبالتالي منع هيئات المعاهدات من الوفاء بولاياتها وتقييد حصول الضحايا على حقوقهم. وإذا كان من الممكن الاتفاق على خطة تنفيذ لاستنتاجات الرئيس، فسيتم إجراء تعديل مماثل على صيغة الموارد الحالية في قرار الجمعية العامة رقم 68/268 (الفقرات 26-27) لتمويل الخيارات الفعَّالة من حيث التكلفة المعروضة في ورقة العمل هذه. ويمكن تحقيق ذلك من خلال قرار الجمعية العامة الذي يَصدر كل سنتين حول نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والمقرر صدوره في ديسمبر 2024. 
	IV.	المبادئ التوجيهية والاعتبارات العملية 
تَهدف استنتاجات الرئيس إلى "تعزيز حماية أصحاب الحقوق، وهو الهدف الرئيسي الذي يقع في صلب الالتزامات القانونية للدول" (أ/77/228، الفقرة 55 (د)). فضلاً عن ذلك، يجب النظر إلى ورقة العمل هذه في ضوء الاعتبارات التالية: 
توصّل الرؤساء إلى استنتاجات في نطاق اختصاصهم بموجب ولايات المعاهدات القائمة الملزمة قانونًا. وهي تُشير إلى التزامات الدول الأطراف بتقديم التقارير الدورية، المنصوص عليها في المعاهدات التي تفاوضت وصدقّت عليها الدول؛
الدول هي مُنشئي نظام مراقبة المعاهدة والمستفيدين منه. وقد أعربت تلك الدول بانتظام عن توقعاتهم بشأن التعاون وعدم الازدواجية والتكامل والفعَّالية من ناحية التكلفة؛ 
في حين أن هيئات المعاهدات هي كيانات قانونية متميزة، إلا إن نظام هيئات المعاهدات يظل ضرورة موضوعية لترشيد عملها نظرًا لتطابق الأحكام في مختلف المعاهدات، والزيادة المطردة في عدد هيئات المعاهدات، واستخدام الدول لمفهوم النظام هذا، وحقيقة أن الازدواجية غير الضرورية من شأنها أن تضر بمصداقية هيئات المعاهدات والنظام بأكمله. 
	V.	الأساس المنطقي ومزايا الطرق المختلفة لتنفيذ الركائز الثلاث لاستنتاجات الرؤساء 
تَقديم جدول زمني يمكن التنبؤ به مدته 8 سنوات للمراجعات لهيئات المعاهدات التي تجري مراجعات دورية، وللجنة المعنية بالاختفاء القسري واللجنة الفرعية لمنع التعذيب "وفقًا لولاياتهما وممارساتهما"، مع إجراء مراجعات متابعة بينهما (A/77/228، الفقرات 55 (1)(أ)-(ب)، (هـ)، (ح)-(ط))، التى سيكون لها الفوائد التالية: 
استبدال عدم القدرة على التنبؤ بالنظام الحالي بجدول زمني مدته 8 سنوات يسمح للدول وأصحاب المصلحة الآخرين بالتخطيط بثقة وكفاءة لاستعداداتهم الموضوعية والتنظيمية لمراجعات الدولة الطرف ومتابعتها، مع بعض المرونة في الظروف الاستثنائية؛ 
المساواة في المعاملة بين الدول الأطراف في جدول زمني يمكن التنبؤ به للمراجعات، مما يضمن الامتثال الكامل لتقديم التقارير وعدم تراكم أي أعمال متأخرة في المستقبل؛
تقديم مشورة خبراء متجددة، بالمقارنة مع الأعمال المتأخرة الحالية التي تتطلب من الدول الأطراف تحديث تقاريرها والذي يؤخر تقديم التوصيات في الوقت المناسب؛ 
زيادة تكامل المراجعات التي يحب أن تُقلل من ازدواجية القضايا التي تُثيرها هيئات المعاهدات وتسمح للدول بتحسين العمليات التشاورية الوطنية؛
تَخفيف عبء العمل الواقع على عاتق الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال إجراء عمليات مراجعات كاملة ومراجعات متابعة بشكل دوري، مما يحقق التوازن بين أهمية متابعة القضايا الحاسمة في الوقت المناسب والظهور المنتظم على المستوى الوطني من أجل إعمال الحقوق - من جهة، والوقت والموارد التي يجب استثمارها من جهة أخرى. 
تقترح ورقة العمل ثلاثة خيارات لجدول زمني يمكن التنبؤ به للمراجعات لمدة 8 سنوات: 
	(أ)	بموجب الخيار الأول ("المراجعات الخطية")، ستتم تحديد مواعيد المراجعات الخاصة بالدولة الطرف بشكل تسلسلي، قدر الإمكان، عبر دورة مدتها 8 سنوات لهيئات المعاهدات التي تجري مراجعات دورية (في حال ما صدَّقت الدولة الطرف على جميع المعاهدات الثماني مع مراجعات دورية، سيتم إجراء مراجعة كاملة واحدة سنويًا بشكل عام)؛
	(ب)	بموجب الخيار الثاني ("التجميع الجزئي")، ستتم تحديد مواعيد المراجعات بموجب كلا العهدين "التعاقب" في سنة واحدة من دورة الثمان سنوات، لتعزيز عدم قابلية تجزئة الحقوق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إجراء المراجعات الستة الكاملة الأخرى بشكل تسلسلي؛
	(ج)	وبموجب الخيار الثالث ("التجميع الكامل")، سيتم إجراء مراجعات لمعاهدتين دوليتين لحقوق الإنسان مع إجراءات تقديم التقارير الدورية "المتعاقبة" كل عامين (على سبيل المثال، السنوات 1 و 3 و 5 و 7)، بنفس القدر قدر الإمكان من منظور جدول المواعيد. سيتم اقتران العهود والاتفاقيات عندما تكون الحقوق متشابهة و/أو متداخلة و/أو يتم تناولها بالطريقة التقليدية من قِبل نفس السلطات الوطنية أو أصحاب المصلحة. وهذا التجميع من شأنه أن يُيسر الإعداد الموضوعي للمراجعات، مما يجعلها أكثر فعَّالية من حيث الوقت والتكلفة بالنسبة للدول وأصحاب المصلحة الآخرين. 
فيما يلي الخيارات الثلاثة لمراجعات المتابعة التي تتم بين المراجعات الكاملة: 
	(أ)	بموجب الخيار الأول، ستستند مراجعات المتابعة إلى المراسلات فقط، وهو الشكل المعتمد حاليًا لإجراءات المتابعة من قِبل العديد من اللجان (CAT، CCPR، CED، CEDAW، CERD، CESCR، CMW) يُوفر هذا الخيار البساطة والاستمرارية والتكلفة المنخفضة؛
	(ب)	بموجب الخيار الثاني، يمكن إجراء مراجعة تقارير المتابعة بالطريقة الحالية القائمة على المراسلات، مع إجراء حوار بنَّاء إضافي وإحاطات إعلامية من جانب أصحاب المصلحة في شكل مختلط أو عبر الإنترنت. ويحقق هذا النهج التوازن بين المشاركة المباشرة لهيئات المعاهدات مع الدول الأطراف وأصحاب المصلحة، وفعَّالية الوقت والتكلفة؛
	(ج)	بموجب الخيار الثالث، يمكن إجراء تقييم توصيات المتابعة في شكل زيارة ميدانية للدولة الطرف يقوم بها وفد من أعضاء هيئات المعاهدات وموظفي الأمانة العامة. إذ أن هذا الخيار يؤدي إلى تعظيم الرؤية والمشاركة على المستوى الوطني، إلا إنه يستلزم إعداداً موضوعياً وتنظيمياً مكثفاً للوقت ومكلفاً للغاية، وإجراء ومتابعة هذه البعثات من قِبل هيئات المعاهدات والأمانة العامة. وستكون هناك حاجة إلى توجيه دعوة دائمة من الدول الأطراف إلى أعضاء هيئات المعاهدات لضمان القدرة على التنبؤ. 
وقد وافق الرؤساء بالإجماع على التوافق حول أساليب العمل (A/77/228، الفقرة  55 (5)) وقد طالبت الجمعية العامة ذلك بشدة وبشكل متكرر منذ قرارها البارز رقم 68/268. حيث سيكون للتنسيق الحقيقي والمستدام المزايا التالية: 
تسهيل مشاركة الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين في نظام هيئات المعاهدات، مع النظر في خصوصيات كل معاهدة؛ 
السماح للدول وأصحاب المصلحة الآخرين بالتركيز على استعداداتهم الموضوعية في المقام الأول، عوضًا عن مواجهة العديد من الإجراءات والمواعيد النهائية التي تختلف بين هيئات المعاهدات؛  
تقصير المدة الطويلة الحالية بين تقديم تقرير الدولة الطرف ومراجعته، مما يتجنب الحاجة إلى التحديثات ويَسمح بتقديم التوصيات في الوقت المناسب؛
تقليل عبء تقديم التقارير من خلال تعميم إجراءات تقديم التقارير المُبسطة التي ستسمح للدول الأطراف بإعداد وتقديم تقارير أكثر تركيزًا وأقصر وموضوعية مع إيلاء الأولوية لعدد أقل من القضايا التي يجب متابعتها؛
الحد من الازدواجية في الملاحظات الختامية وفي قوائم القضايا (قبل تقديم التقارير)؛
تَحسين إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لمختلف أصحاب المصلحة. 
تَقترح ورقة العمل خيارين للتنسيق حول تنسيق أساليب العمل، فضلاً عن العديد من المقترحات التقنية حول كيفية تنسيق أساليب العمل بشأن جوانب محددة من مراجعات الدول الأطراف والأنشطة الأخرى المكلفة بها هيئات المعاهدات:
	(أ)	الخيار الأول وهو استمرار الممارسة الحالية، والتي تُناقش بموجبها هيئات المعاهدات تنسيق أساليب العمل في الاجتماعات السنوية للرؤساء وفي عمليات التبادل بين الرؤساء وجهات الاتصال على أساس كل حالة علي حدة، دون تنفيذ منهجي للقرارات. بالاستمرار في هذا النهج يمكنه أن يُوفر الوقت والجهد اللازمين للتنسيق ويضمن حماية أفضليات وخصوصيات كل هيئة من هيئات المعاهدات. ومع ذلك، فإن هذا النهج من شأنه أن يُخاطر بإدامة العدد الكبير من أساليب العمل المختلفة الحالية، والتي يجب على الدول وأصحاب المصلحة الآخرين التعامل معها؛ 
	(ب)	الخيار الثاني وهو في إنشاء آلية تنسيق، والتي يُصبح بموجبها اتخاذ القرار من قِبل رؤساء هيئات معاهدات حاسماً في هذا المجال، بدعم من جهات التنسيق الخاصة بهم بشأن أساليب العمل. وهذا الخيار ومن شأنه أن يَسمح بإضفاء الطابع المؤسسي على التنسيق المنهجية لأساليب العمل الحالية والجديدة لصالح التماسك والكفاءة بما يعود بالنفع على الدول وجميع أصحاب المصلحة الآخرين.
وأخيرًا، سيكون للارتقاء الرقمي الفوائد التالية: 
تَسهيل مشاركة الدول والضحايا وأصحاب المصلحة الآخرين، وذلك من خلال صفحة ويب مشتركة ومنصة مشتركة لإدارة التقارير والوثائق للتقارير والالتماسات، مع الاستمرار في السماح بأشكال أخرى من التقديمات لأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الأدوات الرقمية اللازمة؛ 
زيادة كفاءة الوقت وتحسين النتائج الموضوعية في عمل هيئات المعاهدات من خلال أدوات تكنولوجيا المعلومات التي تدعم الصياغة التعاونية، والتجميع الآلي للمعلومات والإنتاج الآلي لجداول الأعمال والوثائق الأخرى ذات الصلة بالدورة؛ 
تَسهيل أنشطة بناء القدرات من خلال الوسائل الرقمية؛
جعل نظام هيئات المعاهدات فعَّالاً بما يكفي لمعالجة نموه المستمر. 
تقترح ورقة العمل العديد من أدوات تكنولوجيا المعلومات للابتعاد عن الممارسات الحالية التي تتميز بالتبادل الورقي والبريد الإلكتروني، مع الاستخدام المحدود وغير المتسق لقواعد البيانات غير المتصلة في الغالب وتبادل المعلومات الذي لا يأتي دائمًا في الوقت المناسب. الخيارات المقترحة هي: 
1.	صفحة ويب وقاعدة بيانات مشتركة حول إجراءات الإبلاغ المبسطة (SRP)؛
2.	منصات مشتركة سهلة الاستخدام لإدارة التقديم وإدارة الوثائق، والتي تُتيح سهولة الوصول إلى الوثائق المتاحة للجمهور للجماهير الخارجية؛
3.	منصة صياغة تعاونية إلكترونية لأعضاء هيئات المعاهدات وموظفي الأمانة العامة؛
4.	الإنشاء الآلي لقائمة الوثائق المتعلقة بتطورات حقوق الإنسان والتقدم المحرز في الدول الأطراف؛ 
5.	الأتمتة المُحسّنة لتطوير ومعالجة الوثائق القياسية المتعلقة بالجلسة. 
فضلاً عن ذلك، تجري رقمنة أدوات بناء القدرات للدول وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال برنامج بناء قدرات هيئات المعاهدات التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. 
	VI.	الخطوات المستقبلية المقترحة
من بين الأسئلة المهمة التي يتعين على الدول الأعضاء مراعاتها هو متى "تتم العملية الجارية للنظر في حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان" (قرار الجمعية العامة رقم 77/210، PP9) سوف تكون جاهزة لقرارهم. لذلك، تُشير ورقة العمل هذه إلى أن قرار الجمعية العامة الذي يصدر كل سنتين بشأن نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والمقرر صدوره في ديسمبر 2024، هو التوقيت والوسيلة الأكثر منطقية لمثل هذا القرار. ولكي يحدث هذا، يتعين على الدول، ربما من خلال الجهات الراعية لقرار الجمعية العامة رقم 77/210، البدء في التعامل بانتظام مع رؤساء الهيئات ومفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وتعتزم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بدء مثل هذه النقاشات المنظمة. 
	(أ)	سيعمل المنسق الأعلى مع رؤساء هيئات المعاهدات خلال اجتماعهم السنوي الخامس والثلاثين (29 مايو - 2 يونيو) لبدء المناقشات حول ورقة العمل، بهدف الحصول على تعليقاتهم الملموسة وحول الخيارات والأسئلة التوجيهية المنصوص عليها فيه؛ 
	(ب)	سوف يطلب المفوض السامي مدخلات من جميع الدول الأعضاء بشأن ورقة العمل، بما في ذلك عن طريق دعوتهم إلى مشاورات غير رسمية، والتي على أساسها سيضع المكتب اللمسات الأخيرة على خطة التنفيذ. 
وتهدف ورقة العمل هذه إلى تنظيم هذه العمليات وتوجيهها.


	I.	مقدمة
1.	في اجتماعهم الرابع والثلاثين في يونيو 2022، قدَّم رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مقترحات تطلعية بشأن نظام هيئات المعاهدات (A/77/228، الفقرتان. 55-56). إن الاستنتاجات التي توصل إليها رؤساء هيئات المعاهدات العشر بالإجماع هي الخطوة الأخيرة في عملية مشاركة مدتها عشر سنوات تهدف إلى تعزيز نظام هيئات المعاهدات، والتي بدأتها مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في تقريرها عن يونيو 2012 (A/66/860). توفر استنتاجات الرئيس والتقرير فرصة فريدة لإنشاء نظام فعَّال ومناسب للغرض وفعَّال من حيث التكلفة ومتماسك لهيئات المعاهدات.
2.	طلب رؤساء هيئات معاهدات من مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) صياغة خطة التنفيذ وتحديد تكلفتها (A/77/228، الفقرات. 55 (ج) و 56). ولإنجاز هذه المهمة، واستناداً إلى المداولات الداخلية والخارجية، تقترح مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الخيارات والأسئلة التوجيهية الواردة أدناه، في شكل ورقة عمل، للتشاور مع الدول الأطراف، وأعضاء اللجنة، والأمانة، وأصحاب المصلحة الآخرين. تتناول الخيارات والأسئلة الركائز الثلاث التي حددها الرؤساء - تقديم الجدول الزمني المتوقع للمراجعات، ومواءمة أساليب العمل والارتقاء الرقمي. وستستند خطة تنفيذ استنتاجات الرئيسين إلى هذه الخيارات والإجابات على الأسئلة التوجيهية. 
3.	يسبق ورقة العمل هذه ملخص تنفيذي وتتضمن سردًا يتناول السياق والغرض والمبادئ التوجيهية والفوائد المتوقعة من مجالات الإصلاح الثلاثة، بالإضافة إلى الطرائق المقترحة للمضي قدمًا، سواء من أجل خبراء هيئات المعاهدات والدول الأعضاء. 
	II.	السياق والغرض
4.	تعرض ورقة العمل هذه مقدمات أساسية وخيارات وأسئلة توجيهية للمساعدة في تحديد الأساليب الأكثر عقلانية وفعَّالية من حيث التكلفة لتنفيذ استنتاجات الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (30 مايو إلى 3 يونيو). 2022). تمثل هذه الاستنتاجات التي توصل إليها رؤساء هيئات المعاهدات العشر بالإجماع الخطوة الأخيرة في عملية مشاركة مدتها عشر سنوات تهدف إلى تعزيز نظام هيئات المعاهدات بطريقة مستدامة. بدأت هذه العملية بتقرير نافي بيلاي الصادر في يونيو 2012 (A/66/860)، واستمرت هذه العملية من خلال إنشاء مجموعة عمل حكومية دولية (A/68/832) وبلغت ذروتها بقرار الجمعية العامة التاريخي 68/268 الصادر في أبريل 2014. من خلال استنتاجاتهم لعام 2022، قام الرؤساء بتفعيل رؤيتهم المشتركة التي تم توضيحها في اجتماعهم الحادي والثلاثين في يونيو 2019 (A/74/256، المرفق الثالث "ورقة موقف رؤساء لجنة حقوق الإنسان" هيئات المعاهدات بشأن مستقبل نظام هيئات المعاهدات"). تعكس استنتاجات الرؤساء لعام 2022 أيضًا توصيات الميسرين المشاركين لعملية الاستعراض لعام 2020، الذين تتمثل ولايتهم في "إجراء مشاورات غير رسمية مع الدول الأعضاء، في كل من نيويورك وجنيف، بمساهمات، حسب الاقتضاء، من... مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من هيئات المعاهدات، ومن أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين"، و"تقديم تقرير... يحدد التوصيات للنظر فيها، من أجل تقييم واتخاذ قرار، إذا كان ذلك مناسبًا، بشأن الإجراءات الإضافية لتعزيز وتعزيز الأداء الفعَّال لنظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان " (A/75/601، الفقرة 3).[footnoteRef:2]  [2: 		جرت المشاورات التالية خلال عملية التيسير المشترك لمراجعة هيئات المعاهدات لعام 2020: الإطلاق الرسمي من قِبل الميسرين المشاركين في 2 يونيو 2020 (افتراضي)، إحاطة فنية على مستوى الخبراء بشأن نظام هيئات المعاهدات في 4 يونيو 2020 (افتراضي)، مشاورات غير رسمية مع الدول الأعضاء في نيويورك في 27 يوليو 2020 (افتراضية)، مشاورات غير رسمية مع الدول الأعضاء في جنيف في 28 أغسطس 2020 (هجين)، اجتماع على مستوى الخبراء مع الدول الأعضاء في جنيف في 2 سبتمبر 2020 (افتراضي)، واجتماع مع رؤساء هيئات المعاهدات في 28 يوليو 2020 (افتراضي)، واجتماع مع مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، وفريقها في جنيف في 28 أغسطس 2020، اجتماع في جنيف في 28 أغسطس 2020 مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واجتماع ختامي في 11 سبتمبر 2020 (افتراضي)، قدم خلاله الميسرون المشاركون تقييمهم للوضع الراهن. العملية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات الرئيسية. علاوة على ذلك، في 17 يونيو 2020، أطلق الميسران المتشاركان دعوة لتقديم مساهمات كتابية من جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بشأن تقييماتهم لنظام هيئات المعاهدات ورؤيتهم لتعزيز النظام. ووردت مساهمات من 56 دولة أو مجموعة دول، وسبع مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، و26 جهة معنية أخرى، وست هيئات معاهدات، وخبراء اللجنة أو مجموعات من أعضاء اللجنة.] 

5.	على الرغم من عدم وجود لغة مقابلة للميزانية من قِبل الدول الأعضاء، فقد تمت الإشارة إلى استنتاجات الرؤساء بشكل إيجابي من قِبل مختلف أصحاب المصلحة منذ اعتمادها في يونيو 2022. التقرير الرابع للأمين العام كل سنتين عن حالة نظام هيئات المعاهدات يعكس ويناقش استنتاجات الرئيس (A/77/279، الفقرات 63-73). يشير قرار الجمعية العامة 77/210 المؤرخ 15 ديسمبر 2022 بشأن نظام هيئات المعاهدات بشكل إيجابي إلى اجتماع رؤساء هيئات المعاهدات والجهود ذات الصلة التي تبذلها هيئات المعاهدات، بما في ذلك الارتقاء الرقمي. بشكل عام، رحب قرار الجمعية العامة 77/210 "بالعملية الجارية للنظر في حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان" (PP9). وعلى وجه التحديد، فإن القرار "لا يشير إلى الجهود المستمرة التي تبذلها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في إطار ولاية كل منها، لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية والفعَّالية والقدرة على التنبؤ والتنسيق والمواءمة من خلال أساليب عملها، على النحو المبيَّن في تقرير الرؤساء لهيئات معاهدات حقوق الإنسان في اجتماعها السنوي الرابع والثلاثين" (PP10). كما أنها "تشجع هيئات المعاهدات على مواصلة جهودها لتعزيز استخدام التكنولوجيات الرقمية في عملها" (الفقرة 6). 
6.	من الجدير بالذكر أن توقيت ورقة العمل هذه له أهمية سياسية لأنه يقع ضمن عام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع كل التحليل الاستبطاني المطلوب في مثل هذه اللحظة التاريخية من تاريخ البشرية. آليات حقوق الإنسان، التي بدأها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. تستجيب عملية تعزيز هيئات المعاهدات أيضًا لأجندتي سياسات استراتيجيتين على مستوى الأمم المتحدة: "دعوة للعمل من أجل حقوق الإنسان" الصادرة عن الأمين العام (2020) وتقريره "جدول أعمالنا المشترك"، تم إطلاقه في 10 سبتمبر 2021. وفي "دعوته للعمل من أجل حقوق الإنسان"، أكد الأمين العام على دور آليات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات المعاهدات، لدعم أهداف التنمية المستدامة (ص 5). بالإضافة إلى ذلك، أصدر دعوة إلى "وضع استراتيجية تمويل لتوفير الاستقرار المالي للنظام الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات معاهدات حقوق الإنسان" (ص 12).  ويوصي تقرير "أجندتنا المشتركة" بوضع "آليات حقوق الإنسان على أساس مالي أكثر استدامة" (الفقرة 129)، وهي التوصية التي أيدتها الدول الأعضاء خلال المشاورات حول "أجندتنا المشتركة" في أوائل عام 2022.[footnoteRef:3] في نهاية المطاف، تهدف عملية تعزيز هيئات المعاهدات وتنفيذ استنتاجات الرئيس إلى ضمان الأداء المستمر والمستدام لنظام هيئات المعاهدات ذي الموارد المناسبة، بما يتماشى مع دعوات الأمين العام.  [3: 		التقرير الرابع للأمين العام كل سنتين عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، A/77/279، الفقرة. 83 والحاشية.] 

7.	من الناحية الإستراتيجية، يعد تنفيذ استنتاجات رؤساء هيئات المعاهدات فرصة فريدة لتصميم نظام مناسب للغرض وفعَّال من حيث التكلفة ومتماسك لهيئات المعاهدات، دون تعديل المعاهدة وضمن اختصاصات ومسؤوليات كل منها. أعضاء هيئات المعاهدات والدول الأعضاء على التوالي. وبالتالي، فإن ورقة العمل هذه موجهة إلى أعضاء هيئات المعاهدات والدول الأعضاء، بالتشاور مع أصحاب المصلحة الآخرين. 
	III.	منهج الخيارات والأسئلة 
[bookmark: _Hlk133680750]8.	تم إعداد ورقة العمل هذه بناءً على طلب رؤساء هيئات معاهدات لصياغة خطة التنفيذ (A/77/228، الفقرات. 55 (ج) و56)، واستنادًا إلى المسؤولية الشاملة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن "ترشيد وتكييف وتعزيز وتبسيط آلية الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان" (قرار الجمعية العامة 48/141، الفقرة 4). تعتقد مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الخيارات والأسئلة الواردة في ورقة العمل هذه تحتوي على عناصر تساعد في تحديد أفضل طريقة للمضي قدمًا لضمان الأداء السلس والفعَّال من حيث التكلفة لنظام هيئات المعاهدات. تقترح ورقة العمل هذه خارطة طريق تهدف إلى تسهيل المشاركة الهادفة من قِبل جميع أصحاب المصلحة بطريقة مفصلة وشفافة لتحسين الخيارات والإجابة على الأسئلة التوجيهية الواردة في هذه الورقة. وترد الخيارات والأسئلة التوجيهية للمضي قدمًا في المرفقات من الأول إلى الثالث أدناه.  
9.	من خلال ربط نقاط مختلفة ولكن مترابطة، تتوافق الأسئلة التوجيهية مع توصيات عملية التيسير المشترك بشأن مراجعة هيئات المعاهدات لعام 2020 (A/75/601). كما أنها تأخذ في الاعتبار توصيات مراجعي حسابات مكتب خدمات الرقابة الداخلية في "تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مراجعة أنشطة وأداء ونتائج دعم الموظفين المقدم إلى نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان من قِبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية". المفوض السامي لحقوق الإنسان"، بتاريخ 16 أغسطس 2021، بموجب قرار الجمعية العامة 75/252 (الفقرة 54). على سبيل المثال، على غرار استنتاجات رؤساء هيئات المعاهدات، يدعو تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالمثل إلى إعداد خارطة طريق وتحديد تكلفة تنفيذ دورة المراجعة المتوقعة (التوصية 7)، ونظام إدارة قضايا الالتماسات (التوصية 6) ولوضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية والمنهجية الداخلية المتعلقة بإجراء الإبلاغ المبسط (التوصية 10). 
10.	بالإضافة إلى ذلك، ترتكز ورقة العمل هذه بشكل أساسي على قرار الجمعية العامة 68/268، والذي يستمر في العمل كحافز لتعزيز نظام هيئات المعاهدات بطريقة ديناميكية وعلى أساس مستمر. ويسترشد أيضًا بتقارير الأمين العام التي يقدمها كل سنتين عن حالة نظام هيئات المعاهدات، بموجب الفقرة 40 من ذلك القرار، بالإضافة إلى قرار الجمعية العامة الذي يصدر كل سنتين 77/210 بشأن نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان. والأهم من ذلك، أن الخيارات والأسئلة الواردة في ورقة العمل هذه تستند إلى الترابط بين استنتاجات الرئيس بشأن تقويم استعراضي مدته 8 سنوات يمكن التنبؤ به، ومواءمة أساليب العمل والارتقاء الرقمي (A/77/228، الفقرة 55). وهذه الركائز الثلاث مترابطة ويجب متابعتها بالتوازي والتآزر لتحقيق النتائج المرجوة. 
11.	ما لم تتوصل الدول الأعضاء وأعضاء اللجنة إلى اتفاق بشأن الخيارات والأسئلة التوجيهية المنصوص عليها في ورقة العمل هذه بشأن استنتاجات الرئيس، فإن الوضع الراهن سوف يسود. وهذا يعني أنه لا يمكن استيعاب عبء العمل المتزايد في الوقت الحالي للدورة الحالية لهيئات المعاهدات والموارد البشرية المتاحة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لا سيما مع الزيادة المتوقعة في استعراض تقارير الدول الأطراف والشكاوى الفردية، بالإضافة إلى التصديقات الجديدة، والمعاهدات الجديدة في نهاية المطاف. وهذا من شأنه أن يزيد من تراكم التقارير والالتماسات، وسوف تضطر المفوضية إلى مواصلة خفض إنجازاتها إلى مستوى يمكن دعمه بشكل فعَّال بالموارد المتاحة. وهذا بدوره من شأنه أن يديم عدم المساواة في المعاملة بين الدول الأطراف ويلحق الضرر بأصحاب الحقوق الذين سيستمرون في الانتظار لفترة أطول للحصول على الانتصاف عن انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهم. 
12.	إن نظام هيئات المعاهدات في شكله الحالي وفي ظل الميزانية المعتمدة حاليًا غير مجهَّز للاستجابة لعدد التقارير المقرر النظر فيها بناءً على المعاهدات الحالية الملزمة قانونًا. تبين أحدث الاستشارات المتعلقة بتحليل عبء عمل فرع معاهدات حقوق الإنسان التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن حساب الصيغة الوارد في الفقرات 26 إلى 27 من قرار الجمعية العامة 68/268 المؤرخ 21 أبريل 2014 (الصيغة)، الذي يحدد الأهداف الإنتاجية للجان استخدام وقت الاجتماع/الجلسة كخط أساس، لا يأخذ في الاعتبار مجموعة كاملة من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار (التعقيد، والتنسيق، ومتطلبات الاتصال، وتغييرات العملية، والاعتماد المتبادل). وبالتالي، فإن التوظيف والتكنولوجيا والعمليات داخل فرع معاهدات حقوق الإنسان غير كافية بدرجة كبيرة عبر جميع الفرق الأساسية لدعم حتى عبء العمل الحالي لجميع الأنشطة المكلف بها نظام هيئات المعاهدات. 
13.	في رسالة إلى الدول الأعضاء بتاريخ 19 أغسطس 2022، نبَّهت مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الدول إلى أنه "في مواجهة الطلبات المتزايدة في سياق عدم كفاية الموارد، كانت مفوضيتي تبحث في من التدابير الرامية إلى زيادة تبسيط دعمها لهيئات المعاهدات، في حين أنه قد لا يكون أمامها خيار آخر سوى مواءمة أهدافها مع قدرتها الحالية. إن إيجاد أفضل توازن بناءً على الخيارات والأسئلة المنصوص عليها في ورقة العمل هذه أمر ضروري لإعادة نظام هيئات المعاهدات الذي يعمل بكامل طاقته ويمكنه الوفاء بولايته، وسيتطلب ذلك موارد كافية من خلال الميزانية العادية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. 
14.	خلص الأمين العام في تقريره الرابع كل سنتين عن حالة نظام هيئات المعاهدات إلى أنه "سيكون من الضروري تعديل الصيغة الحالية في قرار الجمعية العامة 68/268 لتتناسب مع عبء العمل وتشمل جميع الأنشطة المقررة". بموجب المعاهدات ذات الصلة"، "من أجل تنفيذ الجدول الزمني المتوقع للمراجعات وضمان التمويل المستدام لنظام هيئات المعاهدات بطريقة تطلعية" (A/77/279]، الفقرتان 81-82). في حين أن ورقة العمل هذه لا يمكن أن تتضمن التكلفة الكاملة بعد، لأنها تعتمد على الخيارات والإجابات على الأسئلة، فمن الواضح أن مثل هذا التعديل للصيغة الحالية في القرار 68/268 (الفقرتان 26-27) مطلوبتان. 
15.	عند إعداد ورقة العمل هذه، نظرت مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الحاجة إلى ضمان فعَّالية التكلفة في تنفيذ استنتاجات الرئيس، وإلا فإن تحديد التكلفة على أساس النمو الخطي - بدون هذه الإصلاحات - لن يكون مستدامًا ماليًا ولا واقعيًا. وفي الوقت نفسه، فإن التحسينات المتوخاة في جميع مجالات العمل الثلاثة التي وافق عليها رؤساء هيئات المعاهدات، وهي الجدول الزمني المتوقع للمراجعات، وأساليب العمل المنسقة والارتقاء الرقمي، لها آثار واضحة على الموارد. 
16.	بشكل عام، تضع استنتاجات رؤساء هيئات المعاهدات الأساس لزيادة القدرة على التنبؤ، وضمان إمكانية الوصول، ومواءمة الإجراءات، ودعم التنسيق بشأن الجوهر وأساليب العمل لصالح جميع أصحاب المصلحة. وبناءً على هذه الاستنتاجات، هناك الآن فرصة فريدة لإنشاء نظام فعَّال وملائم للغرض وفعَّال من حيث التكلفة ومتماسك لهيئات المعاهدات. تقدم ورقة العمل هذه خيارات وأسئلة توجيهية تغطي جميع عناصر استنتاجات الرئيس وتضيف التفاصيل الموضوعية والتقنية اللازمة لترجمة توجيهات استنتاجات الرئيس إلى خطة تنفيذ. 
	IV.	المبادئ التوجيهية والاعتبارات العملية 
17.	في اجتماعهم السنوي الحادي والثلاثين في عام 2019، حدد رؤساء هيئات المعاهدات "الحماية المتزايدة لأصحاب الحقوق من خلال تعزيز تنفيذ المعاهدات" باعتبارها "المبدأ التوجيهي" لعملية تعزيز هيئات المعاهدات بأكملها (A/74/256،  المرفق الثالث "ورقة موقف رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان بشأن مستقبل نظام هيئات المعاهدات"، الفقرة 2). بالإضافة إلى ذلك، في عام 2022، استند رؤساء هيئات المعاهدات في استنتاجاتهم إلى المبادئ التالية: (1) تعزيز حماية أصحاب الحقوق، وهو الهدف الرئيسي الذي يقع في قلب الالتزامات القانونية للدول؛ (2) الحفاظ على نزاهة نظام هيئات المعاهدات واستقلال هيئات المعاهدات وخبرائها؛ (3) ضمان تنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن هيئات المعاهدات؛ (4) ضرورة تحقيق قدر أكبر من ترشيد وتبسيط ومواءمة الإجراءات، من ناحية، مع مراعاة ولايات وأساليب عمل كل هيئة من هيئات المعاهدات، من ناحية أخرى (A/77/228 ، الفقرة 55 (د)).
18.	ينبغي أيضًا النظر إلى ورقة العمل هذه في ضوء الاعتبارات التالية:
	(أ)	تم توضيح استنتاجات الرؤساء في يونيو 2022 ضمن نطاق اختصاصهم على النحو المحدد في المعاهدات. تعيد هذه الاستنتاجات نظام هيئات المعاهدات إلى تصميمه الأولي المتمثل في تقديم التقارير الدورية من جانب الدول الأطراف خلال فترات زمنية محددة تحددها بالفعل معظم المعاهدات نفسها، والتي تفاوضت عليها الدول وصدَّقت عليها. إن الدورية المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان هي التزامات قانونية يتم التعهد بها طوعًا. إن الجداول الزمنية للمراجعات المقترحة في ورقة العمل هذه هي أطر زمنية تنظيمية لهذه الالتزامات؛
	(ب)	الدول هي من تُنشيء البنية الفريدة لنظام مراقبة قانون المعاهدات وهي المستفيدة منها، تلك التي تشمل جميع التعهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الإضافية التي تم التفاوض بشأنها بشكل شامل. وقد تم تنفيذ ذلك من خلال الممارسات المتعاقبة لعشر هيئات معاهدة مستقلة ومتكاملة ومتميزة. بشكل واضح ومنتظم قد تم التعبير عن توقعات الدول الأعضاء بشأن المزيد من التآزر والتكامل وفعَّالية التكلفة في قرارات الجمعية العامة، ولا سيما من القرار رقم 68/268 وما تلاه؛
	(ج)	هيئات المعاهدات هي كيانات قانونية متميزة. ومع ذلك، فإن وحدة الهدف والحاجة إلى تجنب الازدواجية غير الضرورية أدت إلى اعتبار نظام هيئات المعاهدات هدفًا حتميًا. ويفسر هذا المفهوم أيضًا حقيقة أن عدد هيئات المعاهدات قد تضاعف خلال السنوات الخمس والثلاثين الماضية، حيث ارتفع من خمس هيئات معاهدات في عام 1988 (CERD و  CCPRو  CESCRو CEDAW وCAT) إلى عشر هيئات معاهدات اليوم (بإضافة CRC، CMW، SPT، CRPD وCED) وقد تم إنشاء أحدث أربع هيئات منشأة بموجب المعاهدات خلال السنوات العشرين الماضية. وربما تكون هناك هيئات جديدة في المستقبل. وفي حين أن فكرة نظام هيئات المعاهدات لم تُذكر في المعاهدات، إلا إنها تظل ضرورة منطقية وعقلانية في ضوء تطابق الأحكام في مختلف المعاهدات. وقد تبنّت الدول بالإجماع هذه الفكرة في العديد من قرارات الجمعية العامة التي اتخذت بتوافق الآراء. وفي حال لم تعمل هيئات المعاهدات كنظام وتضفي التآزر المناسب أثناء عمليات المراجعة الخاصة بها، وعند القيام بالأنشطة الأخرى المقررة، فإن الازدواجية غير الضرورية ستضر بمصداقيتها. والأهم من ذلك أن هذا سيؤدي إلى تقليل الفوائد التي تعود على الدول وأصحاب الحقوق على حد سواء. يُعد التماسك المفاهيمي والفقهي شرط أساسي لصياغة تدريجية قوية للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ونظرًا لاستقلالية وخبرة أعضاء هيئات المعاهدات، تقع هذه المسؤولية حصرًا على عاتق كل خبير في هيئات المعاهدات وهيئات المعاهدات بشكل جماعي كمجموعة، ويمثلها رؤساء هيئات المعاهدات. ومساعدة هيئات المعاهدات في تبني هذا الهدف الاستراتيجي هي من بين مسؤوليات مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويشكل تقرير نافي بيلاي الصادر في يونيه 2012 مساهمة بارزة في هذا السياق، الأمر الذي دفع المفوضية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات في هذه العملية خلال العقد الماضي؛[footnoteRef:4]  [4: 		راجع الملحق الرابع: مساهمات مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عمليات تعزيز هيئات المعاهدات (2012-2023).] 

	(د)	وما لم يتم إجراء الإصلاحات المطلوبة لجعل نظام هيئات المعاهدات أقوى وأكثر تماسكًا، فإن النمو الخطي لنظام هيئات المعاهدات سيكون مستحيلًا عمليًا وماليًا. وفي حين تتمتع الدول بالسيادة في اتخاذ القرار بشأن أي اتفاقات جديدة، فإن تجربة مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تشير إلى أن إضافة أدوات جديدة إلى النظام الحالي، دون اتخاذ تدابير تعزيز على نطاق المنظومة في المجالات المبينة في هذه الورقة، يجعل التآزر بعيد المنال، ويعقد التنسيق، ويُهدد المبدأ الأساسي المتمثل في المساواة بين الأطراف. الدول، وعدم قابليتها للتجزئة، والترابط، والاعتماد المتبادل، والتأكيد المتساوي على جميع حقوق الإنسان. تُعد الوصفة الثلاثية لكل من الرؤساء ومن قِبلهم الميسرين المشاركين، هي مزيج من جدول زمني يمكن التنبؤ به، وتنسيق أساليب العمل، والارتقاء الرقمي. ويتطلب ذلك وجود آلية وطرق تنسيق قوية بين هيئات المعاهدات، لضمان ألا يؤدي نمو النظام إلى تعميق الانقسامات التي تؤثر سلبًا على كفاءته وعلى قدرة الدول واستعدادها للتعامل مع نظام هيئات المعاهدات؛
	(هـ)	لا يمكن تحقيق توحيد وتعزيز نظام هيئات المعاهدات بشكل منعزل. فهو يتطلب التزامًا جماعيًا من جميع هيئات المعاهدات، وقيادة استراتيجية من الخبراء والرؤساء على حد سواء، والتزامًا سياسيًا ودعمًا ماليًا من الدول، ومساهمات من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. ويمكن تحقيق تغييرات إيجابية كبيرة من خلال طرائق مبتكرة ومُنسّقة وفعَّالة من حيث التكلفة لعمل عمليات مراقبة المعاهدة. هذه هي خارطة الطريق الوحيدة السليمة من قانونيًا والآمنة سياسيًا لمستقبل فعَّال لنظام هيئات المعاهدات؛ 
	(و)	تُوفر استنتاجات الرئيس إرشادات حول الركائز الثلاث. ومع ذلك، عند إعداد ورقة العمل هذه، كان يتعين على مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سد بعض الثغرات من خلال الخيارات والأسئلة التوجيهية. فالحصول على مثل هذه الدقة يُعد أمرًا ضروريًا للسماح بتقدير تكلفة تنفيذ استنتاجات الرئيس. كما أنه يضمن التآزر بين جميع الركائز الثلاث لتعزيز هيئات المعاهدات، بحيث يمكن تنفيذها بصورة متماسكة لتحقيق هدف نظام هيئات المعاهدات الذي يكون حديثًا وعقلانيًا وفعَّالاً من حيث التكلفة ومناسبًا لغرض تعزيز حماية أصحاب الحقوق؛
	(ز)	لم يتم ذكر بعض عناصر التغيير المطلوب في نتائج رؤساء هيئات المعاهدات في يونيو 2022، لكنها تظل ذات صلة بشكل موضوعي وضرورية لكي يؤتي أي إصلاح ثماره. والأهم من هذا، أن هذه تشمل تعويضات العمل بين الدورات لخبراء هيئات المعاهدات، والتي نمت بشكل كبير من خلال اعتماد أساليب العمل في الفضاء الافتراضي، والتي تسارعت بسبب جائحة كوفيد-19. ويظل هذا العمل فيما بين الدورات ضروريًا. وبالمثل، تُقدم ورقة العمل هذه خيارات وتطرح أسئلة بشأن ترشيح وانتخاب خبراء هيئات المعاهدات لضمان استقلالهم والخبرة الموضوعية اللازمة لنظام معزز وأكثر تماسكًا. 
[bookmark: _Hlk133507670]	V.	الأساس المنطقي ومزايا الطرق المختلفة لتنفيذ الركائز الثلاث لاستنتاجات الرؤساء
	أ.	مقدمة جدول المراجعة لمدة 8 سنوات يمكن التنبؤ به 
19.	وافق رؤساء هيئات المعاهدات في استنتاجاتهم على إنشاء "دورة مراجعة مدتها ثماني سنوات للمراجعات الكاملة، ويتخللها مراجعات متابعة" للجان التي تجري مراجعات دورية (CCPR، CESCR، CERD، CEDAW، CAT، CRC، CRPD وCMW)؛ حيث سيتم تنفيذ هذه الدورة التي مدتها 8 سنوات من قِبل اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري واللجنة الفرعية لمنع التعذيب "وفقًا لولاياتهما وممارساتهما" (A/77/228، الفقرات  55 (1)(أ)-(ب)، (ح)-(ط)). وبالتالي، ستطلب CED معلومات إضافية مع تأخير لمدة سنتين أو أربع أو ثماني سنوات، بهدف ضمان تفاعل أكثر تواتراً عندما يتعين معالجة الحالات العاجلة، ودمج إجراء المتابعة مع مراجعة المعلومات الإضافية. وستقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بزيارات، كل ثماني سنوات في المتوسط وتَجري حوارات دورية مع الدول الأطراف فيما بينها. تم الترحيب بنتائج الرئيس بموجب قرار الجمعية العامة رقم 77/210 (PP10) وتلك النتائج قائمة على توصيات الميسرين المشاركين لعملية مراجعة عام 2020 (A/75/601، الفقرة 56).
20.	ومن شأن تواتر عمليات المراجعة الكاملة الأطول، مع إجراء مراجعات متابعة مركزة فيما بينها، أن يُخفف العبء الواقع على عاتق الدول في عملية المراجعة بشكل عام، بل ويسمح بالمعاملة المتساوية فيما بينها ويبقي تكلفة النظام معقولة. ويتم تعويض طول دورة المراجعة التي تبلغ ثماني سنوات عن طريق مراجعات المتابعة التي تركز على ما يصل إلى أربع قضايا محددة ذات أولوية، وتحقق التوازن بين أهمية متابعة القضايا الحاسمة في الوقت المناسب، وفعَّالية المراجعة من حيث التكلفة العملية والوقت والموارد التي استثمرتها الدول وأصحاب المصلحة الآخرون. كما يستند أيضًا إلى ممارسة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللتين قررتا تقديم دورة مراجعة يمكن التنبؤ بها مدتها 8 سنوات في يوليو 2019 وفبراير/مارس 2020 على التوالي.[footnoteRef:5] ويمكن دمج استعراضات التقارير الأولية للدول الأطراف التي صدَّقت على التعهدات/الاتفاقيات الجديدة في دورة الثمان سنوات القادمة، على النحو المقترح أدناه.  [5: 		قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،حول التدابير الإضافية لتبسيط إجراءات تقديم التقارير وزيادة القدرة على التنبؤ، الجلسة رقم 126، خلال الفترة من 1-26 يوليو 2019، القرار الأول؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقرير عن الدورتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين (14 فبراير - 4 مارس و26 سبتمبر - 14 أكتوبر 2022)، E/2023/22، E/C.12/2022/3، 2023، الفقرتان 21-22.] 

21.	وستحل دورة المراجعة الجديدة محل عدم القدرة على التنبؤ في النظام الحالي بجدول زمني مدته 8 سنوات يسمح للدول وأصحاب المصلحة الآخرين بالتخطيط لتحضيراتهم الموضوعية والتنظيمية لمراجعات الدول الأطراف ومتابعتها في وقت مبكر. وسيكون بمقدور الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول دمج مراجعات هيئات المعاهدات في تخطيط عملها على المدى المتوسط إلى الطويل. وهذا من شأنه أن يوفر أُطر زمنية طبيعية للتنفيذ الوطني للتوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات. كما ستسمح القدرة على التنبؤ بالتخطيط المُبكر وبالتالي رحلات أكثر فعَّالية من حيث التكلفة. وبالمثل، ستكون هيئات المعاهدات والأمانة قادرة على تخطيط عمل أعضائها وموظفيها في وقت مبكر، مما يسهل التوزيع المتساوي لعبء العمل وتحسين المحاسبة عن الخبرة المواضيعية والجغرافية. 
22.	والأهم من ذلك، أن هذا التحوُّل نحو جدول مراجعة يمكن التنبؤ به سيضمن الامتثال الكامل والمعاملة المتساوية لجميع الدول بموجب قانون المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، على أساس دورية تقديم تقارير الدولة الطرف، وهو ما هو منصوص عليه بالفعل في التعهدات/الاتفاقيات ومبدأ أساسي لمعاهدات حقوق الإنسان. وبدلاً من أن يكون اقتراحًا جديدًا، فإن هذا الجدول الزمني المتوقع للمراجعات هو، بالتالي، انعكاس لمتطلب أساسي لقانون معاهدات حقوق الإنسان الحالي.
23.	إن إدخال جدول زمني يمكن التنبؤ به للمراجعة مدته 8 سنوات من شأنه أن يزود الدول بمشورة متجددة من الخبراء بشأن نظام فعَّال لرصد التزامات قانون المعاهدات الذي لا ينبغي أن يُشكل عبئا بل يقدم فوائد للدول، مقارنة بالنظام الحالي المثقل بالأعباء، حيث ويتطلب التراكم من الدول الأطراف تحديث تقاريرها قبل كل مراجعة بسبب الوقت الذي انقضى منذ تقديمها لأول مرة، ويتسبب في تأخير اللجان في تقديم التوصيات في الوقت المناسب. ويمكن أن تساهم إمكانية التنبؤ بالمراجعات في تكامل المراجعات، الأمر الذي من شأنه أن يُقلل من ازدواجية الأسئلة والتوصيات. 
24.	لا يجب جدولة المراجعات الكاملة على مدار دورة مدتها 8 سنوات، ويتخللها مراجعات المتابعة بينهما، أن تُمثل تجاورًا عشوائيًا للتواريخ. منطق نظام هيئات المعاهدات، كما هو مطلوب من قِبل الدول الأعضاء في قرار الجمعية العامة رقم 68/268، الذي يتطلب تسلسلاً عقلانيًا لمراجعة تقارير الدول الأطراف، للحد من الازدواجية غير الضرورية وتعزيز التآزر بين مختلف هيئات المعاهدات والمراجعات المختلفة. كما إن الانتظام الذي ستصدر به هيئات المعاهدات التوصيات في المراجعات الكاملة ومراجعات المتابعة من شأنه أن يُفيد أصحاب الحقوق وأصحاب المصلحة الآخرين بشكل كبير. 
25.	سيتم أيضًا جدولة مراجعات الدول الأطراف بطريقة يتم من خلالها توزيع مراجعات كل دولة طرف بالتساوي قدر الإمكان علي مدار دورة الثمان سنوات. فضلًاً عن ذلك، سيتم توزيع المراجعات بالتساوي قدر الإمكان على مدى الثمان سنواتة، بحيث يكون لدى اللجان عبء عمل قابل للمقارنة ويمكن التنبؤ به كل عام، مما يتيح لها أيضًا بالتخطيط للأنشطة الأخرى المقررة. كما سيضع الجدول الزمني في الاعتبار الجدول الزمني للمراجعة الدورية الشاملة، ومزامنتها قدر الإمكان مع دورة استعراضات الدول الأطراف التي مدتها 8 سنوات، والتي قدمتها استنتاجات الرئيس. 
26.	بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراء الدورة الأولى من الجدول الزمني للمراجعات الذي يمكن التنبؤ بها على مدى 8 سنوات سيبدأ أولاً باستعراض تقارير الدول الأطراف المعلقة، والتقارير التي تأخر تقديمها لأكثر من عشر سنوات. وخلال الدورات اللاحقة، لن يتم تراكم المزيد من الأعمال المتراكمة بسبب إمكانية التنبؤ بالجدول الزمني ومن خلال إمكانية تخصيص وقت إضافي للاجتماعات للحوارات البنّاءة التي قد يتعين تأجيلها بسبب الظروف الاستثنائية، بحيث يمكن إجراؤها في نفس الوقت أو في سنة تقويمية تالية، حسبما يسمح به الوضع في الدولة الطرف، بموافقة هيئة المعاهدة المعنية. سيكون الجدول الزمني المتوقع للمراجعات مرنًا بدرجة كافية ولن يستلزم أي عُدُول عن التقويم المتوقع لمدة 8 سنوات بخلاف تأجيل المراجعة بالقرب من المراجعة المقرَّرة أصلاً. كما سيتم دعم الدول التي تمتلك قدرات تقنية محدودة من خلال برنامج بناء قدرات هيئات المعاهدات التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي تم إنشاؤه بموجب قرار الجمعية العامة رقم 68/268، حسب الاقتضاء. 
27.	علاوة على ذلك، يمكن وضع جدول المراجعات الذي يمكن التنبؤ به على مدى 8 سنوات بأشكال مختلفة، والتي سيتم اقتراحها أدناه. تُقترح المراجعات "التعاقبية"، أي تلك المراجعات التي تجريها هيئتان من هيئات المعاهدات التابعة لنفس الدولة الطرف خلال فترة بضعة أشهر (ليس بالضرورة خلال الدورات المتداخلة)، في إطار خيارات التجميع الجزئي أو الكامل للمراجعات. ومن شأن معظم هذه الصيغ أن تُتيح للدول الأطراف فرصة لتوحيد العملية التشاورية الوطنية وتحسينها على النحو الأمثل لإعداد تقاريرها عن تنفيذ التعهدات والاتفاقيات التي تغطي مواضيع ذات صلة وقد تتداخل من حيث المضمون. 
28.	وختامًا، اقترح الرؤساء إجراء مراجعات متابعة بين المراجعات الكاملة، أي بعد مرور 4 سنوات.  وتسمح مراجعات المتابعة هذه بتقييم تنفيذ التوصيات ذات الأولوية، استناداً إلى التبادلات بين اللجنة والدولة الطرف وأصحاب المصلحة الآخرين. وهذا من شأنه أن يزود الدول الأطراف بتوصيات محدثة بشأن القضايا ذات الأولوية، ويساعد على زيادة وضوح عملية المراجعة على المستوى الوطني ويخلق زخما لتنفيذ جميع التوصيات المنبثقة عن المراجعة الكاملة. 
29.	تتضمن السيناريوهات الواردة في الملحق الأول أدناه ثلاثة خيارات وأسئلة مفتوحة بشأن طرق وضع جدول زمني يمكن التنبؤ به للمراجعات مدته 8 سنوات ومراجعات المتابعة. ويعرض الملحق السادس تصوراً لتلك الخيارات. 
30.	يتم تناول المجالات التالية في السيناريوهات الواردة في المرفق الأول، فيما يتعلق بجدول المراجعات الذي يمكن التنبؤ بها على مدى ثمان سنوات: 
خيارات جدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنوات؛
تعريف المراجعات المتتالية؛ 
التسلسل المحتمل للمراجعات وتجميعها ضمن جدول المراجعات الذي يمكن التنبؤ بها لمدة 8 سنوات؛
معايير تحديد أولويات المراجعات في دورة الثمان سنوات الأولى؛
النظر في دورة المراجعة الدورية الشاملة في جدول المراجعات الذي يمكن التنبؤ به على مدى 8 سنوات؛
دمج عمليات المراجعة من قِبل اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري ؛
تكامل عمليات المراجعة من قِبل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛ 
دمج التصديقات الجديدة ومراجعات التقارير الأولية؛
الجداول الزمنية ضمن جدول زمني يمكن التنبؤ به للمراجعات مدته 8 سنوات؛ 
[bookmark: _Hlk134376010]التعديل المطلوب لصيغة "الموارد" المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة رقم 68/268. 
31.	يتم تناول المجالات التالية في السيناريوهات الواردة في المرفق الأول، فيما يتعلق بمراجعات المتابعة: 
جدولة مراجعات المتابعة في جدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنوات؛
المعايير المنسقة لاختيار توصيات المتابعة؛
التنسيق الموضوعي بين هيئات المعاهدات بشأن مراجعات المتابعة؛
التنسيق مع آليات حقوق الإنسان الأخرى وأصحاب المصلحة؛ 
الخيارات لمراجعات المتابعة؛ 
الجداول الزمنية لمراجعات المتابعة؛
المعايير والطرق المشتركة لتقييم تقارير المتابعة؛ 
الأدوات الرقمية لتسهيل مراجعات المتابعة؛ 
دمج اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED)؛
دمج اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (SPT)؛
التعديل المطلوب لصيغة "الموارد" المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة رقم 68/268.  
32.	تشتمل الخيارات الثلاثة لجدول المراجعات الذي يمكن التنبؤ به على مدى 8 سنوات علي مزايا وعيوب - سنُلخص بعضها أدناه - والتي ينبغي أن تدرسها الدول وهيئات المعاهدات بعناية.
		مقدمة جدول المراجعة لمدة 8 سنوات يمكن التنبؤ به:
	(أ)	بموجب الخيار الأول ("المراجعات المكتوبة")، ستتم جدولة مراجعات التقارير من قِبل الدول الأطراف بشكل تسلسلي عبر فترة الثمان سنوات بالنسبة لهيئات المعاهدات التي تجري مراجعات دورية. وستتم إضافة الحوارات التي تجريها CED وSPT، وفقاً لطرقها المحددة، ومراجعات المتابعة، إلى جدول الثمان سنوات. ومن ثم، تجري الدولة الطرف عادةً مراجعتين في السنة، ومراجعة كاملة ومراجعة متابعة واحدة. وتتمثل ميزة هذا النموذج في أن المراجعات موزعة بالتساوي قدر الإمكان عبر دورة مدتها 8 سنوات، ولا يكون لدى الدول الأطراف عمومًا أكثر من مراجعة واحدة كاملة، ومراجعة متابعة واحدة، وربما حوار CED أو SPT سنويًا. والعائق هو أن هذا يعني أيضًا أن الوزارات المعنية والبعثة الدائمة للدولة الطرف في جنيف يجب أن تكون متاحة كل عام للتحضير لحوار بناء، دون فترة راحة للتركيز على تنفيذ التوصيات أو المجالات الأخرى من ولاية كل منها. ولأغراض التوضيح، سيكون التسلسل التالي للاستعراضات أحد الخيارات التي تتيح للدول وأصحاب المصلحة الآخرين الاستفادة، قدر الإمكان، من الاستعدادات الموضوعية للمراجعات السابقة لدعم المراجعات اللاحقة. وستتم المراجعات من قِبل CCPR وCESCR في العامين الأول والثاني على التوالي لتعزيز عدم قابلية الحقوق للتجزئة وتقديم نظرة عامة واسعة النطاق عن حالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف، الأمر الذي سيكون مفيدًا للجميع بعد الحوارات البناءة. وستتبع المراجعات التي تجريها CCPR وCESCR (السنة الثالثة) وCMW (السنة الرابعة)، اللتين تتقاسمان تغطية التمييز العنصري ضد المهاجرين. وستتم جدولة المراجعات من قِبل CEDAW (السنة الخامسة)، وCRPD (السنة السادسة؛ بما في ذلك CRC، CRC-OPAC وCRC-OPSC) وCRPD (السنة السابعة) لمواصلة مراجعة حقوق مجموعات محددة من أصحاب الحقوق، والتي وكثيراً ما تقع تحت مسؤولية نفس الوزارات التنفيذية والهيئات الوطنية، ومن الأفضل أن تكون تحت مسؤولية كيان تنسيقي. سيتم الانتهاء من الدورة من خلال المراجعة التي تجريها CAT (السنة الثامنة)، والتي توفر إعدادًا مفيدًا للمراجعة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) في السنة الأولى من الدورة التالية. ومن الممكن أيضًا استخدام أشكال بديلة للجدولة؛ على سبيل المثال، يتضمن ICMW مجموعة واسعة من الحقوق. ويمكن أن تكون مراجعة الدولة الطرف لتنفيذها مفيداً، إذا تم إجراؤه مباشرة بعد مراجعة ICCPR و ICESCR؛ 
	(ب)	بموجب الخيار الثاني ("التجميع الجزئي")، ستتم تحديد مواعيد المراجعات بموجب كلا التعهدين "التعاقب"[footnoteRef:6] في سنة واحدة من دورة الثمان سنوات، يتبعها عام بدون مراجعات، وتتم المراجعات الستة الأخرى بالتتابع في السنوات الست التالية. وستتم إضافة الحوارات التي تجريها CED وSPT، وفقاً لأساليبهما المحددة، إن أمكن. سيتم تحديد مواعيد مراجعات المتابعة بعد أربع سنوات من كل مراجعة كاملة، مع إجراء مراجعات CCPR وCESCR في نفس العام، تليها سنة دون مراجعات متابعة. وتتمثل ميزة هذا النموذج في أن عدم قابلية الحقوق في ICCPR وICESCRيتم تعزيزهما من خلال جدولة هذه المراجعات "المتعاقبة"، مما يسمح بتبسيط عملية الإعداد من قِبل ممثلي الدولة الطرف، وأصحاب المصلحة الآخرين، وهيئات المعاهدات، وتحديد أساس لجميع المراجعات الستة الكاملة الأخرى. والعيب هو أن الدولة الطرف التي صدَّقت على ثمانية عهود/اتفاقيات مع التزامات بتقديم تقارير دورية سيتعين عليها المشاركة في الاستعراضات الكاملة كل عام تقريبًا (بالإضافة إلى مراجعات المتابعة والحوارات التي تجريها CED وSPT). وكمثال على ذلك، في الخيار الثاني يمكن تصميمها لتحديد موعد مراجعات ICCPR وICESCR "التعاقب" (في السنة الأولى)، ثم تليها مراجعات CERD (السنة الثالثة)، وCMW (السنة الرابعة)، وCEDAW (السنة الخامسة)، وCRC (السنة السادسة)، وCRPD (السنة السابعة) وCAT (السنة الثامنة).  ستُطبق هذه الجدولة نفس الأساس المنطقي كما هو الحال في الخيار الأول. وكما هو الحال بالنسبة للخيار الأول، سيكون من الممكن أيضًا اختيار بديل حول كيفية تسلسل المراجعات؛ [6: 		‘ستتم المراجعات "التعاقبية" في نفس السنة التقويمية في معظم الحالات، وإن أمكن، في جلسات متداخلة.  ] 

	(ج)	بموجب الخيار الثالث ("التجميع الكامل")، سيتم إجراء استعراضات لمعاهدتين دوليتين لحقوق الإنسان مع إجراءات تقديم التقارير الدورية "التعاقب" كل عامين (على سبيل المثال، السنوات 1 و 3 و 5 و 7)، بنفس القدر قدر الإمكان من منظور الجدولة. وسيتم تحديد مواعيد مراجعات المتابعة وفقًا لذلك. فضلاً عن ذلك، سيتم إجراء المراجعات التي تُجريها CED وSPT، إن أمكن، وفقًا لطرقهما المحددتين. وهذا يعني أن الدولة الطرف التي صدّقت على ثماني اتفاقيات/مواثيق مع التزامات بتقديم تقارير دورية، ستتم مراجعتها عمومًا مرتين في إطار المراجعات الكاملة ومرتين في إطار مراجعات المتابعة كل عامين (بالإضافة إلى جلسات الحوار بين CED وSPT إن أمكن). ومع ذلك، فإن الميزة هي أن مراجعات التعهدات والاتفاقيات عندما تكون الحقوق متشابهة و/أو متداخلة و/أو يتم تناولها بالطريقة التقليدية من قِبل نفس السلطات الوطنية أو أصحاب المصلحة. ومن ثم، فإن الروابط المنطقية بين مجموعات الحقوق في التعهدين/الاتفاقيات يمكن استخدامها لتسهيل الإعداد الموضوعي للمراجعات، مما يجعل الأعمال التحضيرية أكثر فعَّالية من حيث الوقت والتكلفة بالنسبة للدول وأصحاب المصلحة الآخرين. والأهم من ذلك أن هذا النهج من شأنه أن يقلل من فرص تكرار الأسئلة من قِبل اللجان، ويعزز تماسك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويزيل الازدواجية غير الضرورية في التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية. إذا صدَّقت دولة طرف على ما يصل إلى ثمانية تعهدات/اتفاقيات تتضمن التزامات بالمراجعة الدورية، فلن تتم أي مراجعة كل عامين، مما يُتيح الوقت لتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات وللإعداد الموضوعي للمراجعتين المجمعتين التاليتين. وللتوضيح، يمكن تصور التجميع التالي لتبسيط الأعمال التحضيرية الموضوعية للمراجعات التي تُجريها الدول وأصحاب المصلحة الآخرون: وستتم المراجعات بواسطة CCPR وCESCR "التعاقب" لتضخيم عدم قابلية تجزئة مجموعتي الحقوق المنصوص عليها في التعهدين وتقديم نظرة عامة كاملة عن الوضع العام لحقوق الإنسان في الدولة الطرف. تُعد المراجعات "التعاقبية" التي CEDAW وCRC، بما في ذلك CRC، CRC-OPAC وCRC-OPSC، حيث ستجمع بين المراجعات التي تُجريها تقليديًا نفس المؤسسات الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين. سيتم تحديد مواعيد CERD وCMW "المتعاقبة" كاتفاقيتين لمجموعتين مُحددتين من أصحاب الحقوق، مع وجود مخاوف متداخلة بشأن التمييز العنصري ضد المهاجرين. وختامًا، سيتم إجراء مراجعات "متعاقبة" من قِبل CRPD وCAT للانتقال من مراجعة حقوق مجموعات محددة من أصحاب الحقوق إلى المراجعات العالمية. وسيمكن استخدام نماذج التجميع البديلة أيضًا.  
		الخيارات حول طرق مراجعات المتابعة: 
	(أ)	كخيار أول، إجراء مراجعات المتابعة لما يصل إلى أربع قضايا محددة ذات أولوية تم تحديدها في المراجعة الكاملة، على النحو الذي اقترحه الرؤساء (أ/77/228، الفقرة  55 (1) (هـ))، حيث ستستند مراجعات المتابعة إلى المراسلات فقط، وهو الشكل المعتمد حاليًا لإجراءات المتابعة من قِبل العديد من اللجان (CAT، CCPR، CED، CEDAW، CERD، CESCR، CMW) وهذا النهج أقل وضوحًا على المستوى الوطني، حيث لا يتم إجراء أي حوار بناء مع هيئة المعاهدة ولا يمكن لأصحاب المصلحة الآخرين تقديم مساهماتهم إلا كتابيًا. ومع ذلك، يتميز هذا الخيار بأنه فعَّال من حيث الوقت ومن حيث التكلفة، ومُتاح لجميع أصحاب المصلحة، بغض النظر عما إذا كان بإمكانهم السفر إلى جنيف و/أو امتلاك الأجهزة والاتصال بالإنترنت اللازمة للمشاركة في الاجتماعات الافتراضية. يُوفر هذا الخيار مراجعات متابعة من قِبل جميع هيئات المعاهدات التي تتحمل التزامات المراجعة الدورية، وهو ما ليس هو الحال حاليًا. كما أنه يُوفر الفرصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين لتقديم مدخلات، وهي ليست ممارسة منهجية في إجراءات المتابعة الحالية للجان؛ 
	(ب)	كخيار ثان، يمكن إجراء مراجعة تقارير المتابعة بالطريقة الحالية القائمة على المراسلات، مع إجراء حوار بنّاء إضافي وإحاطات إعلامية من قِبل أصحاب المصلحة في شكل مختلط أو عبر الإنترنت لاستعراض تنفيذ توصيات المتابعة. ويتضمن هذا النهج تكاليف إضافية لإطالة أمد الدورات وزيادة الموارد البشرية تبعًا لذلك، فضلا عن توفير الاجتماعات المختلطة مع الترجمة الفورية، وضمان توافر غرف اجتماعات مجهزة تجهيزًا كافيًا وعملية الدعم من خلال الفنيين وموظفي غرف الاجتماعات. وبشكل عام، يجب تجاوز وقت الاجتماع بطريقة يصعب على أعضاء اللجنة استيعابها. وتتمثل ميزة هذا النهج في أنه سيحقق توازناً بين المشاركة المباشرة بين هيئات المعاهدات، من ناحية، والدول الأطراف وأصحاب المصلحة، من ناحية أخرى، فضلاً عن زيادة وضوح الرؤية على المستوى الوطني؛
	(ج)	كخيار ثالث، يمكن إجراء تقييم توصيات المتابعة في شكل زيارة موقعية للدولة الطرف (لمدة تصل إلى ثلاثة أيام) يقوم بها وفد من أعضاء هيئات المعاهدات وموظفي الأمانة العامة. وبذلك فإن هذا النهج من شأنه أن يُزيد من وضوح الرؤية على المستوى الوطني ومشاركة اللجنة مع أصحاب المصلحة الوطنيين، بما في ذلك أولئك الذين لن يتمكنوا من السفر إلى جنيف و/أو المشاركة في الاجتماعات عن بُعد، لاعتبارات السرية و/أو لأسباب مالية وتقنية ومالية وأسباب أخرى. يتمثل عيب هذا الخيار في الوقت الطويل المستغرق في الإعداد والمتابعة الموضوعيين والتنظيميين لهذه البعثات من قِبل هيئات المعاهدات والأمانة العامة، مما يستلزم الحاجة إلى تعويض أعضاء هيئات المعاهدات عن هذا العمل بين الدورات ويتطلب موارد بشرية إضافية في مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وللسماح بتحديد مواعيد هذه البعثات بطريقة يمكن التنبؤ بها كجزء من دورة مدتها 8 سنوات، يتعين على الدول تقديم دعوة دائمة لأعضاء هيئات المعاهدات. 
		صيغة الموارد الواردة في قرار الجمعية العامة 68/268 في سياق تطبيق جدول زمني يمكن التنبؤ به للمراجعات ومراجعات المتابعة على مدى الثمان سنوات:
	(أ)	يتمثل الخيار الأول في استمرار الوضع الراهن، مع تطبيق صيغة "الموارد" الواردة في قرار الجمعية العامة رقم 68/268 (الفقرتان 26-27). النهج الرجعية لحساب وقت اجتماعات هيئات المعاهدات ("باستخدام متوسط عدد التقارير الواردة لكل لجنة خلال الفترة من 2009 إلى 2012"، الفقرة  26(أ)؛ "والتى تتم مراجعته كل عامين وفقًا للتقارير الفعلية خلال السنوات الأربع السابقة"، الفقرة. 27) والذي من شأنه أن يُديم محدودية الموارد المخصصة للتقارير المقدَّمة بدلاً من التقارير الواجبة. فضلاً عن ذلك، من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة تراكم تقارير الدول الأطراف التي لم تتم مراجعتها بعد. وسوف تضطر المفوضية إلى مواصلة خفض إنجازاتها إلى مستوى يمكن دعمه بشكل فعَّال بالموارد؛
	(ب)	ينطوي الخيار الثاني على تعديل صيغة "الموارد" المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة رقم 68/268 (الفقرتان 26-27)، والتي ستكون مطلوبة لتتوافق مع جدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنوات ومراجعات المتابعة، بغض النظر عن الطرائق الدقيقة للتقويم. وبدلاً من الصيغة الرجعية، فإن إدخال جدول زمني يمكن التنبؤ به للمراجعات ومراجعات المتابعة المقرَّرة مسبقاً سيسمح بتقدير دقيق لتكاليف مراجعات الدولة الطرف على مدى ثماني سنوات في أي من السيناريوهات الثلاثة المقترحة لدورة الثمان سنوات وطرق متابعة المراجعات. إن تكاليف مراجعة التقارير الأولية بعد التصديقات الجديدة هي وحدها التي تتطلب تعديل حساب التكلفة هذا. 
	ب.	تنسيق أساليب العمل
33.	تم الاتفاق بالإجماع على تنسيق أساليب العمل من قِبل رؤساء هيئات المعاهدات في استنتاجاتهم، بشكل عام (A/77/228، الفقرة  55 (5)). وقد شجعت الجمعية العامة هذه تلك الركيزة الثانية من استنتاجات الرؤساء مرارًا وتكرارًا منذ قرارها التاريخي رقم 68/268. تؤكد PP14 وOP9 وOP38 على الحاجة الملحة لتنسيق أساليب عمل هيئات المعاهدات، بما في ذلك التوصية "بتعزيز دور رؤساء هيئات المعاهدات فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية، بما في ذلك ما يتعلق بصياغة استنتاجات بشأن القضايا ذات الصلة". "أساليب العمل والمسائل الإجرائية، والتعميم الفوري للممارسات والمنهجيات الجيدة بين جميع هيئات المعاهدات، وضمان التماسك عبر هيئات المعاهدات وتوحيد أساليب العمل" (OP38).[footnoteRef:7] إن مواءمة الإجراءات وأساليب العمل المختلفة لهيئات المعاهدات له تأثير مباشر على كل من التكاليف وعلى مشاركة الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الخارجيين الآخرين في نظام هيئات المعاهدات، في حين أن خصوصيات كل معاهدة والسماح للجان بتحديد عملها الداخلي يجب أن تؤخذ العمليات في الاعتبار أيضًا.  [7: 		قرار الجمعية العامة رقم A/RES/68/268 بتاريخ (21 أبريل 2014) "إدراكًا... لأهمية الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة أساليب عمل نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان" (PP14). وأيضًا "تُشجع هيئات معاهدات حقوق الإنسان على مواصلة تعزيز جهودها لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية والفعَّالية والتنسيق من خلال أساليب عملها، في إطار ولاية كل منها، ويشجع في هذا الصدد هيئات المعاهدات على مواصلة مراجعة الممارسات الجيدة فيما يتعلق تطبيق النظام الداخلي وأساليب العمل في جهودها المستمرة الرامية إلى تعزيز وتعزيز أدائها الفعَّال، مع مراعاة أن هذه الأنشطة ينبغي أن تندرج تحت أحكام المعاهدات المعنية، وبالتالي لا تنشأ التزامات جديدة على الدول الأطراف" (OP9). فضلاً عن ذلك، "تُشجع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بهدف تسريع تنسيق نظام هيئات المعاهدات، على مواصلة تعزيز دور رؤسائها فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية، بما في ذلك ما يتعلق بصياغة استنتاجات بشأن القضايا المتعلقة بأساليب العمل والمسائل الإجرائية، والتعميم الفوري للممارسات والمنهجيات الجيدة بين جميع هيئات المعاهدات، وضمان التماسك عبر هيئات المعاهدات وتوحيد أساليب العمل" (OP38).  ] 

34.	بدلاً من مواجهة العديد من الإجراءات والمواعيد النهائية المختلفة، يجب أن تكون الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرون قادرين على التعامل مع نظام هيئات المعاهدات بطريقة أسهل وأكثر قابلية للتنبؤ بها وأكثر كفاءة من حيث الوقت. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، تطبيق الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وطرائق إجراء حوارات بناءة، مثل معايير النظر في طلبات إجراء حوارات عبر الإنترنت أو حوارات مختلطة، حيث ينبغي أن يكون للدول خيار أكبر، فضلاً عن المواعيد النهائية للدول التي تقدم الطلبات. تقارير الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين، وفرص مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة. 
35.	بدلاً من التركيز على الحصول على المعلومات اللازمة أو نقلها للتمكن من التعامل مع النظام، ينبغي أن يكون بمقدور ممثلي الدول الأطراف والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين التركيز في المقام الأول على استعداداتهم الموضوعية. ومن خلال الإعلان عن المواعيد النهائية وطرائق المدخلات المتسقة مسبقًا، يمكن التخطيط بشكل أفضل للمشاورات على المستوى الوطني مع أصحاب الحقوق والضحايا وتجميع المعلومات من مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة. وبالتالي، ستستفيد هيئات المعاهدات من التقارير الشاملة المستندة إلى عمليات مشاورات أكثر شمولاً وأوسع نطاقاً والتي يمكن التخطيط لها بشكل أفضل. وسيتمكن موظفو المفوضية من توفير الوقت الذي كان مطلوباً في السابق لإبلاغ الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الخارجيين الآخرين بالممارسات والجداول الزمنية المتباينة. بشكل عام، تعد مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين أمرًا بالغ الأهمية لعمل هيئات المعاهدات. وينبغي مواصلة وتعزيز التعاون بين اللجنتين، بدعم من الأمانة العامة لتسهيل هذه المشاركة وحماية ومنع الأعمال الانتقامية ضد أي شخص يتعامل مع نظام هيئات المعاهدات.
36.	علاوة على ذلك، فإن تعميم الإجراء المبسط لتقديم التقارير، بمساعدة الأدوات الرقمية، سيؤدي إلى تقصير المدة الطويلة السائدة حاليًا بين تقديم تقرير الدولة الطرف واستعراضه من قِبل اللجنة. وهذا من شأنه أن يخفف من عبء الأعمال التحضيرية على الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين، حيث أن تقديم التقارير من قِبل الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين سيعقبه حوار بناء وإحاطات إعلامية سابقة لأصحاب المصلحة مع تسلسل أقصر، وبالتالي، يتطلب قدرا أقل من تحديث المعلومات. سيمكن هذا التغيير هيئات المعاهدات من تقديم توصيات في الوقت المناسب بناءً على المعلومات الحديثة المقدَّمة من الدول الأطراف والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى. ومن المهم أن الإجراء المبسط لتقديم التقارير سيساعد الدول الأطراف على إعداد وتقديم تقارير أكثر تركيزا. إن LOIPR، الذي يتم إرساله إلى الدول الأطراف قبل تقديم تقاريرها، سوف يوجه عملية إعداد ومحتوى تقاريرها الدورية، ويسهل عملية تقديم التقارير للدول الأطراف، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير في الوقت المناسب وبطريقة فعَّالة. علاوة على ذلك، حتى في "الوضع الطبيعي الجديد" في مرحلة ما بعد فيروس كورونا، يجب أن يستمر العمل بين الدورات لأن وقت الاجتماعات الرسمي لا يمكن الاستغناء عنه إلى أجل غير مسمى، كما تُعقد جلسات هيئات المعاهدات في أوقات مختلفة.[footnoteRef:8] [8: 		إن التعويض عن التكاليف المتكبدة بسبب عمل الخبراء عبر الإنترنت بين الدورات سيسمح لهم بتخصيص الوقت والاهتمام بين الدورات لمعالجة عبء العمل المتزايد لهيئات المعاهدات ولضمان التنسيق الموضوعي مع اللجان الأخرى.] 

37.	الأهم من ذلك، أن التنسيق المنهجي بشأن القضايا الموضوعية أمر بالغ الأهمية للوفاء بوعد استنتاجات الرئيس بشأن "تقليل التكرار" (A/77/228، الفقرة 55 (5)(أ)). ويدعم هذا التنسيق هيئات المعاهدات في تقديم توصيات متماسكة وممكنة إلى الدول الأطراف، بناءً على الأسئلة الواردة في قوائم القضايا وقوائم القضايا قبل تقديم التقارير والتي لا تكرر دون داع القضايا التي أثارتها هيئات المعاهدات الأخرى في السابق. ومن شأن استخدام نفس المصطلحات بشأن القضايا الموضوعية والحد من التناقضات ذات الطبيعة التقنية أن يسهل التماسك والتنسيق ومشاركة الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الخارجيين في نظام هيئات المعاهدات. كما ينبغي لأساليب العمل الرشيدة أن تساعد في توحيد النواتج كلما كان ذلك مفيدا؛ على سبيل المثال، من خلال تطوير التعليقات والتوصيات العامة المشتركة. 
38.	علاوة على ذلك، سيتم توحيد وتحسين إمكانية الوصول إلى عمل هيئات المعاهدات وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (UNDIS) عبر هيئات المعاهدات لتمكين هيئات المعاهدات. الخبراء ذوي الإعاقة وغيرهم من المشاركين وأصحاب المصلحة للمشاركة الكاملة في عمل لجانهم.
39.	تشمل أساليب العمل الجوانب الموضوعية والإدارية والمالية. وهي تتطلب تحليلاً ودراسة منتظمة في ضوء التطورات واحتياجات مختلف هيئات المعاهدات من خلال عملية محددة جيدًا. وفي الوقت الحالي، يعد الاجتماع السنوي الذي يستمر خمسة أيام لرؤساء هيئات المعاهدات المنتدى الرسمي الوحيد للتبادل بين جميع اللجان. بخلاف ذلك، لا تتاح لهيئات المعاهدات فرصة الاجتماع إلا عندما تتداخل جلساتها، أو من خلال اجتماعات عبر الإنترنت لا تسمح بمشاركة جميع الأعضاء. ولا توفر هذه الفرص مجالاً كافياً لتعزيز التنسيق والتآزر. 
40.	قرار الجمعية العامة 68/268 "يشجع[د] هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بهدف تسريع مواءمة نظام هيئات المعاهدات، على مواصلة تعزيز دور رؤسائها فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية، بما في ذلك ما يتعلق بصياغة استنتاجات بشأن القضايا المتعلقة بأساليب العمل والمسائل الإجرائية، والتعميم الفوري للممارسات والمنهجيات الجيدة بين جميع هيئات المعاهدات، وضمان الاتساق عبر هيئات المعاهدات وتوحيد العمل الأساليب" (الفقرة 38). أضافت استنتاجات الرؤساء نقطة عمل أولى ذات صلة وهي تعيين جهات تنسيق "لتعزيز التنسيق والمواءمة بين أساليب العمل" و"لتسهيل التفاعل بين اللجان وتقديم توصيات إلى الرؤساء" (A/77/228، الفقرة 50 (5) (ج)). ويتمثل أحد الخيارات العملية في تنفيذ "صيغة بوزنان" المتفق عليها بالفعل والتي لم يتم تنفيذها مطلقًا، على النحو المبين في الفقرة 56 والحاشية المقابلة لها من التقرير الثاني الذي يقدمه الأمين العام كل سنتين عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان (A/73/309). وفقًا لـ "صيغة بوزنان"، فإن قرارات الرؤساء التي تمت مناقشتها مسبقًا والاتفاق عليها داخل كل لجنة من اللجان يجب أن تنفذها جميع هيئات المعاهدات، ما لم تنأى اللجنة بنفسها عنها لاحقًا. من المهم أن تتاح لهيئات المعاهدات فرصة لمناقشة ومقارنة أساليب العمل أثناء دوراتها، قبل الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات، لتسهيل اتخاذ القرارات الجماعية وتفويض السلطة إلى رؤساء كل منها لمناقشة وإقرار أساليب العمل والممارسات في الاجتماع. الاجتماع السنوي. وهذا من شأنه أن يضمن أن يكون اجتماع الرؤساء بمثابة منصة استباقية وموجهة نحو الحلول تهدف إلى إيجاد نهج مشترك، وبالتالي ضمان نظام أكثر فعَّالية لهيئات المعاهدات.[footnoteRef:9] بالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم المستمر من قِبل نقاط الاتصال أو مجموعات العمل التابعة لهيئات المعاهدات بشأن أساليب العمل من شأنه أن يسهم في التبادل الفعَّال للممارسات الجيدة، وتحسين التنسيق والتوصيات المتوافقة التي يجب على الرؤساء مراعاتها.  [9: 		انظر A/73/309، الفقرة 56 والحاشية. انظر أيضًا A/70/302، الفقرة. 88، والوثيقة الختامية لاجتماع دبلن الثاني بشأن تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRTD/Pages/Documents.aspx، الفقرة. 26] 

41.	تعتمد الخيارات والأسئلة الواردة في ورقة العمل هذه وفي السيناريوهات الواردة في المرفق الثاني على الاتفاقات السابقة التي توصل إليها الرؤساء وهيئات المعاهدات على مدى السنوات العديدة الماضية. عند تحديد المجالات المحتملة لتعزيز المواءمة، مع الاعتراف بخصوصيات هيئات المعاهدات، تم التركيز بشكل خاص على مواءمة أساليب العمل التي من شأنها تمكين الأداء السلس للجدول الزمني للمراجعات الذي يمكن التنبؤ به لمدة 8 سنوات والاستنتاجات الأخرى التي توصل إليها الرؤساء في يونيو 2022. 
42.	يتم تناول المجالات التالية في السيناريوهات الواردة في المرفق الثاني، فيما يتعلق بأساليب العمل: 
آليات التنسيق بشأن مواءمة أساليب العمل؛
الطرائق المتسقة لتقديم الإجراء المبسط لإعداد التقارير (SRP) كإجراء افتراضي؛
الطرائق المنسقة والمبادئ التوجيهية المشتركة لبرنامج التقويم الاستراتيجي والمراجعات بموجب إجراءات الإبلاغ الموحدة (للدول الأطراف التي تختار عدم المشاركة في برنامج التقويم الاستراتيجي)، بما في ذلك قوائم القضايا قبل تقديم التقارير (LOIPRs) وقوائم القضايا (LOIs)؛
النماذج المشتركة لتقارير الدول الأطراف والوثائق الأساسية المشتركة (CCDs)؛
منهجية متسقة للحوارات البناءة؛ 
معايير مشتركة لإجراء حوارات بناءة عبر الفيديو؛
معايير مشتركة لمعالجة طلبات تأجيل الحوارات البناءة؛ 
الطرائق المنسقة للاستعراضات في غياب تقرير الدولة الطرف و/أو تفويضها؛
الأشكال المنسقة للملاحظات الختامية؛
طرائق متسقة للمشاركة مع أصحاب المصلحة، مثل الأشكال المنسقة والمواعيد النهائية للتقارير البديلة، وطرائق الإحاطات الإعلامية، وما إلى ذلك؛ 
آليات التنسيق الموضوعي لمنع الازدواجية غير الضرورية، بما في ذلك التنسيق للحد من الازدواجية أو التداخل غير الضروري وغير المقصود في الملاحظات الختامية (COBs)، وLOIPRs، وLOIs، والإحالة المرجعية لهيئات المعاهدات الأخرى، والاستعراض الدوري الشامل، وأهداف التنمية المستدامة؛
زيادة مواءمة أساليب العمل فيما يتعلق بالأنشطة المقرَّرة بخلاف استعراض تقارير الدول الأطراف، مثل البلاغات الفردية، وإعداد التعليقات العامة والتوصيات والتشاور بشأنها، وإجراءات التحقيق والزيارة، والشكاوى بين الدول؛
إمكانية الوصول المنهجي وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التدريب والرصد؛
العمل بين الدورات وتعويضات أعضاء هيئات المعاهدات؛
التعديل المطلوب لصيغة "الموارد" المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 68/268. 
43. تتسم الخيارات المتعلقة بمواءمة أساليب العمل بالمزايا والعيوب التالية التي ينبغي لهيئات المعاهدات والدول دراستها بعناية، بهدف جعل الإجراءات والعمليات متماسكة وشفافة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول:
		آليات التنسيق بشأن مواءمة أساليب العمل:
	(أ)	الخيار الأول هو استمرار الممارسة الحالية، والتي بموجبها تناقش هيئات المعاهدات تنسيق أساليب العمل كأحد المواضيع في اجتماعات الرؤساء السنوية التي تستمر خمسة أيام وفي التبادلات على أساس مخصص. ومن شأن الاستمرار في هذا النهج أن يوفر الوقت والجهد اللازمين للتنسيق ويضمن الحفاظ على الولاية الحصرية لكل هيئة من هيئات المعاهدات لتطوير أساليب العمل وفقًا لرغباتها وخصوصياتها. ومع ذلك، فمن المؤكد أن هذا النهج من شأنه أن يؤدي إلى إدامة وتفاقم العدد الكبير الحالي من أساليب العمل المختلفة، التي يجب على ممثلي الدول وغيرهم من أصحاب المصلحة أن يتعاملوا معها. علاوة على ذلك، فإن التوصيات التي قدمها رؤساء هيئات المعاهدات في مجالات مختارة لا يتم تنفيذها بشكل منهجي؛  
	(ب)	الخيار الثاني هو إنشاء آلية تنسيق، والتي بموجبها تسمح هيئات المعاهدات لرؤسائها باتخاذ قرارات بموجب "صيغة بوزنان"، بدعم من جهات التنسيق الخاصة بها بشأن العمل طُرق.[footnoteRef:10] لهذا الغرض، يمكن أن يسبق اجتماعات رؤساء هيئات المعاهدات اجتماع تحضيري سنوي عبر الإنترنت تعقده جهات الاتصال المعنية بأساليب العمل. وتتمثل الميزة في إضفاء الطابع المؤسسي على المواءمة المنهجية لأساليب العمل الحالية والجديدة لصالح الدول وجميع أصحاب المصلحة. ومن شأن هذا التنسيق المنهجي المفقود أن يستفيد من مراجعة أفضل الممارسات في جميع اللجان ومن عملية المصادقة التي تمكن الرؤساء ولكنها تضمن المناقشات السابقة وصنع القرار داخل كل هيئة من هيئات المعاهدات. تتوافق هذه الآلية المبسطة مع الطلب الذي قدمته الدول في قرار الجمعية العامة 68/268 الذي "يشجع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بهدف تسريع وتيرة تنسيق نظام هيئات المعاهدات، لمواصلة تعزيز دور رؤسائها فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية، بما في ذلك ما يتعلق بصياغة استنتاجات بشأن القضايا المتعلقة بأساليب العمل والمسائل الإجرائية، والتعميم الفوري للممارسات الجيدة والمنهجيات بين جميع هيئات المعاهدات، وضمان التماسك بين هيئات المعاهدات وتوحيد أساليب العمل (الفقرة 38). [10: 		تم توضيح "صيغة بوزنان" في الفقرة 56 والحاشية المقابلة لها من التقرير الثاني الذي يقدمه الأمين العام كل سنتين عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان (A/73/309). وفقًا للصيغة، يجب تنفيذ قرارات الرؤساء التي تمت مناقشتها مسبقًا والاتفاق عليها داخل كل لجنة من قِبل جميع هيئات المعاهدات، ما لم تنأى اللجنة بنفسها عنها لاحقًا. من المهم أن تتاح لهيئات المعاهدات فرصة لمناقشة ومقارنة أساليب العمل أثناء دوراتها، قبل الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات، لتسهيل اتخاذ القرارات الجماعية وتفويض السلطة إلى رؤساء كل منها لمناقشة وإقرار أساليب العمل والممارسات في الاجتماع. الاجتماع السنوي. وهذا من شأنه أن يضمن أن يكون اجتماع الرؤساء بمثابة منصة استباقية وموجهة نحو الحلول تهدف إلى إيجاد نهج مشترك، وبالتالي ضمان نظام أكثر فعَّالية لهيئات المعاهدات.] 

		اعتماد قوائم المشكلات قبل إعداد التقارير (LOIPRs) وقوائم المشكلات (LOIs):
	(أ)	كخيار أول، يمكن اعتماد LOIPRs وLOIs من قِبل اللجان في جلسة تعقد في جلسة عامة، بعد اجتماع (على قدم المساواة في الجلسة العامة) مع أصحاب المصلحة الذين قدموا طلبات. ومن شأن هذا الاعتماد أثناء الدورة أن يسهِّل العمل التعاوني لجميع أعضاء هيئة المعاهدة المعنية في عملية الصياغة. عيب هذا الخيار هو أنه يجب توفير وقت الجلسة لاعتماد LOIPRs وLOIs وتحديد تكلفتها. بالنسبة لجميع هيئات المعاهدات، بما في ذلك تلك التي ليس لديها حاليًا مجموعات عمل ما قبل الدورة، سيتم حساب وقت الجلسة على أساس متساوٍ، فيما يتعلق بعدد LOIPRs (و LOIs) التي يجب أن تعتمدها في جدول مراجعة مدته 8 سنوات يمكن التنبؤ به. وقد يشكل هذا النهج تحديات لبعض أعضاء اللجنة، الذين قد لا يتمكنون من المشاركة في دورات أطول، حيث أن لديهم في كثير من الأحيان أنشطة مهنية أخرى، إلى جانب كونهم أعضاء في إحدى هيئات المعاهدات؛
	(ب)	الخيار الثاني هو تطوير الإجراءات، التي بموجبها يتم اعتماد LOIPRs وLOIs بين الدورات. ويمكن إعداد عمليات التبني هذه من خلال اجتماعات افتراضية مع أصحاب المصلحة الآخرين، مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، مع اتخاذ تدابير أمنية لضمان السرية ومنع الأعمال الانتقامية. وسيتم دعم عمليات التبادل عبر الإنترنت بين أعضاء اللجنة وموظفي الأمانة العامة بشأن مسودات الوثائق من خلال منصة صياغة تعاونية (انظر "الارتقاء الرقمي"). يمكن أن تتم عمليات التبني نفسها عبر الإنترنت وفقًا لإجراءات الصمت. وتتمثل ميزة هذا الخيار في توفير وقت الجلسات في الجلسات العامة، مع الاستمرار في توفير الفرصة لهيئات المعاهدات للتعامل مع عبء العمل المتزايد، دون إطالة الجلسات إلى ما لا نهاية. وسيكون العيب هو عدم وجود تبادلات شخصية بين أعضاء اللجنة وموظفي الأمانة العامة أثناء عملية الصياغة، والأهم من ذلك، مع أصحاب المصلحة الآخرين، الذين قد لا يتمكنون من المشاركة في الاجتماعات عن بُعد بسبب اعتبارات السرية و/أو لأسباب مالية أو غيرها. 
		الوثائق الأساسية المشتركة (CCD):
	(أ) 	الخيار الأول فيما يتعلق بالوثائق الأساسية المشتركة هو تحويلها إلى منصات على الإنترنت، حيث يمكن تقديم المعلومات بطريقة أكثر سهولة في التحديث، وسهلة القراءة، ويمكن الوصول إليها. ورغم أن ذلك ينطوي على بعض التكاليف المالية المتواضعة، فإنه من شأنه أن يسمح للدول بتجميع المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم، بدلا من تحديث وثيقة مكتوبة تصبح قديمة بسرعة نسبيا. ويمكن لمنصة المعلومات الإلكترونية أن تستفيد بعد ذلك من ربطها بقاعدة بيانات تتبع التوصيات الوطنية وغيرها من قواعد البيانات الإلكترونية ذات الصلة؛
	(ب)	بموجب الخيار الثاني، يمكن وقف اتفاقية مكافحة التصحر، في ضوء زيادة كمية المعلومات المتاحة عبر الإنترنت عن الدول الأطراف، بما في ذلك تقاريرها للاستعراض الدوري الشامل. وعيب هذا الخيار هو أن البحث في المعلومات المتوفرة عادة في الوثائق الأساسية المشتركة سيتطلب المزيد من الوقت من قِبل أعضاء اللجنة وموظفي الأمانة. ومع ذلك، يمكن توفير تكاليف تنسيق وإدارة ونشر وترجمة CCDs. 
		حوارات بناءة عبر الفيديو:
	(أ)	كخيار أول، يمكن إجراء حوارات بناءة بشكل شخصي كطريقة افتراضية، مع قصر الاجتماعات المختلطة على استعراضات الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً وعلى الاستعراضات " في ظروف استثنائية"، على النحو الذي اقترحه رؤساء هيئات المعاهدات (A/77/228، الفقرة 55 (7) (أ) و (ج)). سيأخذ هذا الخيار في الاعتبار الآثار المالية أو غيرها من الآثار المترتبة على طرائق الحوار المختلفة لمجموعة محددة من الدول الأطراف ويتيح بعض الحرية للدول في حالات معينة، والتي قد لا تتمكن من السفر إلى جنيف. ومع ذلك، وكعيب، فإن هذا الخيار من شأنه أن يخلق معاملة غير متساوية للدول الأطراف من قِبل نظام هيئات المعاهدات، والتي يمكن حتى زيادتها من خلال تفسيرات وتطبيقات مختلفة لمصطلح "الظروف الاستثنائية" من قِبل اللجان؛ 
	(ب)	كخيار ثانٍ، يمكن إتاحة مراجعة تقارير الدول الأطراف عبر الفيديو لجميع المراجعات، بناءً على طلب الدول الأطراف. ومن شأن هذا الخيار أن يتيح للدول الفرصة لاختيار الطريقة المفضلة لديها للاستعراض (شخصيًا أو مختلطًا أو عبر الإنترنت). ومن ثم فهو يمثل العدد المتزايد من الدول التي تطلب عقد اجتماعات مختلطة ويستجيب للاعتبارات المتعلقة بحماية البيئة والكفاءة والتوعية على نطاق أوسع. وسيكون العيب هو الفجوة الرقمية بين الدول؛ ومع ذلك، يمكن للمكاتب القُطرية والإقليمية التابعة للأمم المتحدة أن تعرض مبانيها لوفود الدول الأطراف، إذا كانت متاحة. 
		تأجيل الحوارات والمراجعات البناءة في غياب تقرير الدولة الطرف و/أو في غياب الوفد:
	(أ)	الخيار الأول هو إمكانية استمرار الممارسة الحالية، مما يعني أن هيئات المعاهدات تقرر بشأن الطلبات المقدَّمة من الدول الأطراف لتأجيل حوار بناء على أساس كل حالة على حدة؛
	(ب)	بمجرد وضع جدول زمني يمكن التنبؤ به للمراجعات، سيتطلب الخيار الثاني تعريفًا مشتركًا لـ "الظروف الاستثنائية" وسيؤدي إلى نهج مشترك من قِبل جميع هيئات المعاهدات للاستجابة لطلبات الدول بطريقة عادلة. سيتم تضمين "فتحات" إضافية في جدول المراجعات الذي يمكن التنبؤ به لاستيعاب الحوارات البناءة المؤجلة بشكل استثنائي، مما يضمن عدم تأثر أي مراجعات أخرى بالتأجيل (بدون تأثير غير مباشر). في حين أنه يمكن تأجيل مراجعة تقارير الدول الأطراف، فإن هيئات المعاهدات ستجري مراجعات في غياب تقرير و/أو في غياب وفد، إذا لم يتم تقديم مثل هذا الطلب أو الموافقة عليه، للامتثال للجدول الزمني المتوقع للمراجعات. 
		الملاحظات الختامية:
	(أ)	الخيار الأول هو أن تحتفظ هيئات المعاهدات بمبادئها التوجيهية الحالية الخاصة بالملاحظات الختامية، بما في ذلك عناوينها الفردية ولغة الفقرات القياسية وتسلسلها وحدود الكلمات والممارسات المتعلقة بالإسناد الترافقي؛
	(ب)	يتكون الخيار الثاني من مبادئ توجيهية موحدة ونموذج مشترك للملاحظات الختامية التي تعكس خصوصيات كل معاهدة. وهذا من شأنه أن يزيد من سهولة قراءة الملاحظات الختامية، مما يؤثر بشكل إيجابي على قدرة الدول وأصحاب المصلحة الآخرين على تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات. 
		التفاعل مع أصحاب المصلحة أثناء استعراضات الدولة الطرف:
	(أ)	بموجب الخيار الأول، يمكن إجراء اجتماعات اللجان مع أصحاب المصلحة الآخرين (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة...) في سياق استعراض تقارير الدول الأطراف بطريقة مختلطة خلال الدورات. وهذا من شأنه أن يضمن قدرة أصحاب المصلحة على المشاركة إما شخصيًا مع هيئات المعاهدات في جنيف أو عن بُعد، اعتمادًا على تفضيلاتهم فيما يتعلق بالسرية، وقدرتهم على السفر إلى جنيف، فضلاً عن الاعتبارات المالية أو غيرها من الاعتبارات ذات الصلة؛
	(ب)	يتمثل الخيار الثاني في تقديم إحاطات إضافية من قِبل أصحاب المصلحة إلى اللجان يتم إجراؤها فيما بين الدورات كاجتماعات عبر الإنترنت بدون ترجمة شفوية. ويفسر هذا الاقتراح الزيادة في استعراضات الدول الأطراف، نتيجة لتطبيق جدول زمني يمكن التنبؤ به للاستعراضات مدته 8 سنوات، وصعوبة إطالة وقت الدورة الرسمية إلى ما لا نهاية؛[footnoteRef:11] [11: 	 	بناءً على التبادلات بين رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في 1 يونيو 2023 خلال الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في نيويورك، الخيار (ب) تحت عنوان "التفاعل مع أصحاب المصلحة خلال الدولة الطرف" "المراجعات" في الفصل الفرعي ب من الفصل الخامس حول "الأساس المنطقي والفوائد لمختلف الأساليب لتنفيذ الركائز الثلاث لاستنتاجات الرئيس" (الصفحة 23)، بالإضافة إلى الأسئلة التوجيهية 2.10.19 و2.10.20 في المرفق الثاني. وأوضح.] 

	(ج)	بموجب أي من هذه الخيارات، ينبغي على اللجان تنسيق طرائق مشاركتها مع أصحاب المصلحة، من خلال وضع مبادئ توجيهية مشتركة. وينبغي لمواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات في هذا الصدد أن تشجع مشاركة الأطفال وغيرهم من المجموعات المحددة من أصحاب الحقوق، بما في ذلك من خلال تطوير مواد إعلامية مشتركة وأدوات أخرى لهذه الجماهير. وينبغي لهيئات المعاهدات أيضاً أن تزيد من تعاونها لمنع ومعالجة أعمال التخويف والانتقام من أجل التعاون مع هيئات المعاهدات، استناداً إلى مبادئ سان خوسيه التوجيهية لمكافحة التخويف أو الأعمال الانتقامية؛
[bookmark: _Hlk134367842]	(د)	أخيرًا، ينبغي إنشاء صندوق استئماني طوعي جديد للمشاركة في هيئات المعاهدات لدعم ممثلي مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ومجموعات الأقليات العرقية، على سبيل المثال لا الحصر، للمشاركة مع هيئات المعاهدات في كل من استعراضات الدول الأطراف والأنشطة الأخرى المقررة. 
		التنسيق الموضوعي:
	(أ)	الخيار الأول يتكون من مواصلة الممارسة الحالية. وهذا يعني أن التنسيق الموضوعي بين هيئات المعاهدات يتم بطريقة مخصصة، في الغالب من خلال التعاون بشأن التعليقات العامة/التوصيات المشتركة والبيانات المشتركة[footnoteRef:12] بشأن قضايا مختارة في مجال حقوق الإنسان وفي سياق أحداث محددة يتم تنظيمها بشكل مشترك. أو التي تتم دعوة أعضاء اللجان المختلفة إليها. علاوة على ذلك، يتم هذا التنسيق في الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات المعاهدات الذي يستمر لمدة خمسة أيام وعلى أساس متقطع، مثل الاجتماعات عبر الإنترنت بين الدورات التي تعقد في إطار التحضير لاجتماعات الرؤساء، بشأن الأعمال الانتقامية، في سياق عملية استعراض عام 2020 وبشأن الأعمال الانتقامية. "حقوق الإنسان وكوفيد-19". بالإضافة إلى ذلك، تتشاور هيئات المعاهدات والأمانة مع الاجتهاد القضائي للجان الأخرى، عند إعداد وثائقها، بما في ذلك الملاحظات الختامية، وLOIPRs/LOIs، والتعليقات العامة والتوصيات، ووجهات النظر، والوثائق الختامية الأخرى، وتميل إلى الإشارة المرجعية إلى توصيات الهيئات الأخرى. لجان لدعمهم، حيثما كان ذلك مناسبا؛ [12: 		الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان | مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان] 

	(ب)	بدلاً من الاستمرار في هذه الممارسة، يتعامل الخيار الثاني مع التنسيق الموضوعي بين هيئات المعاهدات كمسألة ذات أولوية استراتيجية تتطلب آليات تنسيق لتجنب الأسئلة والتوصيات المتكررة وتطوير متماسكة ومتكاملة السوابق القضائية لصالح أصحاب الحقوق والدول وجميع أصحاب المصلحة الآخرين: 
(i)	التنسيق بين هيئات المعاهدات التي تقوم بإعداد LOIPRs/LOIs أو COBs لنفس الدولة الطرف خلال فترة 12 شهرًا، حسب الإمكان والمناسب، من خلال طرائق محددة يتم تطويرها ومراقبتها بواسطة نقاط الاتصال بشأن أساليب العمل ومن خلال مشاركة مسودات خطابات النوايا/خطة الاهتمام أو أطر العمل للتعليق عليها من قِبل هيئات المعاهدات الأخرى التي اعتمدت خطابات النوايا/خطة النوايا أو أطر العمل لنفس الدولة الطرف في الأشهر الـ 12 الماضية؛
(ii)	عدم إدراج القضايا في قوائم القضايا قبل تقديم التقارير (LOIPRs) وقوائم القضايا (LOIs) التي أثيرت مع الدولة الطرف في الملاحظات الختامية لهيئة معاهدة أخرى (COBs) أو LOIPRs/LOIs في السنوات السابقة، مع اقتراح إطار زمني مدته أربع سنوات، ما لم تثار هذه المسألة من منظور مختلف، على سبيل المثال، لحماية وتعزيز حقوق مجموعة محددة من أصحاب الحقوق، أو ما لم تنفذ الدولة الطرف التوصية؛
(iii)	التحقق المنهجي من التوافق، وضمان عدم التكرار والإحالة المرجعية للمخرجات الرسمية ذات الصلة لهيئات المعاهدات الأخرى (من خلال الاستشهادات بوثيقة الأمم المتحدة وأرقام الفقرات)؛
(iv)	تعزيز التعاون في تطوير التعليقات العامة/التوصيات المشتركة (ومراجعة التعليقات العامة/التوصيات الحالية، حسب الحاجة)، كتطوير تدريجي للسوابق القضائية التكميلية وغير المتناقضة لهيئات المعاهدات؛  
(v)	إلغاء الاختلافات في المصطلحات؛  
(vi)	زيادة دعم الأمانة العامة، بما في ذلك من خلال موظف متخصص في الأمانة العامة يدعم هيئات المعاهدات في تنسيقها الموضوعي ومواءمة أساليب العمل. 
		الأنشطة الأخرى المقرَّرة – آليات التنسيق:
	(أ)	الخيار الأول هو مواصلة الممارسة الحالية المتمثلة في جهود التنسيق المخصصة للأنشطة المقرَّرة بخلاف مراجعة تقارير الدول الأطراف. وقد قامت هيئات المعاهدات بتحليل وتقديم توصيات بشأن تنسيق أساليب العمل في هذا الصدد.[footnoteRef:13] ومع ذلك، لم يتم تنفيذ العديد من هذه التوصيات ولا تزال هناك ممارسات متباينة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن دعم جميع الأنشطة الصادر بها تكليف بوقت كافٍ لاجتماعات الدورة وموارد الأمانة العامة، حيث إنها غير مشمولة أو غير مشمولة بشكل كافٍ في "الصيغة" الواردة في قرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرات. 26-27)؛ [13: 		يرجى الاطلاع على الفصل الخاص بـ "قرارات واستنتاجات رؤساء هيئات المعاهدات" في المرفق الثاني. يمكن أيضًا العثور على الوثائق ذات الصلة على صفحة الويب الخاصة برؤساء هيئات المعاهدات (تاريخ اجتماعات رؤساء هيئات السل منذ عام 2015).] 

	(ب)	بدلاً من الاستمرار في هذه الممارسة، فإن الخيار الثاني سيكلف نقاط الاتصال التابعة لهيئات المعاهدات بشأن أساليب العمل (المذكورة سابقًا في القسم الخاص بـ "آليات التنسيق بشأن مواءمة أساليب العمل" في هذا (الفصل) لرصد تنفيذ التوصيات المتعلقة بالأنشطة الأخرى الصادر بها تكليف والتي تم تطويرها بالفعل في سياق الاجتماعات السنوية لرؤساء هيئات المعاهدات وتقديم تحديث في هذا الصدد كجزء من وثائق وجدول أعمال الاجتماعات السنوية لرؤساء هيئات المعاهدات. 
		إمكانية الوصول إلى عمل هيئات المعاهدات والترتيبات التيسيرية المعقولة:
	(أ)	الخيار الأول هو مواصلة الأساليب الحالية، حيث يتم إتاحة الوصول إلى الجلسات العامة للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فقط من خلال التسميات التوضيحية والترجمة الفورية للغة الإشارة الدولية. يتم توفير هذه الخدمات أيضًا عندما يطلب أحد أعضاء اللجنة ذلك أو يمكن اتخاذ ترتيبات أخرى (انظر حاليًا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التعاون مع منظمة غير حكومية). ويتلقى أعضاء هذه اللجان أيضًا، حسب الحاجة، نسخًا من الوثائق المتعلقة بالدورة بطريقة برايل. تتيح جميع هيئات المعاهدات الوثائق بتنسيق Word لأغراض إمكانية الوصول؛
	(ب)	بدلاً من ذلك، يمكن أن يقدم الخيار الثاني التحسينات التالية لزيادة إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في سياق عمل جميع هيئات المعاهدات: 
(i)	يجب أن تكون جلسات جميع هيئات المعاهدات، بما في ذلك الاجتماعات العامة على الأقل، متاحة بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير لغة الإشارة الدولية والتعليقات التوضيحية وحلقات السمع؛
(ii)	يجب إتاحة جميع المستندات الأساسية، مثل التعليقات/التوصيات العامة والمبادئ التوجيهية والملاحظات الختامية والآراء بالتنسيقات التالية: (i) بطريقة برايل (باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية؛ فقط لأعضاء اللجنة) (2) لغة واضحة (لأعضاء اللجنة والجمهور)؛ (3) سهولة القراءة (لأعضاء اللجنة والجمهور)؛ و(4) كإصدارات Word (لأعضاء اللجنة والجمهور)؛
(iii)	ينبغي إتاحة المعلومات التي يمكن الوصول إليها على مواقع مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفي المذكرات/المواد الإعلامية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ 
(iv)	ينبغي توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لأعضاء اللجنة ذوي الإعاقة من الميزانية العادية (سيتم تطوير المبادئ التوجيهية)؛
(v)	 ينبغي للصندوق الاستئماني الطوعي الجديد للمشاركة في هيئات المعاهدات لمجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة أن يسمح بتخصيص الأموال لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للمشاركين الخارجيين الذين يحضرون اجتماعات هيئات المعاهدات (انظر "التفاعل مع أصحاب المصلحة أثناء مراجعات الدولة الطرف").
		الأنشطة الصادر بها تكليف، والتي لا تغطيها صيغة "الموارد" المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة رقم 68/268:
	(أ)	الخيار الأول هو الاستمرار في تطبيق صيغة "الموارد" دون تعديل المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة، رقم 68/268 (الفقرتان 26-27). وهذا يستلزم ما يلي: 
	(i)	لا تضع الصيغة في الاعتبار، في جملة أمور، الاتصالات الفردية في مرحلة التسجيل المُسبق (A/77/279, الفقرة 54)، "المسؤوليات الإدارية والتنسيقية الإضافية" فيما يتعلق بالالتماسات (A/77/279، الفقرة 55)، و"الرقمنة والاستثمار في نظام إدارة الحالات" المطلوب "لتعويض... الزيادات المستمرة في عبء العمل" للرد على الاتصالات الفردية (A/77/279، الفقرة 56)؛
	(ii)	لا تُغطي الصيغة التحقيقات الإلزامية والزيارات القُطرية، والإجراءات العاجلة للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED)، والاتصالات بين الدول، وإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة للجنة القضاء على التمييز العنصري (A/77/279، الفقرة 45)؛
	(ب)	قد يكون الخيار الثاني لتعديل الصيغة 68/268 لتعكس جميع الأنشطة المكلفة بها هيئات المعاهدات: 
	(i)	وفيما يتعلق بالالتماسات، ستُغطي صيغة "الموارد" موارد الموظفين لتتناسب مع وقت الاجتماع المقدر المُخصص للموارد الفردية، ومراحل التسجيل المُسبق والتدابير المؤقتة للالتماسات والمسؤوليات الإدارية والتنسيقية اللازمة من قِبل المشرفين، بهدف معالجة مسألة التأخر الكبير الحالي في متابعة القضايا التي لها تأثير مباشر على الضحايا (A/77/279 الفقرات 20، 45، 54-55؛ الملحق الخامس والعشرون من A/77/279، ص. 55)؛
	(ii)	إضافة إلي ذلك، فإن تعديل صيغة "الموارد" في قرار الجمعية العامة رقم 68/268  سيأخذ في الاعتبار بشكل مناسب إجراءات التحقيق والزيارة، وإجراء الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD)، بما يتماشى مع الاحتياجات من الموارد المحددة للأنشطة المقرَّرة في التقرير الرابع لفترة السنتين عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان واستناداً إلى التقييم الذي "إن التحديات المحددة في التقارير السابقة من حيث زيادة عدد الأنشطة الصادر بها تكليف والتي لا تصاحبها موارد مالية وبشرية متناسبة لتمكين النظام من العمل على النحو الأمثل منذ عام 2015 لا تزال قائمة" (A/77/279، الفقرات 59-60)؛
	(iii)	أخيرًا، ستوفر صيغة "الموارد" المعدلة الموارد البشرية اللازمة لدعم إجراء الإجراءات العاجلة للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) وإجراءات التواصل بين الدول، وفقًا للملحق الخامس والعشرين من التقرير الرابع الذي يقدم مرة كل سنتين عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان (A/77/279، ص. 53-54). 
	ج.	الارتقاء الرقمي
44.	اتفق رؤساء هيئات المعاهدات في استنتاجاتهم على أن "منصات وأدوات الارتقاء الرقمي أمر بالغ الأهمية و... ويجب أن تدعم مشاركة أصحاب المصلحة أو العمل المشترك الذي قد تقوم به هيئات المعاهدات" (A/77/228، الفقرة 55 (7)(هـ)). كما أن رقمنة الأدوات وإجراءات العمل ستسهل أيضًا من مشاركة الدول وأصحاب المصلحة الآخرين في نظام هيئات المعاهدات وترفع كفاءة عمل هيئات المعاهدات. ينبغي أن تتيح منصات الاجتماعات والبث عبر الإنترنت الأداء السلس للاجتماعات المختلطة مع الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين بطريقة تضمن تبادل المعلومات بكفاءة وشفافية وسهولة الوصول إليها وآمنة وسرية عند الضرورة. تُعد الأدوات، مثل منصة الصياغة التعاونية، ولوحة المتابعة التي تحتوي على تقارير عن تطورات حقوق الإنسان والتقدم المُحرز في الدول الأطراف، والأتمتة المعزّزة في تجهيز الوثائق ذات الصلة بالدورات، من شأنها أن تجعل عمل هيئات المعاهدات أقل استهلاكا للوقت وسوف تساعد في ذلك. لتحسين نتائجها الموضوعية. 
45.	يُقترح إنشاء منصة صياغة تعاونية عبر الإنترنت والتي من شأنها أن تسمح بالعمل المتزامن على المسودات، مقارنة بالممارسة الحالية المتمثلة في العمل بشكل متتابع على الوثائق، أو تجميع التعليقات التي تم تقديمها بالتوازي مع نسخ مختلفة من نفس الوثيقة. كما أن تلك المنصات من شأنها أيضًا تتجنب مشاركة المستند عبر البريد الإلكتروني، وبالتالي معالجة المخاوف الأمنية ذات الصلة. 
46.	فضلاً عن ذلك، فإن لوحة التقارير المقدَّمة من هيئات المعاهدات الأخرى، والإجراءات الخاصة ومفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) بشأن تطورات حقوق الإنسان والتقدم المُحرز في الدول الأطراف من شأنها أن تتيح وصولاً أسهل لأعضاء اللجنة وموظفي الأمانة العامة على عكس الممارسة الحالية المتمثلة في تجميع هذه المعلومات يدويًا. وبالمثل، فإن زيادة الأتمتة في إعداد الوثائق ذات الصلة بالدورة من شأنها أن تقلل من أعمال الصياغة اليدوية وتحديث جداول الأعمال والوثائق الأخرى. 
47.	يُعد نظام إدارة الحالات الحديث للشكاوى الفردية أيضًا هو خطوة ضرورية للقضاء على المعاملات الورقية إلى حد كبير والتي تؤدي إلى إبطاء عملية التسجيل والنظر الموضوعي في الالتماسات. وكذلك سيساعد في معالجة التراكم في الاتصالات الفردية. 
48.	وسيواصل برنامج بناء قدرات هيئات المعاهدات التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تكييف أنشطته في مجال بناء القدرات لتسهيل التواصل من خلال الوسائل الرقمية. إن توفير التدريب على تكنولوجيا المعلومات لجميع أصحاب المصلحة، ولا سيما أعضاء اللجنة وموظفي مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من شأنه أن يضمن الاستخدام الأمثل للأدوات والعمليات الرقمية. 
49.	إجمالاً، سيجعل الارتقاء الرقمي نظام هيئات المعاهدات مناسبًا للغرض وفعَّالا بما يكفي لمعالجة نموه المستمر. وهو يعمل بالتوازي ويتيح إدخال الجدول الزمني المتوقع للمراجعات وتنسيق أساليب العمل.  
50.	وتقدم السيناريوهات الواردة في الملحق الثالث أدناه خيارات وأسئلة بشأن المسائل التالية. وقد بدأت بعض عمليات الرقمنة هذه بالفعل كاستجابة لهيئات المعاهدات لجائحة كوفيد-19 وتتطلب تعزيزًا؛ ويجب إنشاء أدوات وعمليات رقمية أخرى. هذا وسيتم متابعة الارتقاء الرقمي لهيئات المعاهدات بالتوافق الوثيق مع عملية التحوُّل الرقمي على مستوى المنظمة. وفي حين أنه من المتوقع أن تؤدي العمليات ذات الصلة على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتحديث الأدوات الرقمية واستراتيجية التحوُّل الرقمي القادمة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تحسينات أيضًا لهيئات المعاهدات، إلا أنه لم يتم تناولها بالتفصيل هنا. وبدلاً من ذلك، تقتصر سيناريوهات التنفيذ المسودة أدناه على المبادرات الرقمية التي تركز على هيئات المعاهدات: 
صفحة ويب وقاعدة بيانات مشتركة حول إجراءات تقديم التقارير المبسطة (SRP) لكافة هيئات المعاهدات؛
أدوات عبر الإنترنت لتقديم التقارير فيما يتعلق بمراجعات تقارير الدول الأطراف، بما في ذلك نظام إدارة القضايا القانونية ونظام إدارة الوثائق؛ 
منصة لعقد مؤتمرات الفيديو والبث عبر الإنترنت يمكن الوصول إليها مع الترجمة الفورية؛  
أداة رقمية لعمليات العمل التعاوني بشأن وثائق هيئات المعاهدات بين أعضاء اللجنة وموظفي مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ 
قائمة تلقائية من التقارير والمعلومات المتعلقة بتطورات حقوق الإنسان والتقدم المُحرز في الدول الأطراف بهدف إمكانية البحث بشكل كامل عن الكلمات الرئيسية؛ 
أتمتة معززة لتطوير ومعالجة الوثائق القياسية المتعلقة بالدورة؛ 
آليات التنسيق المشتركة بين اللجان حول الارتقاء الرقمي؛
التعديل المطلوب لصيغة "الموارد" المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة رقم 68/268. 
51.	فضلاً عن ذلك، تجري رقمنة أدوات بناء القدرات للدول وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال برنامج بناء قدرات هيئات المعاهدات التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. 
52.	فيما يلي الخيارات المتعلقة بعملية الارتقاء الرقمي التي تحتاج إلى النظر فيها من قِبل الدول وهيئات المعاهدات:
		تحسين الاتصال والتواصل مع الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين:
	(أ)	الخيار الأول هو الاستمرار في الممارسة الحالية، حيث يكون لهيئات المعاهدات طرائقها الخاصة بشأن تعميم الإجراء المبسط لتقديم التقارير (SRP)، والذي قد يكون متاحًا لبعض أو جميع الدول الأطراف. حيث إنها توفر معلومات عن صفحاتها على شبكة الإنترنت، بما في ذلك في بعض الحالات، قاعدة بيانات عن تلك الدول الأطراف، التي يطبق عليها إجراءات تقديم التقارير المبسطة (SRP) من خلال إجراء اختيار الاشتراك أو إجراء إلغاء الاشتراك (بالنسبة لتلك اللجان التي عممت إجراءات تقديم التقارير المبسطة (SRP) باعتبارها الإجراء الافتراضي)؛
	(ب)	وبدلاً من ذلك، يتمثل الخيار الثاني في إنشاء صفحة ويب مشتركة وقاعدة بيانات حول إجراءات تقديم التقارير المبسطة (SRP) يمكن إتاحتها لجميع هيئات المعاهدات التي تساهم في توفير المعلومات الكاملة وفي الوقت المناسب لممثلي الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين. 
		تبسيط عملية تقديم وإدارة التقارير والمعلومات المقدَّمة إلى هيئات المعاهدات والوصول إليها: 
	(أ)	يتمثل الخيار الأول في الاستمرار في الممارسة الحالية، التي تدعى بموجبها الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين إلى مشاركة تقاريرهم مع هيئات المعاهدات بتسيق Word كمرفقات بالبريد الإلكتروني (باستثناء نظام التقديمات الخاص باللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR) لتقديم التقارير من قِبل أصحاب المصلحة الآخرين). ويتم إبلاغهم من قِبل أمانات اللجان المعنية من خلال مذكرات المعلومات والمذكرات الشفهية والرسائل الإخبارية ورسائل البريد الإلكتروني حول متطلبات التقديم والمواعيد النهائية، وفقًا لطرائق كل هيئة من هيئات المعاهدات. وعادةً ما يتم إرسال التغييرات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني. حيث تقوم الأمانة بتنسيق وترجمة تقارير الدول الأطراف. وتقوم بتحميلها مع تقارير أصحاب المصلحة الآخرين يدويًا إلى قواعد بيانات داخلية وخارجية مختلفة، بما في ذلك الشبكة الخارجية التي يمكن لأعضاء اللجنة الوصول إليها، وإذا كانت التقارير غير سرية، إلى قواعد البيانات الخارجية للدول وأصحاب المصلحة الآخرين والجمهور. وبالمثل، يجوز للضحايا إرسال التماساتهم إلى أمانات هيئات المعاهدات التي لديها إجراءات تقديم البلاغات الفردية. فيمكنهم إما إرسال المعلومات عبر البريد الإلكتروني أو كنسخ ورقية. حيث تُدير الأمانة المعلومات بالشكل الذي وردت به، دون موارد كافية لمعالجتها في الوقت المناسب، وتحويلها إلى شكل رقمي بشكل منهجي. ويتم أي تبادل لاحق للمعلومات مع الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد، دون أن يتمكن الضحايا من الاطلاع على حالة قضيتهم عبر الإنترنت. (يجري حاليًا تطوير بوابة رقمية لتقديم الشكاوى ونظام لإدارة القضايا القانونية لتسهيل تقديم البلاغات الفردية من قِبل مقدمي الالتماسات وتبادل المعلومات معهم ولجعل تسجيل هذه الاتصالات ومعالجتها أقل استهلاكًا للوقت)؛  
	(ب)	الخيار الثاني، الذي يتطلب المزيد من الاستثمار، من شأنه أن يعمل على تحديث النظام وتخفيف العبء الواقع على عاتق جميع أصحاب المصلحة. يمكن تحقيق التقديم الرقمي للتقارير والمساهمات الأخرى بالإضافة إلى إدارة المعرفة من خلال منصات رقمية مكيفة تسهل تقديم الوثائق من قبل الدول والضحايا وأصحاب المصلحة الآخرين، بالإضافة إلى تواصلهم مع هيئات المعاهدات والأمانة. كما يمكن لهذا النظام الرقمي أيضًا أن يُقلل من عبء العمل الواقع على موظفي الأمانة، مما يَسمح لهم بمعالجة تقارير الدول الأطراف، والتقارير المقدَّمة من أصحاب المصلحة الآخرين والالتماسات المقدَّمة من الضحايا في الوقت المناسب، وبالتالي المساعدة في معالجة التراكم وتجنب التأخير في المستقبل. يمكن إنشاء أنظمة التقديم وإدارة الوثائق الرقمية التالية: 
(i)	منصة رقمية لتقديم وإدارة المستندات لمراجعة تقارير الدول الأطراف والتي من الناحية المثالية، من بين أمور أخرى، 1/تقوم بجدولة مراجعات الدولة الطرف ومراجعات المتابعة تلقائيًا ويتم تعديلها يدويًا لتعكس زيارات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) واللجنة الفرعية لمنع التعذيب (SPT) وأي تغييرات، مثل التأجيلات أو طلبات التقارير الاستثنائية؛ 2/يصدر إخطارات تلقائية إلى الدول الأطراف لإبلاغها ببدء وحالة عملية تقديم التقارير؛ 3/تسهيل تقديم التقارير الأولية والمنتظمة وتقارير المتابعة، والتقارير المتعلقة بالمعلومات الإضافية (للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري واللجنة الفرعية لمنع التعذيب) من خلال نموذج سهل الاستخدام على الإنترنت متاح بجميع لغات عمل اللجنة المعنية؛ 4/تنسيق المعلومات المقدَّمة من الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين، مثل المنظمات غير الحكومية؛ 5/يُشير إلى ظروف المراجعة التي تجريها الدولة الطرف، مثل المراجعات المختلطة أو عبر الإنترنت أو المراجعات في غياب تقرير و/أو تفويض؛ 6/يسمح بتقديم المعلومات والبحث فيها، من قِبل الدولة الطرف، والكيان المقدم، حسب التاريخ/الدورة ووفقا للمعايير الأخرى ذات الصلة؛ و 7/يوفر بيانات تحليلية لمزيد من التحليل واتخاذ القرارات من قِبل مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. (بوابة عامة لتقديم الطلبات المقدَّمة من الدول وأصحاب المصلحة الآخرين إلى آليات حقوق الإنسان، مع عدد محدود من الميزات الرئيسية، والتي تستخدم النماذج الرقمية مع التوجيه التفاعلي لتسهيل تقديم وثائق ما قبل الدورة مثل التقارير الدورية والبيانات المكتوبة والشفوية والاتصالات والطلبات ذات الصلة المقدَّمة من أصحاب المصلحة المسجلين، قيد التطوير بالفعل، اعتبارًا من مارس 2023)؛
(ii)	بوابة تقديم الشكاوى التي تستخدم النماذج الرقمية مع التوجيه التفاعلي لدعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في عملية تقديم الشكاوى، بما في ذلك وحدات الفحص الأساسية؛
(iii)	نظام إدارة القضايا القانونية، إلى جانب نظام إدارة الوثائق، الذي يسهل إدارة القضايا من قِبل موظفي حقوق الإنسان ويسمح بالإصدار الآلي للقرارات القياسية والمراسلات؛
(iv)	ستكون هذه المنصات الإلكترونية هي الأداة التي سيتم استخدامها بشكل افتراضي ما لم يكن لأصحاب المصلحة الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الأدوات التقنية اللازمة أو اتصالات الإنترنت.
		تسهيل عمليات العمل التعاوني من خلال الأدوات الرقمية:
	(أ)	يتمثل الخيار الأول في استمرار الممارسة الحالية، حيث يتعاون أعضاء اللجنة وموظفو الأمانة العامة في صياغة نتائج هيئات المعاهدات، مثل الملاحظات الختامية، أو قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير يؤدي هذا إلى إطالة عملية الصياغة في كثير من الحالات، حيث يعمل أعضاء هيئات المعاهدات وموظفو الأمانة العامة إما على التوالي على الوثائق أو يناقشون ويجمعون التغييرات التي تم إجراؤها بالتوازي مع نسخ مختلفة من نفس الوثيقة. /قائمة المسائل أو التعليقات العامة/التوصيات، من خلال الوثائق التي تتم مشاركتها عبر شبكة خارجية مخصصة أو، في الغالب، عبر البريد الالكتروني. تنطوي مشاركة المستندات عبر البريد الإلكتروني أيضًا على مخاطر أمنية؛
	(ب)	الخيار الثاني من شأنه تقديم منصة صياغة تعاونية عبر الإنترنت لتمكين أعضاء هيئات المعاهدات وموظفي الأمانة العامة من المساهمة بسلاسة في الصياغة المشتركة للملاحظات الختامية، وقوائم القضايا (قبل تقديم التقارير)، وغيرها من الوثائق، والتنسيق عملهم في مجالات أخرى، مثل متابعة الملاحظات الختامية، والبلاغات الفردية، والاستفسارات، وإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، وإجراءات الإجراءات العاجلة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، وزيارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري. والأهم من ذلك، أن مثل هذا المنبر سيسمح بالعمل المتزامن على المشاريع، داخل اللجان ومع الأمانة العامة، والتي يمكن أيضًا إتاحتها بسهولة لهيئات المعاهدات الأخرى للتشاور معها. ومن المحتمل أن تسمح مثل هذه المنصة الرقمية بترجمة النصوص ويمكن ربطها بالمؤشر العالمي لحقوق الإنسان مع ميزات تدعم الإشارة إلى الاجتهادات القضائية القائمة. وينبغي أن تكون متاحة بالكامل للخبراء وموظفي الأمانة العامة ذوي الإعاقة. 
		القائمة الآلية للوثائق المتعلقة بتطورات حقوق الإنسان والتقدم المحرز في الدول الأطراف:
	(أ)	الخيار الأول هو الاستمرار في الممارسة الحالية، التي بموجبها تقوم الأمانة العامة بتجميع الوثائق ذات الصلة بحالة حقوق الإنسان والتقدم المحرز في الدول الأطراف ليستخدمها أعضاء اللجنة يدويًا، بما في ذلك النتائج الخاصة بكل بلد من قِبل جميع هيئات المعاهدات وغيرها من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، مثل الملاحظات الختامية، وقوائم المسائل، وقوائم المسائل قبل تقديم التقارير، وتقارير المتابعة والتقييمات، وتقارير الزيارات أو الاستفسارات، والإنذارات المُبكرة/الإجراءات العاجلة، والسوابق القضائية لهيئات المعاهدات، والتعليقات العامة/التوصيات، وتقارير المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة والوثائق الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل، وغيرها من تقارير مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. تمت ترقية قاعدة البيانات القانونية لآراء وقرارات هيئات المعاهدات بالفعل وتم نشرها بشكل عام.  ويجب ضمان تحديثه الدائم والكامل)؛
	(ب)	وبدلاً من ذلك، يتمثل الخيار الثاني في تقديم لوحة تحكم إلكترونية يمكن الوصول إليها لأعضاء اللجنة وموظفي الأمانة العامة. وسوف تستخدم قواعد البيانات الحالية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لتجميع قائمة التقارير الموجودة عن الدول الأطراف تلقائيا، وبالتالي توفير وصول أكثر كفاءة إلى المعلومات الكاملة وفي الوقت المناسب عن الدول الأطراف. وسيكون إعداد مراجعات تقارير الدول الأطراف أقل استهلاكا للوقت، كما سيتم تسهيل الإعداد الموضوعي للأسئلة والتوصيات المستهدفة وفي الوقت المناسب. 
		الأتمتة المُحسّنة لتحسين ومعالجة الوثائق المتعلقة بالجلسة: 
	(أ)	الخيار الأول للتحضير للجلسات هو الاستمرار في الممارسة التي تقوم الأمانة بموجبها بصياغة وتنسيق وتحديث الوثائق المتعلقة بالدورة يدويا، بما في ذلك جداول الأعمال وبرامج العمل والتواصل مع الدول والمذكرات الإعلامية بشأن مشاركة أصحاب المصلحة الآخرين و وثائق أخرى؛
	(ب)	يتطلب الخيار الثاني تطوير أداة رقمية لأتمتة جزء من تطوير ومعالجة الوثائق القياسية للجلسة. ويمكن لمثل هذه الأداة الرقمية أن تضمن صياغة جداول الأعمال وبرامج العمل والوثائق الأخرى ذات الصلة وتنسيقها وتحديثها في الوقت المناسب وبطريقة أقل استهلاكا للوقت. وهذا من شأنه أن يفيد ممثلي الدولة الطرف وأصحاب المصلحة الآخرين ويقلل الوقت اللازم لموظفي الأمانة العامة على مستوى الخدمات العامة لهذه المهام. وفضلاً عن ذلك، هذا يمكنه أن يسهل تبادل البيانات في الوقت المناسب بين خدمات المؤتمرات والترجمة الشفوية التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة في جنيف. 
		تخصيص الموارد للارتقاء الرقمي:
	(أ)	يعني الخيار الأول استمرار الممارسة الحالية، والتي بموجبها يتم تمويل مشاريع الرقمنة في المقام الأول من موارد من خارج الميزانية. وهذا يمنع تمويل هذه المشاريع بطريقة مستدامة ولا يسمح بتطوير وصيانة الأدوات الرقمية، بالسرعة المطلوبة، التي من شأنها أن تجعل نظام هيئات المعاهدات مناسبًا للغرض؛
	(ب)	يستلزم الخيار الثاني تخصيص موارد الميزانية العادية للارتقاء الرقمي المقترح في ورقة العمل هذه، بما يعكس الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة رقم 77/210 الذي "يشير إلى أن جائحة فيروس كورونا (COVID-19) الحاجة إلى تعزيز قدرة هيئات المعاهدات على المشاركة والتفاعل عبر الإنترنت، ويُشير أيضًا إلى الإمكانات الكبيرة للرقمنة لتحسين الكفاءة والشفافية وإمكانية الوصول إلى هيئات المعاهدات والتفاعل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وتحث المعاهدة إلى الهيئات مواصلة جهودها لتعزيز استخدام التكنولوجيات الرقمية في عملها، مع التشديد على أن التفاعل الشخصي يظل عنصرا حاسما في عمل هيئات المعاهدات. بالإضافة إلي ذلك، سيسمح مثل هذا الارتقاء الرقمي لنظام هيئات المعاهدات بمواجهة تحديات المستقبل والتصدي، بطريقة فعَّالة ومستدامة، للزيادة المستمرة في تقارير الدول الأطراف، والاتصالات الفردية، والإجراءات العاجلة، وغيرها من الأنشطة المقررة.
53.	بالإضافة إلى ذلك، يقوم برنامج بناء قدرات هيئات المعاهدات التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بعملية رقمنة أدوات بناء القدرات الخاصة به للدول وأصحاب المصلحة الآخرين. فعلى سبيل المثال، يقوم البرنامج بتطوير دورات إلكترونية لبناء قدرات مسؤولي الدولة ومنظمات المجتمع المدني والجمهور وموظفي الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان حول نظام هيئات المعاهدات بطريقة يسهل الوصول إليها ومرنة ومستدامة. بطريقة وبالتالي، "توحيد" المعرفة على النظام. وعلى وجه الخصوص، يقوم برنامج بناء القدرات بتحديث دورة عبر الإنترنت حول تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات، والتي تم تطويرها في عام 2016 ويتم استخدامها كشرط أساسي لحضور فعَّاليات وورش عمل بناء القدرات في البرنامج الخاص ببناء قدرات هيئات المعاهدات (TBCBP). إضافة إلي ذلك، فالبرنامج بصدد إنشاء دورة تركز على مشاركة المجتمع المدني ودورة تمهيدية حول آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ويخطط البرنامج أيضًا للتطوير المستقبلي لدورات التعلم الإلكتروني، بما في ذلك لأعضاء الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة (NMIRFs) وغيرها من الآليات. مجالات العمل الجارية الأخرى هي: 
	(أ)	التحسين المستمر للمؤشر العالمي لحقوق الإنسان (UHRI)، وهو قاعدة بيانات متاحة للجمهور على الإنترنت توفر سهولة الوصول إلى التوصيات الصادرة عن جميع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في كل بلد. يمكن البحث في الفهرس حسب المواضيع وأهداف التنمية المستدامة ومجموعات الأشخاص المتأثرين، وبالتالي فهو بمثابة مستودع مركزي لمعلومات حقوق الإنسان التي تُساعد الدول في تنفيذ هذه التوصيات وتسهل عمل أصحاب المصلحة الوطنيين مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. منظمات غير حكومية؛ 
	(ب)	الدعم المستمر المقدم للدول الأطراف في مواصلة تطوير ونشر قاعدة بيانات تتبع التوصيات الوطنية (NRTD)، وهي أداة طورتها الأمانة لتسهيل تنفيذ وتتبع التوصيات المقدَّمة من مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى الأعضاء الدول وكذلك إعداد التقارير لها؛
	(ج)	إنشاء والحفاظ علي مركز افتراضي للمعرفة من أجل المرافق الوطنية لتبادل الممارسات الواعدة وتسهيل إنشاء مجتمع ممارسة عبر الإنترنت، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 51/33 بشأن الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، المعتمد في أكتوبر 2022. 
	VI.	الخطوات المستقبلية المقترحة
54.	إحدى النقاط الهامة لإجراءات الدول الأعضاء هي التفكير في الوقت الذي تم فيه الترحيب "بالعملية الجارية للنظر في حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان" في قرار الجمعية العامة رقم 77/210، سيتم الانتهاء منها بنجاح وستكون جاهزة لاتخاذ قرار من قِبل الدول، بالإضافة إلى كيفية اتخاذ مثل هذا القرار. تقترح ورقة العمل هذه على الدول الأعضاء أن قرار الجمعية العامة الذي يصدر كل سنتين بشأن نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المقرر صدوره في ديسمبر 2024، هو التوقيت والوسيلة الأكثر منطقية لاتخاذ مثل هذا القرار. ولكي يحدث هذا، يتعين على الدول الأعضاء، ربما من خلال الجهات الراعية لقرار الجمعية العامة رقم A/RES/77/210، في كل من جنيف ونيويورك، أن تبدأ في المشاركة بانتظام مع الرؤساء ومع مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك للبدء في وضع عناصر لقرار الجمعية العامة لعام 2024 الذي ينبغي أن يسمح بتقديم جدول زمني يمكن التنبؤ به للمراجعات في عام 2025. ويجب أن يبدأ مثل هذا الإعداد التدريجي اعتبارًا من الآن. 
55.	ورقة العمل هذه موجهة إلى كل من الدول الأعضاء وخبراء هيئات المعاهدات، كل في حدود اختصاصه. فهي تهدف إلى تسهيل اتخاذ القرارات اللازمة لوضع الصيغة النهائية لخطة التنفيذ استعدادا لقرار الجمعية العامة الذي يصدر كل سنتين. وهي توفر أساسًا تقنيًا شاملاً لسلسلة منظمة من المناقشات بين الدول الأعضاء ومع رؤساء وخبراء هيئات المعاهدات، حيث يتمتع كلا الطرفين بسلطات ومسؤوليات متميزة ولكنها مترابطة. 
[bookmark: _Hlk133818959]56.	من المقترح أن تبدأ مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هذه المناقشات المنظمة. كما تهدف ورقة العمل هذه إلى تنظيم وتسهيل هذه العمليات. 
[bookmark: _Hlk133819071]	(أ)	سيعمل المنسق الأعلى مع رؤساء هيئات المعاهدات خلال اجتماعهم السنوي الخامس والثلاثين (29 مايو - 2 يونيو) لبدء المناقشات حول ورقة العمل، بهدف الحصول على تعليقاتهم الملموسة وحول الخيارات والأسئلة التوجيهية المنصوص عليها فيه؛ 
	(ب)	سيطلب منسق الشئون الإنسانية مُدخلات من جميع الدول الأعضاء حول ورقة العمل، بما في ذلك من خلال المشاورات غير الرسمية، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة تنفيذ لاستنتاجات الرئيس. 
[bookmark: _Hlk130456355]57.	إن تحسين المقترحات والخيارات الواردة في ورقة العمل هذه، من خلال الإجابة على الأسئلة التي تثيرها، أمر لا غنى عنه لوضع خطة التنفيذ في صيغتها النهائية بشكل تدريجي وتوافقي بطريقة دقيقة من الناحية التقنية للسماح بتقدير التكاليف وتستجيب بأمانة للشواغل المشروعة لكلا الدولتين العضوين. وخبراء هيئات المعاهدات لضمان أعلى فرص تنفيذ استنتاجات الرئيس (A/77/228،  الفقرتان 55 (ج) و 56). 
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		الملحق I
		سيناريوهات جدول المراجعات لمدة 8 سنوات يمكن التنبؤ به
		مقر مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 29 مايو 2023
تعتمد الخيارات والأسئلة التوجيهية بشأن تقديم جدول المراجعات الذي يمكن التنبؤ به على مدى 8 سنوات، والواردة في هذا الملحق، والتي ستشكل خطة تنفيذ استنتاجات الرؤساء، على قرارات رؤساء هيئات المعاهدات في اجتماعهم الاجتماع السنوي الرابع والثلاثون في يونيو 2022 وفي الاجتماعات السابقة. كما أنها تعكس الخلفية التشريعية الموضحة أدناه، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة، التي توجه عملية تعزيز هيئات المعاهدات. 
	أ.	القرارات والاستنتاجات لرؤساء هيئات المعاهدات 
			حول تقديم جدول زمني يمكن التنبؤ به للمراجعات:
"اتفقت جميع هيئات المعاهدات على وضع جدول زمني يمكن التنبؤ به للمراجعات. اللجان التي تجري مراجعات دورية (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة حماية حقوق العمال المهاجرين) ستنشئ دورة مراجعة مدتها ثماني سنوات لإجراء المراجعات الكاملة، مع مراجعات المتابعة فيما بينها" [A/77/228، الفقرة 55 (1)(أ)]؛
[bookmark: _Hlk134826011]"أبلغ الرؤساء الميسرين المشاركين بالقرارات التي اتخذتها اللجان التي ترصد تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية لإنشاء دورة مراجعة يمكن التنبؤ بها لجميع الدول الأطراف وفقا لجدول زمني محدد للمراجعة، سواء قدمت تقارير أو لم تقدم تقارير..." [A/75/346، الفقرة 46 (ح)]. 
			حول اللجنة المعنية بالاختفاء القسري واللجنة الفرعية لمنع التعذيب: 
"اللجنة الفرعية لمنع التعذيب واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، اللتين ليس لديهما نظام للتقارير الدورية في اتفاقياتهما، ستقومان بتنفيذ جداول زمنية يمكن التنبؤ بها وفقًا لولاياتهما وممارساتهما" [A/77/228، الفقرة 55 (1)(ب)]؛
"في حالة اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، لا يوجد دورية محددة لإجراءات تقديم التقارير. وبموجب المادة 29(4) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لا يُقدم طلب الحصول على معلومات إضافية إلا إذا رأت اللجنة أن ذلك ضرورياً، وذلك وفقًا لمستوى تنفيذ توصيات اللجنة والتزاماتها التقليدية من جانب الدولة الطرف وتطور الوضع المتعلق بالاختفاء القسري في ذلك البلد. وهذه العناصر تضعها اللجنة في الاعتبار أيضًا لتحديد فترة التأخير التي ستطلب خلالها معلومات إضافية، والتي يمكن أن تصل إلى سنتين أو أربع أو ثماني سنوات" [A/77/228، الفقرة 55 (1)(ح)]؛
"وستقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بدمج الجدول الزمني المتوقع لدورة مدتها ثماني سنوات وستجري 91 زيارة خلال فترة الثمان سنوات بموجب هذا الاقتراح، مع الأخذ في الاعتبار الدول الأطراف الحالية البالغ عددها 91 دولة. وبالإضافة إلى ولاية اللجنة الفرعية المتعلقة بالزيارات، فإن لها أيضًا ولاية تقديم المشورة للدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية. وبموجب المقترح سيتم ذلك من خلال عقد حوارات دورية بعد أربع سنوات من كل زيارة" [A/77/228، الفقرة 55 (1)(ط)].
			حول التقليل من تراكم التقارير: 
"سيعالج الجدول الزمني الذي يمكن التنبؤ به التراكم الحالي للتقارير التي تنتظر المراجعة والتقارير التي طال انتظارها أو المعلومات الإضافية المعلقة في مراجعات الدول من خلال إعطاء الأولوية لتلك الدول التي لديها تقارير معلقة للمراجعة والتقارير التي طال انتظارها" [A/77/228، الفقرة 55 (1)(و)].
			حول التنسيق مع المراجعة الدورية الشاملة: 
"الجدول الزمني سيأخذ في الاعتبار الجدول الزمني للاستعراض الدوري الشامل" [A/77/228، الفقرة 55 (1) (ج)].
			حول مراجعات المتابعة: 
اللجان التي تجري مراجعات دورية (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة حماية حقوق العمال المهاجرين) ستنشئ دورة مراجعة مدتها ثماني سنوات لإجراء المراجعات الكاملة، مع مراجعات المتابعة فيما بينها" [A/77/228، الفقرة 55 (1)(أ)]؛
"ستُغطي مراجعة المتابعة ما يصل إلى 4 قضايا ذات أولوية محددة تم تحديدها في المراجعة الكاملة أو التي ظهرت منذ ذلك الحين. ستُمكن طرق مراجعات المتابعة، بما في ذلك الموارد الكافية، من التركيز بشكل أكبر على عدد أقل من القضايا الحاسمة التي توائم الإجراءات التي تستخدمها بعض اللجان للمتابعة" [A/77/228، الفقرة 55 (1)(هـ)]؛
"يتطلب تنفيذ الجدول الزمني المتوقع للمراجعات التنسيق وسيتم تسهيله من خلال زيادة تنسيق أساليب العمل عبر هيئات المعاهدات، بما في ذلك ما يتعلق بمراجعات المتابعة..." [A/77/228، الفقرة 55 (5)(أ)]؛
"أبلغ رؤساء الميسرين المشاركين بالقرارات التي اتخذتها اللجان التي ترصد تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية من أجل إنشاء دورة استعراض يمكن التنبؤ بها لجميع الدول الأطراف وفقا لجدول زمني محدد للمراجعة، سواء أكان تقديم التقارير أم لا، و النظر في استبدال كل مراجعة ثانية بمراجعة مركزة، والتي يمكن أن تتكون من زيارة موقعية يقوم بها أحد أعضاء هيئة المعاهدة مع عضو واحد من الأمانة العامة للتواصل مع الدولة الطرف" [A/75/346، الفقرة 46 (ح)]؛
"سوف تلتزم جميع هيئات المعاهدات المشاركة في متابعة الملاحظات الختامية بالعملية التي أقرها الرؤساء سابقًا في إجراءات هيئات معاهدات حقوق الإنسان لمتابعة الملاحظات الختامية والقرارات والآراء (انظر HRC/MC/2018/4)، على أن تختار كل لجنة أربع توصيات عاجلة كحد أقصى من الملاحظات الختامية، وسيُطلب من الدولة الطرف الرد على المتابعة خلال فترة محددة من تاريخ المراجعة" [A/74/256، الملحق الثالث]؛ 
[bookmark: _Hlk132987868]"ينبغي أن تحدد الملاحظات الختامية من خلال فقرة موحدة التوصيات الخاصة بالمتابعة، مع جدول زمني، دون الحاجة إلى رسالة أو وثيقة منفصلة" [HRI/MC/2018/4، الفقرة. 11 وA/73/140، الملحق الثاني، على النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2]؛
"ينبغي أن تدعو الملاحظات الختامية الدولة الطرف صراحةً إلى إبلاغ اللجنة بخططها لتنفيذ جميع التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية، في إطار دورة الإبلاغ الجارية" [HRI/MC/2018/4، الفقرة. 11 وأ/73/140، المرفق الثاني، على النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2]؛
"ينبغي إرسال تذكير موحد إلى الدولة الطرف المعنية إذا لم يتم تلقي الرد بحلول الموعد المحدد" [HRI/MC/2018/4، الفقرة 11 وأ/73/140، المرفق الثاني، على النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2]؛
"يجب أن يكون نوع التوصيات المستهدفة للمتابعة محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنياً (SMART). فضلاً عن ذلك، يجب أن تكون التوصيات جادة/عاجلة/وقائية وقابلة للتنفيذ ضمن الإطار الزمني المناسب. وليس المقصود من هذه القائمة أن تكون شاملة" [HRI/MC/2018/4، الفقرة 11 وأ/73/140، المرفق الثاني، على النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2]؛
"دورة واحدة - وهذا يعني أن المقرر والمنسقين واللجنة لن يقوموا بتقييم سوى مرة واحدة تقرير (طلبات) المتابعة المقدَّمة من الدولة. وفي سياق هذا التقييم أو التقدير، يجوز للمقرر/المنسقين/اللجنة أن يطلبوا معلومات أو إيضاحات إضافية، وسيؤخذ الرد عليها كجزء من التقرير الدوري القادم للدولة الطرف و/أو يؤخذ في الاعتبار في الحوار المقبل مع الدولة الطرف. الدولة الطرف" [HRI/MC/2018/4، الفقرة. 11 وأ/73/140، المرفق الثاني، على النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2].
"تظل معايير التقييم ونظام الدرجات ضمن اختصاص مقرر/منسقي/لجنة المتابعة. حيث يجب إجراء تقييم نوعي للمعلومات المقدَّمة وللتنفيذ باستخدام معايير مشتركة محددة بالأحرف أ و ب و ج و د و هـ، حيث تكون أ هي الأكثر إرضاءً من حيث جودة المعلومات المقدَّمة والإجراءات المتخذة، و هـ هي الأقل إرضاءً - عندما لا يكون هناك أي رد أو إذا كانت التدابير المتخذة تتعارض مع التوصية. هذا ويجب نشر الأساس المنطقي للجنة وتقييمها" [HRI/MC/2018/4، الفقرة. 11 وأ/73/140، المرفق الثاني، على النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2]. 
	ب.	الخلفية التشريعية، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة(الأحكام الواردة في قرار الجمعية العامة رقم 68/268 والقرارات اللاحقة)
"تقر الجمعية العامة بأن الدول ملزمة قانونًا بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها بتقديم تقارير دورية إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة بشأن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ أحكام هذه المعاهدات ذات الصلة، وإذ تلاحظ الحاجة إلى زيادة مستوى الامتثال في هذا الصدد" [A/RES/68/268، PP10]؛
وتدعو الجمعية العامة "هيئات معاهدات حقوق الإنسان والمفوضية السامية، في حدود ولاية كل منها، إلى مواصلة العمل على زيادة التنسيق وإمكانية التنبؤ في عملية تقديم التقارير، بما في ذلك من خلال التعاون مع الدول الأطراف، بهدف تحقيق جدول زمني واضح ومنتظم لتقديم التقارير من جانب الدول الأطراف" [A/RES/68/268، OP34]؛
"تُقر الجمعية العامة بالدور والمساهمة الهامتين والقيمتين والفريدتين لكل هيئة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك من خلال دراستها للتقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة في الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة وتقديم توصيات إلى الدول الأطراف بشأن تنفيذ هذه المعاهدات" [A/RES/77/210، PP6؛ انظر أيضًاA/RES/71/185, PP6 ؛ A/RES/73/162, PP6؛ A/RES/75/174, PP6]؛
"تُحيط الجمعية العامة علمًا بالجهود المستمرة التي تبذلها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في إطار ولاية كل منها، لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية والفعَّالية والقدرة على التنبؤ والتنسيق والمواءمة من خلال أساليب عملها المبينة في تقرير الرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في اجتماعها السنوي الرابع والثلاثين[footnoteRef:14]" [A/RES/77/210، PP10]؛ [14: 		A/77/228] 

"تحيط الجمعية العامة علما بتقرير الأمين العام عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان" [A/RES/77/210، OP1].
إن دورية مراجعات الدولة الطرف منصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك في المواد. 9(1) ICERD، الفقرة. 17(1) ICESCR، الفقرة. 40(1) ICCPR، الفقرة. 18(1) CEDAW، الفقرة. 19(1) CAT، الفقرة. 44(1) CRC، الفقرة. 12(2) CRC-OPSC، الفقرة. 8(2) CRC-OPAC، الفقرة. 73(1) ICMW و الفقرة. 35(2) CRPD.
[bookmark: _Hlk135660135]	1.		الخيارات والأسئلة التوجيهية حول جدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنوات
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	1.1. الجدول الزمني المتوقع لخيارات
المراجعات 

	· (1.1.1) بهدف تنفيذ استنتاجات الرئيس (A/77/228، المواد 55 (1)(أ)-(ب)، (ح)-(ط))، تم الترحيب بنتائج الرئيس بموجب قرار الجمعية العامة رقم 77/210 (PP10) وتلك النتائج قائمة على توصيات الميسرين المشاركين لعملية مراجعة عام 2020 (A/75/601، الفقرة 56)، هل تُفضل الدول جدولاً زمنيًا يمكن التنبؤ به للمراجعات مدته 8 سنوات يسمح بإجراء المراجعات بشكل تسلسلي (مراجعة واحدة سنويًا، إذا صدَّقت الدولة على ثماني معاهدات دولية لحقوق الإنسان مع التزامها بتقديم تقارير دورية)؟ (1.1.2) أو بدلاً من ذلك، هل تقترح الدول أن جدول المراجعات هذا يجب أن يجمع التعهدات/الاتفاقيات، حتى يتمكنوا من إعداد وتقديم تقارير عن معاهدتين دوليتين لحقوق الإنسان تتشابهان جوهريًا أو تتداخلان "متتاليين" مع المعاهدتين الدوليتين لحقوق الإنسان؟ هيئات المعاهدات المعنية، مما سيزيد من التآزر وتوفير الوقت من جانب المؤسسات الوطنية، مع الحفاظ على مراجعات منفصلة وملاحظات ختامية من قِبل كل لجنة؟
· (1.1.3) على وجه التحديد، كيف تقترح الدول تصميم جدول زمني للمراجعات مدته 8 سنوات ليكون مناسبًا للغرض بالنسبة لأصحاب الحقوق والدول وهيئات المعاهدات وأصحاب المصلحة الآخرين؟
· الخيار الأول/المراجعات الخطية: سيجري تحديد مواعيد عمليات مراجعات الدولة الطرف بشكل تسلسلي خلال فترة الثمان سنوات، بحيث لا يكون لدى الدول الأطراف عمومًا أكثر من مراجعة واحدة في السنة، بأفضل ما تسمح به الجدولة. ومع ذلك، فإن هذا يستلزم أن تخضع الدول التي صدَّقت على ثماني معاهدات تتضمن التزامات بتقديم تقارير دورية إلى مراجعة كاملة كل عام خلال دورة مدتها 8 سنوات. وهذا يعني أن الدولة الطرف ستخضع لمراجعتين في السنة، ومراجعة كاملة واحدة ومراجعة متابعة واحدة.  وستتم تضمين الحوارات التي تجريها CED وSPT، وفقاً لطرقها المحددة، ومراجعات المتابعة، إلى جدول الثمان السنوات.  (حيث ستتم مراجعة التقارير المقدَّمة بموجب البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل في نفس العام الذي تتم فيه مراجعة التقرير المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل).     
· الخيار الثاني/التجميع الجزئي: ويتم تعزيز عدم قابلية الحقوق للتجزئة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال جدولة المراجعات بموجب كلا التعهدين "التعاقب"، تليها سنة دون مراجعات، والمراجعات الستة الأخرى بالتتابع، بأفضل ما تسمح به الجدولة. وفي حال ما صدَّقت دولة طرف على ثمانية تعهدات/اتفاقيات، تتم مراجعة العهدين في نفس العام لتحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي للتحضير لمراجعة جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد خلال فترة تصل إلى بضعة أشهر. حيث تتم جدولة المراجعات الستة الأخرى مرة واحدة سنويًا. وستتم إضافة الحوارات التي تجريها اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) واللجنة الفرعية لمنع التعذيب (SPT)، وفقاً لطرقهما المحددة، في فترة الثمان سنوات. حيث سيتم تحديد موعد لإجراء مراجعتين للمتابعة بعد أربع سنوات من المراجعات الكاملة، مع إجراء مراجعات المتابعة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في نفس العام. (حيث ستتم مراجعة التقارير المقدَّمة بموجب البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل في نفس العام الذي تتم فيه مراجعة التقرير المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل).     
· الخيار الثالث/التجميع الكامل: سيتم استخدام الروابط المنطقية بين مجموعات الحقوق في التعهدات/الاتفاقيات لتسهيل الإعداد الموضوعي للمراجعات التي تجمع معاهدتين دوليتين لحقوق الإنسان في كل منهما "التعاقب"، حيث تكون الحقوق متشابهة و/أو متداخلة و/أو متقاربة تقليديًا تعالجها نفس السلطات الوطنية في إطار كيان تنسيقي أو أصحاب المصلحة. ومن شأن هذا النهج أيضاً أن يعزز تماسك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويساعد على إزالة الازدواجية غير الضرورية في التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية. وسيتم تحديد مواعيد مراجعات المتابعة وفقًا لذلك. وفي حالة CED وSPT، سيتم إجراء الاستعراضات وفقًا لطرائقهما المحددة. إذا صدَّقت دولة طرف على ما يصل إلى ثمانية عهود/اتفاقيات، فلن تتم أي مراجعات كل عامين (باستثناء أي حوارات/زيارات للجنة المعنية بالاختفاء القسري واللجنة الفرعية لمنع التعذيب)، على أفضل وجه ممكن من منظور الجدولة، لإتاحة الوقت لتنفيذ التوصيات المستلمة و الإعداد الموضوعي للمراجعتين التاليتين. (حيث ستتم مراجعة التقارير المقدَّمة بموجب البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل في نفس العام الذي تتم فيه مراجعة التقرير المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل).     
· (1.1.4) ما هو الشيء الذي تفضله هيئات المعاهدات؟ 
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· هيئات المعاهدات؛
· أمانات هيئات المعاهدات.. 
	· سيتعين إعادة حساب وقت الاجتماع المقرر حاليا وتكييفه لتنفيذ الجدول الزمني المتوقع للمراجعات. فعلى سبيل المثال، فإن هيئات المعاهدات التي لديها العديد من التصديقات والتي تعقد دورتين فقط في السنة، وهي حاليًا لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ستحتاج إلى دورة إضافية سنويًا، مع ما يقابلها من زيادات في السفر وبدل الإقامة اليومي للخبراء، فضلا عن موظفين إضافيين لإعداد الوثائق.
· يمكن العثور على حساب وقت الدورة والموارد البشرية المطلوبة للمراجعات من قِبل جميع هيئات المعاهدات العشر، بناءً على عدد التصديقات حتى 31 ديسمبر 2021، في التقرير الرابع لفترة السنتين عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، A/77/279، الفقرة. 71، وملحقاتها وملحقات A/77/279/، والملحق الرابع والعشرون بشأن الجدول الزمني المتوقع للمراجعات، الفقرات. 6-8. وسيتعين تنقيح هذا الحساب على أساس عدد التصديقات وقت تقديم جدول المراجعات الذي يمكن التنبؤ به. 

	1.2. جدول زمني متوقع للمراجعات - تحديد المراجعات المتعاقبة (ضمن الخيارين الثاني والثالث) 
	· (1.2.1) كيف تقترح الدول إمكانية إنشاء تآزر موضوعي بين مراجعات مجموعتين من العهدين أو الاتفاقيات (الخياران الثاني والثالث أعلاه) من شأنه أن يسمح لها ولأصحاب المصلحة الآخرين بالتحضير والمتابعة بشكل يوفر المزيد من الوقت، بطريقة فعَّالة وغير مكررة؟ (1.2.2) هل تقترح الدول أن يتم تعريف المراجعات "التعاقبية" على أنها مراجعتان خلال نفس السنة التقويمية (ليس بالضرورة خلال الجلسات المتداخلة)؟ أو هل تقترح الدول أن تتضمن هذه المراجعات "التعاقبية" حوارات بنّاءة في الجزء الأول من العام التالي، مما يعني أن المراجعة الأولى ستتم في الثلث الثالث (سبتمبر - ديسمبر) من السنة الأولى والمراجعة الثانية في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الثانية (يناير-أبريل)؟ يَستند الرسم التوضيحي التالي إلى تقويم الدورة الحالية لكل ثلاثة أشهر، بما في ذلك الجلسات الثالثة الإضافية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي ستكون مطلوبة بموجب الجدول الزمني المتوقع للمراجعات.  
· الفصل الأول (يناير-أبريل): جلسة CAT الأولي، جلس CCPR الأولي، جلسة CED الأولي، جلسة CEDAW الأولي، جلسة CERD الأولي، جلسة CESCR الأولي، جلسة CMW الأولي، جلسة CRC الأولي، جلسة CRPD الأولي، جلسة SPT الأولي. 
· الفصل الثاني (مايو-أغسطس): جلسة CAT الثانية، جلسة CCPR الثانية، جلسة CEDAW الثانية، جلسة CERD الثانية، جلسة CESCR الثالثة الإضافية، جلسة CRC الثانية، جلسة CRPD الثانية، جلسة SPT الثانية. 
· الفصل الثالث (سبتمبر-ديسمبر): جلسة CAT الثالثة، CCPR الثالثة، CED الثالثة، CEDAW الثالثة، CERD الثالثة، CESCR الثالثة، CMW الثالثة، CRC الثالثة، CRPD الجلسة الثالثة الإضافية، جلسة SPT الثالثة. 
· (1.2.3) ما هو الشيء الذي تفضله هيئات المعاهدات؟ 
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· هيئات المعاهدات؛
· أمانات هيئات المعاهدات. 
	· لا يوجد. 

	1.3. الجدول الزمني المتوقع للمراجعات - تجميع المواثيق والاتفاقيات تحت الخيار 3 (تجميع كامل) 
	· (1.3.1) ما هو التسلسل والتجميع للتعهدات والاتفاقيات التي ستقترحها الدول لكل خيار من الخيارات الثلاثة المقترحة أعلاه لتحقيق أقصى قدر من التآزر بين الاستعدادات الموضوعية للمراجعات ذات الصلة التي ستستفيد منها الدول وأصحاب المصلحة الآخرون؟ وفيما يلي نماذج توضيحية يمكن إعادة تشكيلها: 
بموجب إطار الخيار الأول/المراجعات الخطية، هل ترى الدول أنه من المفيد لها (ولجميع أصحاب المصلحة الآخرين) أن تتم مراجعة الدولة الطرف بالترتيب التالي؟ وستتم المراجعات من قِبل ICCPR و CESCR في العامين الأول والثاني على التوالي لتعزيز عدم قابلية الحقوق للتجزئة وتقديم نظرة عامة واسعة النطاق عن حالة حقوق الإنسان العامة في الدولة الطرف، الأمر الذي سيكون مفيدًا للجميع بعد المراجعات. وستتبع المراجعات التي تجريها CCPR و CESCR مراجعات CERD (السنة الثالثة) وCMW (السنة الرابعة)، اللتين تتقاسمان تغطية التمييز العنصري ضد المهاجرين. الاستمرار في مراجعة حقوق مجموعات محددة من أصحاب الحقوق، والتي غالبًا ما تقع تحت مسؤولية نفس الوزارات التنفيذية والهيئات الوطنية تحت كيان تنسيقي، والمراجعات بواسطة CEDAW (السنة الخامسة)، وCRC (السنة السادسة)؛ بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC) وبروتوكولاتها الاختيارية) وCRPD (السنة السابعة) سيتم تحديد موعدها التالي. سيتم الانتهاء من الدورة من خلال المراجعة التي تجريها اتفاقية مناهضة التعذيب (السنة الثامنة)، والتي توفر إعدادًا مفيدًا للمراجعة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) في السنة الأولى من الدورة التالية ذات الثمانية سنوات. 
بموجب الخيار الثاني/التجميع الجزئي، هل تعتبر الدول أنه الخيار الأكثر فائدة جدولة مراجعات ICCPR وCESCR "التعاقب" (في السنة الأولى)، تليها المراجعات التي تجريها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (السنة الثالثة)، ولجنة حقوق العمال المهاجرين (السنة الرابعة)، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السنة الخامسة)، واتفاقية حقوق الطفل (السنة السادسة؛ بموجب اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (السنة السابعة) واتفاقية مناهضة التعذيب (السنة الثامنة)، باتباع نفس الأساس المنطقي المقدَّم في الخيار الأول؟ 
في إطار الخيار الثالث/التجميع الكامل، هل يمكن التوصل إلى توافق في الآراء بين الدول لتجميع المراجعات بموجب العهود/الاتفاقيات على النحو التالي؟  سيتم تحديد مواعيد المراجعات "المتعاقبة" التالية، قدر الإمكان: 
· وستتم المراجعات بواسطة ICCPR ICESCR "التعاقب في العالم الأول " لتضخيم عدم قابلية تجزئة مجموعتي الحقوق المنصوص عليها في التعهدين وتقديم نظرة عامة كاملة عن الوضع العام لحقوق الإنسان في الدولة الطرف. 
· تُعد المراجعات "التعاقبية" التي CEDAW وCRC، بما في ذلك CRC، CRC-OPAC وCRC-OPSC، حيث ستجمع بين المراجعات التي تُجريها تقليديًا نفس المؤسسات الوطنية تحت كيان مُنسق وأصحاب المصلحة الآخرين. 
· سيتم تحديد مواعيد CERD وCMW" المتعاقبة" كاتفاقيتين لمجموعتين مُحددتين من أصحاب الحقوق، مع وجود مخاوف متداخلة بشأن التمييز العنصري ضد المهاجرين. 
· وأخيراً، سيتم إجراء المراجعات "التعاقبية" بواسطة CRPD وCAT. 
· (1.3.2) ما هو التسلسل والتجميع الذي توصي به هيئات المعاهدات؟ 
	· الدول. 
	· هيئات المعاهدات؛
· أمانات هيئات المعاهدات.
	· لا يوجد. 

	1.4. الجدول الزمني المتوقع للمراجعات - تحديد الأولويات 
	· (1.4.1) هل ستدعم الدول وهيئات المعاهدات توصية الرئيس بتحديد موعد لمراجعة تقارير الدول الأطراف خلال دورة الثمان سنواتة الأولى من الجدول الزمني المتوقع للمراجعات بطريقة تُزيل، في أسرع وقت ممكن، تراكم التقارير في انتظار المراجعة من قِبل هيئات المعاهدات؟ (1.4.2) هل تتفق الدول وهيئات المعاهدات على أنه ينبغي تحديد موعد مراجعات الدول الأطراف التي لديها تقارير معلقة (متراكمة) كأولوية، وفقًا لسنة التقديم من الأقدم إلى الأحدث؟ 
· (1.4.3) إذا كان سيتم تحديدها كأولوية، فهل ستؤيد الدول وهيئات المعاهدات فكرة أخذ حالة تقديم التقارير من جانب الدول الأطراف في الاعتبار أيضًا - كأولوية ثانية - بحيث لا يؤدي تطبيق جدول المراجعات الذي يمكن التنبؤ به على مدى ثمانية سنوات إلى هل يؤدي ذلك إلى إعادة النظر أولاً في نفس الدول الأطراف التي تم بالفعل مراجعتها مؤخراً بموجب الإجراءات الحالية؟ (1.4.4) هل ستوافق بالتالي الدول وهيئات المعاهدات على إدراج الدول الأطراف في المرتبة الأولى التي لم يتم استعراضها مطلقًا، تليها الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لأكثر من 10 سنوات؟ 
	· الدول؛
· هيئات المعاهدات. 
	· هيئات المعاهدات؛
· أمانات هيئات المعاهدات. 
	· لا يوجد. 

	1.5. الجدول الزمني المتوقع للمراجعات – النظر في دورة المراجعة الدورية الشاملة 
	· (1.5.1) هل ستثمن الدول، إذا كان الجدول الزمني المتوقع للمراجعات على مدى ثمانية سنوات يتجنب قدر الإمكان التخطيط للمراجعات في نفس العام، الذي يجري فيه المراجعة الدورية الشاملة للدولة الطرف، للسماح للمؤسسات الوطنية في إطار كيان تنسيق وأصحاب المصلحة الآخرين للتركيز على أحد الإجراءات؟[footnoteRef:15] [15:  	ولا يمكن تطبيق هذه الأولوية على الخيار الأول (المراجعة الخطية) في حالات الدول الأطراف التي صدَّقت على 8 معاهدات أو أكثر.] 

· (1.5.2)  ما هو الشيء الذي تفضله هيئات المعاهدات؟ 
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· هيئات المعاهدات؛
· أمانات هيئات المعاهدات 
	· لا يوجد. 

	1.6. الجدول الزمني المتوقع للمراجعات - دمج اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) 
	· (1.6.1) هل ستكون الدول مستعدة لتقديم الدعم المالي للاقتراح المقدم من لجنة CED بأنها ستنفذ الجدول الزمني المتوقع للمراجعات من خلال طلب معلومات إضافية كل عامين أو 4 أو 8 سنوات، عندما ترى ذلك ضروريًا هل يتوقف ذلك على مستوى وفاء الدول بالتزاماتها وتنفيذ توصيات اللجنة، وعلى الحالة المتعلقة بحالات الاختفاء القسري في الدول الأطراف المعنية؟ ومن شأن هذا الإجراء المرن أن يسمح للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالوفاء بولايتها، مع اعتماد جدول زمني يمكن التنبؤ به للمراجعات مدته ثمان سنوات.  
	· الدول.
	· هيئات المعاهدات؛
· أمانات هيئات المعاهدات. 
	· يمكن العثور على حساب وقت الجلسة المطلوب للمراجعات التي تجريها اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED)، بناءً على عدد التصديقات حتى 31 ديسمبر 2021، في مرفقات التقرير الرابع لفترة السنتين عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، A/77/279/Annexes، المحق الرابع والعشرون حول الجدول الزمني المتوقع للمراجعات، الفقرة 4. وسيتعين تنقيح هذا الحساب على أساس عدد التصديقات وقت تقديم جدول المراجعات الذي يمكن التنبؤ به.

	1.7. الجدول الزمني المتوقع للمراجعات - دمج اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (SPT) 
	· (1.7.1) هل ستوفر الدول الموارد المالية اللازمة لاقتراح اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تنفذ الجدول الزمني المتوقع للمراجعات من خلال القيام بولايتها الزائرة، في المتوسط، كل ثماني سنوات، ومن خلال أداء ولايتها الاستشارية للدول الأطراف والدول الأطراف؟ آليات وقائية وطنية من خلال إجراء حوار دوري مع الدول الأطراف التي تمت زيارتها بعد أربع سنوات من كل زيارة؟  
	· الدول. 
	· هيئات المعاهدات؛
· أمانات هيئات المعاهدات. 
	· يمكن العثور على حساب وقت الجلسة للمراجعات التي تجريها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، بناءً على عدد التصديقات حتى 31 ديسمبر 2021، في مرفقات التقرير الرابع لفترة السنتين عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، A/77/279/Annexes، المحق الرابع والعشرون حول الجدول الزمني المتوقع للمراجعات، الفقرة 5. وسيتعين تنقيح هذا الحساب على أساس عدد التصديقات وقت تقديم جدول المراجعات الذي يمكن التنبؤ به.

	1.8. الجدول الزمني المتوقع للمراجعات - دمج التصديقات الجديدة ومراجعات التقارير الأولية؛ 
	· (1.8.1) كيف توصي الدول بأن يتضمن جدول المراجعات الذي يمكن التنبؤ به لمدة 8 سنوات التصديقات الجديدة؟ (1.8.2) هل توافق الدول على جدولة مواعيد مراجعة التقارير الأولية في أقرب وقت ممكن بعد تقديم التقرير الأولي (وفقًا للموعد النهائي المحدد في كل معاهدة)، الأمر الذي سيتطلب تغيير جدول الثمان سنوات على أساس سنوي إلى استيعاب التصديقات الجديدة، مما يعني فقدان القدرة على التنبؤ على مدى 8 سنوات فيما يتعلق بمدة الدورات وتواريخها؟ (1.8.3) هل ستكون هيئات المعاهدات قادرة على استيعاب مثل هذه التغييرات السنوية؟ (1.8.4) هل من المعقول أن تتوقع الدول وهيئات المعاهدات من أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI) والمنظمات غير الحكومية (NGO) وكيانات الأمم المتحدة، التكيف وفقًا لذلك وإعداد معلومات بديلة لمراجعة الدول الأطراف للتقارير الأولية، والتي يتم الإعلان عنها لعام أو عامين فقط مقدمًا؟ 
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات.  
	· هيئات المعاهدات؛
· أمانات هيئات المعاهدات. 
	· ستتم إعادةحساب مدة الدورات والموارد البشرية والتقنية والمالية المطلوبة على أساس سنوي، وفقًا للطريقة المختارة لدمج مراجعات التقارير الأولية بعد التصديقات الجديدة. 

	1.9. الجدول الزمني المتوقع للمراجعات - الأطُر الزمنية 
	· (1.9.1) يتم تحديد مدة عملية المراجعة من خلال المواعيد النهائية المحددة للدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين لتقديم تقاريرهم والجداول الزمنية والممارسات الحالية لمكتب الأمم المتحدة في جنيف (إدارة الوثائق). هل ستعتبر الدول وهيئات المعاهدات أن الجداول الزمنية لعمليات المراجعة بموجب جدول زمني للمراجعات مدته 8 سنوات يمكن التنبؤ به تستند إلى المواعيد النهائية والممارسات الحالية؟ (1.9.2) إذا اعتبرتها الدول، فهل ستتفق الدول وهيئات المعاهدات على التسلسل التالي؟ 
بموجب الإجراء المُبسط لتقديم التقارير (SRP)، يجب تحديد الموعد النهائي لتقديم المعلومات إلى هيئات المعاهدات من جميع أصحاب المصلحة الخارجيين (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، وما إلى ذلك) لإعداد قائمة المسائل قبل تقديم التقارير (LOIPRs) تقريبًا قبل 26 شهراً من الحوار البنّاء. بهذه التقديمات، في غضون شهرين (حوالي 24 شهرًا قبل الحوار)، ستساعد الأمانة هيئات المعاهدات في إعداد مسودات LOIPRs، وستعتمد هيئات المعاهدات قائمة LOIPRS، وستحيلها الأمانة إلى الدولة المعنية العضوة. وسيكون أمام الدولة الطرف سنة واحدة لإعداد ردها، الذي سيُشكل بدوره تقرير الدولة الطرف ويتم تجهيزه كوثيقة رسمية. واستنادًا إلى الردود على قائمة LOIPR التي تم تلقيها قبل عام تقريبًا من الحوار، ستتاح لأصحاب المصلحة الخارجيين فرصة لتقديم أو تحديث معلوماتهم بحلول موعد نهائي مدته شهر واحد قبل الحوار. وسيكون هذا الشهر هو الوقت المسموح به لهيئات المعاهدات والأمانة للتحضير للحوار، وهي مجهزة بالكامل بجميع المعلومات المتوقعة من جميع أصحاب المصلحة. تنطبق نفس المواعيد النهائية على اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، التي لا تقوم بإعداد LOIPRs ولكنها تعتمد بدلاً من ذلك قوائم القضايا بناءً على التقارير المقدَّمة (التقرير الأول، والتقارير المتعلقة بـ "المعلومات الإضافية"). وفي حال ما فشلت دولة ما في تقديم تقريرها الأول أو تقريرها بشأن المعلومات الإضافية لمدة خمس سنوات أو أكثر، فلا يزال بإمكان اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري اعتماد قائمة المسائل.  
[bookmark: _Hlk135174917][bookmark: _Hlk135174930]وبموجب هذا الخيار، يتعين على الدول التي انسحبت من الإجراء المبسط لتقديم التقارير (SRP) وقدمت تقاريرها بموجب إجراء تقديم التقارير التقليدي أن تقدم تقريرًا قبل عامين من الحوار المقرر. ويجوز لأصحاب المصلحة الآخرين تقديم المعلومات في غضون سبعة أشهر بعد ذلك، وبعد شهرين، ستصدر هيئة المعاهدة قائمة تقليدية بالمسائل (LOIs). ستكون الردود على قائمة المسائل مستحقة بعد مرور خمسة أشهر، وقد يكون الموعد النهائي للحصول على معلومات من أصحاب المصلحة الآخرين بعد تسعة أشهر من ذلك، مما سيترك شهرًا واحدًا لهيئة المعاهدة والأمانة لمراجعة جميع المعلومات والتحضير للحوار الفعلي. وفي حالة اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وبما أن خيار الإجراء المبسط لتقديم التقارير (SRP) لا ينطبق، فإن اللجنة تطلب من الدولة الطرف تقديم تقريرها عن المعلومات الإضافية قبل عام واحد من استعراضها (بعد عامين أو 4 أو 8 سنوات)، يليه اعتماد القائمة من المواضيع ذات الأولوية في اللجنة سيكون أمام أصحاب المصلحة تسعة أشهر بعد تقديم التقرير حول المعلومات الإضافية، مع ترك شهر واحد اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والأمانة العامة للتحضير للحوار. 
· (1.9.3) وبدلاً من ذلك، هل ستدعم الدول وهيئات المعاهدات فكرة استخدام جدول المراجعات الذي يمكن التنبؤ به لمدة 8 سنوات لتبسيط وتقصير مدة عملية تقديم التقارير، الأمر الذي سيكون أكثر كفاءة من حيث الوقت للجميع أصحاب المصلحة والتأكد من أن المعلومات المقدَّمة من الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين محدثة، مما يؤدي إلى توصيات أفضل استهدافًا؟ (1.9.4) نظرًا لأن تواريخ المراجعات معروفة مسبقًا، هل ستوافق الدول على الرد على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير (LOIPRs) بموعد نهائي أقصر قدره ستة أشهر (مقارنة بالموعد النهائي الحالي المحدد بعام واحد) وعلى قائمة المسائل (LOIPR) في غضون شهرين ونصف (مقارنة بخمسة أشهر) ؟ (1.9.5) هل ستعتبر الدول وهيئات المعاهدات أن إمكانية التنبؤ بالجدول الجديد تسمح أيضًا لأصحاب المصلحة الآخرين (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة وغيرها) بتقديم تقاريرهم في غضون مهلة زمنية أقصر؟ (1.9.6) في هذه الحالة، هل يمكن التوصل إلى توافق في الآراء بين الدول وهيئات المعاهدات بشأن الجداول الزمنية التالية؟   
وبموجب الإجراء المُبسط لتقديم التقارير، ينبغي تحديد الموعد النهائي لتقديم المعلومات إلى هيئات المعاهدات من جميع أصحاب المصلحة الخارجيين (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، وما إلى ذلك) لإعداد قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير قبل 12 شهرًا تقريبًا من الحوار البناء. بهذه التقديمات، في غضون شهرين (حوالي عشرة أشهر قبل الحوار)، ستساعد الأمانة هيئات المعاهدات في إعداد قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير، وستعتمد هيئات المعاهدات قائمة LOIPRS، وستحيلها الأمانة إلى الدولة المعنية العضوة. وسيكون أمام الدولة الطرف ستة أشهر لإعداد ردها، الذي سيُشكل بدوره تقرير الدولة الطرف ويتم تجهيزه كوثيقة رسمية. استنادًا إلى الردود على قائمة المسائل التي تم تلقيها قبل ستة أشهر تقريبًا من الحوار، سيكون لدى أصحاب المصلحة الخارجيين فرصة لتقديم أو تحديث معلوماتهم بحلول موعد نهائي مدته شهر واحد قبل الحوار. وسيكون هذا الشهر هو الوقت المسموح به لهيئات المعاهدات والأمانة للتحضير للحوار، وهي مجهزة بالكامل بجميع المعلومات المتوقعة من جميع أصحاب المصلحة. 
وبموجب هذا الخيار، يجب على الدول التي انسحبت من الإجراء المبسط لتقديم التقارير (SRP) وتقديم التقارير بموجب إجراء تقديم التقارير التقليدي أن تقدم تقريرًا يستند إلى المبادئ التوجيهية الحالية لتقديم التقارير الخاصة بهيئة المعاهدة التي تقدم تقاريرها إليها قبل 12 شهرًا من الحوار المقرر. ويجوز لأصحاب المصلحة الآخرين تقديم المعلومات في غضون ثلاثة أشهر بعد ذلك، وبعد شهر، ستصدر هيئة المعاهدة قائمة تقليدية بالمسائل (LOIs). ستكون الردود على خطابات النوايا مستحقة بعد 2.5 شهر وقد يكون الموعد النهائي للحصول على معلومات من أصحاب المصلحة الآخرين بعد 4.5 أشهر من ذلك، مما سيترك شهرًا واحدًا لهيئة المعاهدة والأمانة لمراجعة جميع المعلومات والبيانات الاستعداد للحوار الفعلي. تنطبق نفس المواعيد النهائية على اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، التي لا تقوم بإعداد قائمة المسائل المحالة ولكنها تعتمد بدلاً من ذلك قوائم القضايا بناءً على التقرير الأول المقدم والتقارير المتعلقة بالمعلومات الإضافية. إذا لم يتم تلقي أي تقرير عن معلومات إضافية بعد خمس سنوات، فلا يزال بإمكان اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري اعتماد قائمة القضايا.  
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· هيئات المعاهدات؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات.  
	· أي آثار محتملة علي الموارد سيتم تقييمها من قِبل مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
· علاوة على ذلك، يجب أن يكون مكتب الأمم المتحدة في جنيف (إدارة الوثائق) قادرًا علي المواصلة في ترجمة التقارير وفقًا للمواعيد النهائية المقترحة.   

	1.10. مراجعات المتابعة - جدولة المراجعات في جدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنوات  
	· (1.10.1) كما أشار الرؤساء، سيتم إجراء مراجعة المتابعة بين دورة المراجعات الكاملة التي تبلغ مدتها 8 سنوات [A/77/228، الفقرة 55 (1)(أ)]. هل ستستنتج الدول وهيئات المعاهدات بالتالي أن مراجعات المتابعة تتم خلال إحدى دورات السنة التقويمية الخامسة، بعد المراجعة الكاملة؟  
لا يمكن أن تبدأ مراجعات المتابعة بموجب جدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنوات إلا من السنة الخامسة من دورة السنوات الثمان الأولى للجدول الجديد. وبالتالي، لن يتم تخصيص أي وقت للجلسة لمراجعات المتابعة في السنوات من 1 إلى 4 من دورة الثمان سنوات الأولى. 
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· هيئات المعاهدات؛
· أمانات هيئات المعاهدات.  
	· وقت الجلسة والموارد البشرية والمالية المقابلة لمراجعات المتابعة، اعتمادًا على الطرق المُحددة.  

	1.11. مراجعات المتابعة - اختيار توصيات المتابعة 
	· (1.11.1) اتباعًا لتوجيهات الرئيس بأن مراجعة المتابعة يجب أن تغطي ما يصل إلى أربع مسائل مُحددة ذات أولوية [A/77/228، الفقرة 55 (1) (هـ)]، هل ستتفق هيئات المعاهدات على اختيار وتعداد هذه التوصيات الأربع في فقرة مخصصة من الملاحظات الختامية، دون الحاجة إلى إرسال رسالة منفصلة من قِبل اللجنة، بما يتماشى مع HRI/MC/2018/4، الفقرة 11 وأ/73/140، المرفق الثاني، على النحو المشار إليه في  HRI/MC/2022/2؟ 
· (1.11.2) بالإضافة إلي ذلك، أشار الرؤساء إلى أن هذه المسائل الأربع يمكن أن تشمل أيضًا تلك التي ظهرت منذ المراجعة الكاملة [A/77/228، الفقرة 55 (1)(هـ)]؛ فهل ستوافق هيئات المعاهدات على أن مراجعة المتابعة ينبغي أن تركز بالتالي على مسائل ناشئة مختارة، إذا لزم الأمر، وبعض أو كل توصيات المتابعة المختارة في الملاحظات الختامية، ولكن ليس أكثر من أربع مسائل إجمالاً؟ أو ثماني مسائل إجمالاً؟ (1.11.3) هل ستؤيد هيئات المعاهدات فكرة أنه من المفيد لها تحديد المسائل للمراجعة، بما في ذلك المسائل الناشئة المختارة وتوصيات المتابعة، قبل عام واحد (أو 6 أشهر؟) من عملية المتابعة - مراجعة للدول الأطراف بموجب مذكرة شفوية سيتم نشرها على موقعها الإلكتروني، ويتم تقديمها تلقائيًا كتذكير بما يتماشى مع HRI/MC/2018/4، الفقرة 11 وأ/73/140، المرفق الثاني، على النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2]. 
· (1.11.4) بالنظر إلى أن الرؤساء أشاروا إلى أن توصيات المتابعة الأربع ينبغي أن تسمح بالتركيز على مسائل محددة ذات أولوية [A/77/228، الفقرة 55 (1) (هـ)]، هل ستؤيد هيئات المعاهدات التعريف المنصوص عليه في HRI/MC/2018/4، الفقرة 11 وA/73/140، المرفق الثاني، على النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2، والذي يُشير إلى أن هذه التوصيات يجب أن تكون محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية وقابلة للتنفيذ. محددة زمنياً (SMART)، فضلاً ع ن كونها جدية/عاجلة/وقائية وقابلة للتنفيذ ضمن الإطار الزمني المناسب؟
	· هيئات المعاهدات. 
	· هيئات المعاهدات؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات. 
	· لا يوجد. 

	1.12. مراجعات المتابعة – التنسيق الموضوعي بين هيئات المعاهدات 
	· (1.12.1) بهدف تحقيق التنسيق الموضوعي بين توصيات المتابعة الصادرة عن هيئات المعاهدات، هل ستكلف هيئات المعاهدات جهات التنسيق الخاصة بها بشأن أساليب العمل، بدعم من الأمانة العامة، لوضع مبادئ توجيهية مشتركة بشأن اختيار المتابعة - توصيات لتجنب الازدواجية غير الضرورية؟ 
· (1.12.2) بالمثل، بهدف ضمان التماسك الموضوعي بين الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات، هل ستوافق هيئات المعاهدات على اعتماد مبدأ عدم الازدواجية في توصيات المتابعة الصادرة عن اللجان الأخرى، والتي صدرت في الدورات الأربع الأخيرة؟ عام (أو عامين)؟ 
	· هيئات المعاهدات. 
	· هيئات المعاهدات؛
· أمانات هيئات المعاهدات.
	· لا يوجد. 

	1.13. مراجعات المتابعة – التنسيق مع آليات حقوق الإنسان الأخرى وأصحاب المصلحة؛
	· (1.13.1) في ضوء تعزيز التعاون بين آليات حقوق الإنسان ومع أصحاب المصلحة الآخرين، هل ستؤيد هيئات المعاهدات فكرة دمج توصية محددة في ملاحظاتها الختامية بشأن دور أصحاب المصلحة في تنفيذ توصيات المتابعة وفي دعوة آليات حقوق الإنسان الأخرى، مثل المراجعة الدورية الشاملة والإجراءات الخاصة، للمساهمة في تنفيذ توصيات المتابعة على المستوى الوطني؟
	· هيئات المعاهدات. 
	· هيئات المعاهدات؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات.
	· لا يوجد. 

	1.14. مراجعات المتابعة - الخيارات 
	· (1.14.1) نظرًا لممارسة وخبرة العديد من هيئات المعاهدات في اختيار توصيات المتابعة ومراجعة تنفيذها من خلال المراسلة (CERD، CCPR، CEDAW، CAT، CMW، CED)، هل تعتبر هيئات المعاهدات أن ذلك أمرًا ضروريًا؟ هل من المنطقي أن نبني طرق مراجعات المتابعة بموجب جدول المراجعات الذي يمكن التنبؤ به لمدة 8 سنوات على إجراءات المراجعة الحالية (خيار "المتابعة" الأول)؟ وتتمثل الخيارات الأكثر استهلاكا للوقت والتكلفة في إجراء مراجعة قائمة على المراسلات يتضمن حوارا مع الدولة الطرف ("خيار المتابعة الثانية")، ومراجعات ميدانية بموافقة الدولة الطرف ("خيار المتابعة الثالث"). 
· (1.14.2) في إطار خيار "المتابعة" الثاني، هل ستوافق الدول على تمويل الحوارات العامة المختلطة لمراجعة تنفيذ توصيات المتابعة، وتوفير التمويل لاحتياجات التوظيف الإضافية المطلوبة؟ (1.14.3) هل ستوافق هيئات المعاهدات على إجراء حوارات مختلطة مع وجود الترجمة الفورية لمراجعات المتابعة؟ 
· (1.14.4) بموجب خيار "المتابعة" الثالث، هل ستقبل الدول استقبال زيارات ميدانية، كبعثة رسمية؟ 
· (1.14.5) هل توافق الدول و هيئات المعاهدات على أن يقوم بهذه المهمة ما يصل إلى ثلاثة أعضاء في اللجنة (عادة من المنطقة دون الإقليمية من الدولة الطرف المعنية) وموظف واحد من الأمانة العامة إلى عاصمة الدولة الطرف لمدة أقصاها ثلاثة أيام لعقد اجتماعات مع الحكومة وأصحاب المصلحة المعنيين؟ (1.14.6) وبالتالي، هل ستوافق الدول على زيادة الميزانية العادية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقًا لذلك لتغطية الإعداد لهذه الزيارات وإجرائها ومتابعتها؟ (1.14.7) هل تعتبر الدول وهيئات المعاهدات أن فترة الثلاثة أيام كافية لإجراء مراجعة شاملة لتنفيذ التوصيات المختارة؟ (1.14.8) في حالة الاحتفاظ بهذا الخيار الثالث، هل ستوافق الدول على توجيه دعوة دائمة إلى هيئات المعاهدات لإجراء زيارات متابعة في الموقع، بحيث يمكن جدولتها مسبقًا لكل دورة مدتها 8 سنوات لضمان إمكانية التنبؤ من التقويم؟ 
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات.  
	· هيئات المعاهدات؛
· أمانات هيئات المعاهدات. 
	الآثار المالية المترتبة على الخيارات الثلاثة لمراجعات المتابعة:
· ينبغي حساب الموارد البشرية والمالية اللازمة لإدارة وثائق تقارير المتابعة وتقييمات المتابعة التابعة للدولة الطرف باعتبارها وثائق رسمية للأمم المتحدة، بما في ذلك الترجمة.
· ومن الممكن تحسين المؤشر العالمي لحقوق الإنسان ليشمل توصيات المتابعة وتقييمات هيئات المعاهدات. 
الآثار المترتبة على الموارد بالنسبة للخيار الأول (المراجعة القائمة على المراسلات): 
· جلسة مدتها 3 ساعات (في جلسة مغلقة) لوضع اللمسات الأخيرة على مراجعات المتابعة لأربع دول أطراف، أو 8 دول أطراف للبروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل (CRC) (A/77/279/Annexes، الملحق الرابع والعشرون حول الجدول الزمني المتوقع للمراجعات، الفقرة 3).  لحساب وقت الجلسة المطلوب لمراجعات المتابعة، بناءً على عدد التصديقات حتى 31 ديسمبر 2021، انظر مرفقات التقرير الرابع لفترة السنتين عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، A/77/279/Annexes الملحق الرابع والعشرون حول الجدول الزمني المتوقع للمراجعات، الفقرة الثالثة.
الآثار المترتبة على الموارد بالنسبة للخيار الثاني (المراجعة عن بُعد بما في ذلك الحوار مع الدولة الطرف): 
· جلسة عامة مع الترجمة الشفوية لمدة 1.5 ساعة لإجراء حوار مع الدولة الطرف قبل كل تقييم للمتابعة. 

· وسيُطلب من مكتب الأمم المتحدة في جنيف توفير غرف مؤتمرات مُجهزة بشكل كافي والدعم من خلال الفنيين وموظفي غرف الاجتماعات. 
الآثار المترتبة على الموارد بالنسبة للخيار الثالث (الزيارات الميدانية): 
· الموارد البشرية والمالية اللازمة لبعثة رسمية مدتها ثلاثة أيام يقوم بها ما يصل إلى ثلاثة من أعضاء اللجنة وموظف واحد من الأمانة العامة إلى عاصمة الدولة الطرف لعقد اجتماعات مع الحكومة وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك توفير تكاليف السفر وبدل الإقامة اليومي والنفقات المتعلقة بالاجتماعات والترجمة الشفوية بلغات عمل اللجنة، ووقت عمل الموظفين للتحضير للزيارة ومتابعتها (يمكن اعتبار الوقت اللازم للتحضير لزيارات اللجنة الفرعية أو اللجنة التنفيذية المعنية بالتنمية كمرجع). 

	1.15. مراجعات المتابعة – الجداول الزمنية 
	· (1.15.1) ما هي الجداول الزمنية التي من شأنها تحقيق توازن مقبول للدول وهيئات المعاهدات بين إتاحة الوقت الكافي لتحضيرات الموضوعات لتقارير الدول الأطراف وأصحاب المصلحة وعملية المراجعة المتابعة الفعَّالة التي تستند إلى معلومات حديثة ولا يتطلب مراجعات أو تحديثات طوال العملية؟ حيث سيكون أمام الدولة الطرف ما يصل إلى ثلاث سنوات (بعد المراجعة الكاملة، أي قبل عام واحد من مراجعة المتابعة) لتقديم معلومات عن تنفيذ التوصيات المختارة لإجراء المتابعة وعن المسائل الناشئة المختارة، إن وجدت، بعد الإخطار المقدم من هيئة المعاهدة المعنية. وقبل عام واحد من مراجعة المتابعة، تُدعى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وكيانات الأمم المتحدة إلى تقديم معلومات حول تنفيذ توصيات المتابعة، بما في ذلك بناءً على تقرير المتابعة. فأمامهم 11 شهرًا لتقديم هذه المعلومات حتى شهر واحد قبل مراجعة المتابعة. (1.15.2) وبدلاً من ذلك، هل يمكن تصور، في ضوء آراء الدول وهيئات المعاهدات، تقليل طول عملية المتابعة وعبء العمل المقابل لجميع أصحاب المصلحة، من خلال طلب تقارير من الدولة الطرف عن المتابعة لمدة 6 أشهر قبل مراجعة المتابعة والسماح لأصحاب المصلحة الآخرين بخمسة أشهر (أي قبل شهر واحد من مراجعة المتابعة) بتقديم تقارير المتابعة البديلة الخاصة بهم؟ 
· (1.15.3) نظرًا للحد الأقصى لعدد الكلمات الذي حددته الجمعية العامة للتقارير الأولية للدول الأطراف (31800 كلمة) وللتقارير الدورية للدول الأطراف (21200 كلمة) في قرار الجمعية العامة رقم 68/268 (OP16)، هل ترى الدول وهيئات المعاهدات أنه من المقبول الحد من عدد كلمات تقارير المتابعة المقدَّمة من الدول الأطراف؛ على سبيل المثال إلى 3500 كلمة باللغة الإنجليزية، بما يتماشى مع الممارسات الحالية لأربع هيئات معاهدات (CCPR، وCESCR، و CEDAW و CAT) وعلى غرار الحد الأقصى لعدد الكلمات في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،[footnoteRef:16] وإلى 4000 كلمة باللغتين الفرنسية والإسبانية؟ أو أكثر؟ أو أقل؟ [16: 		يُطبق CCPR حدًا أقصى لعدد الكلمات يبلغ 3500 كلمة لتقارير المتابعة المقدَّمة من الدول الأطراف(CCPR/C/161، الفقرة 8(ب))، CESCR (راجعت CESCR المذكرة المنقحة حول إجراءات متابعة الملاحظات الختامية الفقرة 6)، CEDAW) منهجية إجراء متابعة الملاحظات الختامية، الفقرة 3 (أ)) و CAT (CAT/C/55/3، الفقرة 12 (ب)). حددت لجنة CRPD تقارير الدول الأطراف بشأن تنفيذ توصيات المتابعة بـ 3300 كلمة (CRPD/C/12/2, الملحق الثاني، الفقرة 9). تطبق لجنتا CERD وCED  حدًا أقصى للكلمات يبلغ 10,700 كلمة، بما يتماشى مع الفقرة 15 من قرار الجمعية العامة رقم 68/268. وبسبب عدم توفر الوقت والموارد الكافية للاجتماعات، تم إيقاف إجراء متابعة CRPD في عام 2018. وبالمثل، لا تقوم لجنة CRC بإجراء متابعة حتى وقت كتابة هذا التقرير.] 

· (1.15.4) هل تجد الدول وهيئات المعاهدات أنه من المقبول الحد من عدد الكلمات المقدَّمة من أصحاب المصلحة الآخرين في سياق مراجعات المتابعة، على سبيل المثال، 3500 كلمة باللغة الإنجليزية، بما يتماشى مع الممارسة الحالية المتمثلة في أربعة هيئات المعاهدات (CCPR، CESCR، CEDAW، CAT) وما يشبه الحد الأقصى لعدد الكلمات في اتفاقية CRPD،[footnoteRef:17]  وإلي 4,000 كلمة باللغتين الفرنسية والإسبانية؟ أو أكثر؟ أو أقل؟  [17: 		تُطبق لجنة CCPR حدًا أقصى لعدد الكلمات بعدد 3500 كلمة للتقارير المقدَّمة من أصحاب المصلحة الآخرين في سياق متابعة الملاحظات الختامية (CCPR/C/161، الفقرة 11(ج)), CESCR (راجعت CESCR المذكرة المنقحة حول إجراءات متابعة الملاحظات الختامية، الفقرة 7)، CEDAW (منهجية إجراء متابعة الملاحظات الختامية، الفقرة 4 (أ)) وCAT (CAT/C/55/3، الفقرة 15 (ب)). حددت لجنة CRPD تقارير أصحاب المصلحة الأخرين بشأن تنفيذ توصيات المتابعة بـ 3300 كلمة (CRPD/C/12/2, الملحق الثاني، الفقرة 9). تُطبق لجنتا CERD و CED حدًا أقصى للكلمات يبلغ 10,700 كلمة، بما يتماشى مع الفقرة 15 من قرار الجمعية العامة رقم 68/268.وبسبب عدم توفر الوقت والموارد الكافية للاجتماعات، تم إيقاف إجراء متابعة CRPD في عام 2018. وبالمثل، لا تقوم لجنة CRC بإجراء متابعة حتى وقت كتابة هذا التقرير.] 

· (1.15.5) هل ستعتبر هيئات المعاهدات أنه يجوز للدول الأطراف مراجعة تقارير المتابعة الخاصة بها قبل مراجعتها؟  هل ستوافق الدول وهيئات المعاهدات على أنه بينما ينبغي ترجمة تقارير المتابعة إلى جميع لغات الأمم المتحدة، ينبغي تقديم تقارير المتابعة المحدثة بإحدى لغات عمل اللجنة ولن تتم ترجمتها؟  
	· الدول؛ هيئات المعاهدات. 
	· هيئات المعاهدات؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات.
	· ويجب حساب تكاليف إدارة الوثائق والترجمة الفورية، اعتمادًا على حدود الكلمات المتفق عليها. 

	1.16. مراجعات المتابعة – التقييم
	· (1.16.1) تماشيًا مع توصيات الرؤساء بشأن تنسيق أساليب العمل لمراجعات المتابعة [A/77/228، الفقرة 55 (5) (أ)]، هل تقبل هيئات المعاهدات تنسيق معايير التقييم الخاصة بها؟ (1.16.2) بناءً على إجراءات المتابعة الحالية وبالإشارة إلى HRI/MC/2018/4، الفقرة 11 وA/73/140، الملحق الثاني، على النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2، هل ستوافق هيئات المعاهدات على معايير التقييم التالية: "نُفذت بالكامل"، "نُفذت جزئياً"،"لم تُنفذ"، "مطلوب معلومات إضافية" و"المعلومات أو التدابير المتخذة تتعارض مع التوصية أو تعكس رفضها"؟ 
· (1.16.3) هل تتفق الدول وهيئات المعاهدات مع فكرة أن استنتاجات مراجعة المتابعة، التي تحتوي على وجهة نظر هيئة المعاهدة بشأن مستوى تنفيذ ما يصل إلى أربع توصيات ذات أولوية أو المسائل الناشئة، يتم نشرها علنًا هل تم إصدارها وإصدارها كوثيقة رسمية من قِبل الأمم المتحدة تحت عنوان "ملاحظات ختامية للمتابعة"؟ (1.16.4) أم هل تفضل الدول وهيئات المعاهدات نشر هذه الاستنتاجات كتقييمات متابعة في شكل رسالة إلى الدولة الطرف، وفقًا للممارسة الحالية؟ 
· (1.16.5) لتسهيل المتابعة من قِبل الدولة الطرف وأصحاب المصلحة الآخرين، هل ستُدرج هيئات المعاهدات فقرة قصيرة ومُخصصة في هذه التقييمات، تشرح تقييم اللجنة وتقدم توصية محدثة، إذا/حسب الحاجة، لكل منها؟ توصية متابعة أولية أم قضية ناشئة؟ (1.16.6) بهدف ضمان تماسك نتائج هيئات المعاهدات وسهولة قراءتها، هل ستُكلف هيئات المعاهدات جهات الاتصال الخاصة بها بشأن أساليب العمل بوضع نموذج موحد لتسجيل تقييمات المتابعة؟ (1.16.7) هل ستدعم هيئات المعاهدات وضع حد لعدد الكلمات في تقييمات المتابعة إما على شكل "ملاحظات ختامية للمتابعة" أو كرسائل إلى الدولة الطرف، مثل 2000 كلمة باللغة الإنجليزية و2500 كلمة باللغتين الفرنسية والإسبانية؟
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· هيئات المعاهدات؛
· أمانات هيئات المعاهدات.
	· ويجب حساب تكاليف إدارة الوثائق والترجمة الفورية، اعتمادًا على حدود الكلمات المتفق عليها. 

	1.17. مراجعات المتابعة – الأدوات الرقمية 
	· (1.17.1) هل توافق هيئات المعاهدات على نشر تقييم هيئة المعاهدات لتنفيذ الدولة الطرف لتوصيات المتابعة الواردة في المؤشر العالمي لحقوق الإنسان؟ (1.17.2) هل ستوفر الدول الأموال اللازمة لرفع مستوى المؤشر العالمي لحقوق الإنسان لهذا الغرض؟ 
· (1.17.3) هل تجد الدول أنه من المفيد أن يستمر برنامج بناء قدرات هيئات المعاهدات التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في دعم تطوير قاعدة بيانات تتبع التوصيات الوطنية(NRTD) لتستخدمها الدول الأطراف لإعداد مراجعات المتابعة الخاصة بها؟ 
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· هيئات المعاهدات؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات.
	· يجب حساب الموارد المالية، اعتماداً على الطرق المتفق عليها. 

	1.18. مراجعات المتابعة – دمج مراجعات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) 
	· (1.18.1) بالنظر إلى أن اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري ستقوم بمراجعة الدول الأطراف كل عامين وأربع وثماني سنوات، هل ستوافق الدول على اقتراح لجنة اللجنة المعنية بالاختفاء القسري وتموله بأن مراجعة المتابعة بموجب الجدول الزمني المتوقع للمراجعات لن تنطبق إلا على الدول التي تم مراجعتها كل 8 سنوات، وبالنسبة للدول الأطراف الأخرى، سيتم دمجها مع مراجعة "تقارير المعلومات الإضافية" (وتقارير الزيارة المحتملة) كل عامين أو أربع سنوات؟
	· الدول. 
	· هيئات المعاهدات؛ أمانات هيئات المعاهدات.
	· ويجب حساب وقت الجلسة واحتياجات الموارد البشرية المقابلة وفقًا للطرائق المتفق عليها.

	1.19. مراجعات المتابعة – دمج مراجعات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (SPT) 
	· (1.19.1) بالنظر إلى خصوصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، هل ستوفر الدول الموارد المالية اللازمة للجنة لإدخال "الحوارات الدورية"، بعد أربع سنوات من كل زيارة قُطرية؟  
	· الدول. 
	· هيئات المعاهدات؛
· أمانات هيئات المعاهدات. 
	· ويجب حساب وقت الجلسة واحتياجات الموارد البشرية المقابلة وفقًا للطرائق المتفق عليها. 

	1.20. صيغة الموارد الواردة في قرار الجمعية العامة 68/268 في سياق تطبيق جدول زمني يمكن التنبؤ به للمراجعات ومراجعات المتابعة على مدى ثماني سنوات 
	· (1.20.1) هل ستقوم الدول بتعديل صيغة "الموارد" المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة رقم 68/268 (الفقرات 26-27)، وهو متطلب أساسي لإدخال جدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنوات ومراجعات المتابعة، بغض النظر عن الطرق المحددة المختارة وفقًا للخيارات المذكورة أعلاه؟ 
· (1.20.2) على وجه التحديد، هل ستستبدل الدول النهج الرجعي للصيغة ("باستخدام متوسط عدد التقارير الواردة لكل لجنة خلال الفترة من 2009 إلى 2012"، الفقرة 26(أ)؛ "والتي تتم مراجعته كل عامين وفقًا للتقارير الفعلية خلال السنوات الأربع السابقة"، الفقرة الـ 27) للسماح بحساب وقت انعقاد جلسات هيئات المعاهدات بناءً على مراجعات الدول الأطراف التي سيتم تضمينها في دورة الثمان سنوات التالية للجدول الزمني المتوقع للمراجعات (مع هامش لتلك التي سيتم إضافتها بناءً على التصديقات الجديدة)؟  
	· الدول. 
	· الدول. 
	· ويجب حساب وقت الجلسة واحتياجات الموارد البشرية المقابلة وفقًا للطرائق المتفق عليها.





		الملحق الثاني
		سيناريوهات توافق أساليب العمل 
		مقر مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 29 مايو 2023
تستند الخيارات والأسئلة التوجيهية بشأن تنسيق أساليب العمل، الواردة في هذا المرفق، والتي ستشكل خطة تنفيذ استنتاجات الرؤساء، إلى قرارات رؤساء هيئات المعاهدات في اجتماعهم السنوي الرابع والثلاثين في يونيو 2022. وفي الاجتماعات السابقة. كما أنها تعكس الخلفية التشريعية، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة، التي توجه عملية تعزيز هيئات المعاهدات. 
	أ.	القرارات واستنتاجات رؤساء هيئات المعاهدات: 
[bookmark: _Hlk132028286]			حول آليات التنسيق لمواءمة أساليب العمل: 
"سيتم تعزيز التنسيق والمواءمة بين أساليب العمل من خلال نقاط الاتصال التي تعينها كل لجنة لتسهيل التفاعل بين اللجان وتقديم توصيات إلى الرؤساء" 
[A/77/228، الفقرة 55 (5)(ب)]؛ 
"ستواصل أمانات هيئات المعاهدات دعم المواءمة والتنسيق بين هيئات المعاهدات، بما في ذلك تنفيذ دورة المراجعة التي يمكن التنبؤ بها" [A/77/228، الفقرة 55 (5) (ج)].
"طلب الرؤساء في اجتماعهم الخامس والثلاثين، من الأمانة تنظيم تبادلات أكثر تواتراً بين الرؤساء بشأن التحديات الرئيسية المستمرة، وذلك بهدف مواصلة تفعيل المبادئ التوجيهية (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)] عبر هيئات المعاهدات ومواءمة الممارسات عبر هيئات المعاهدات" [A/77/228، الفقرة 59]. 
"طلب الرؤساء من الأمانة في اجتماعهم الخامس والثلاثين، تجميع الحالات والاتجاهات التي تم لفت انتباه هيئات المعاهدات إليها من خلال رسم خريطة لممارسات هيئات المعاهدات بشأن الأعمال الانتقامية، وحث مقرر كل لجنة أو جهة تنسيق على تحديث التوصيات الناشئة عن ورشة العمل حول الأعمال الانتقامية" 
[A/77/228، الفقرة 58].
"وأكد الرؤساء على أهمية تعزيز التنفيذ الفعَّال لمبادئ سان خوسيه التوجيهية، التي تم اعتمادها في عام 2015. كما ناقشوا ممارساتهم في تنفيذ المبادئ التوجيهية، بما في ذلك دور نقاط الاتصال والمقررين. وقد أوصوا بمواصلة تنسيق هذه الممارسات، بما في ذلك من خلال تبادل الممارسات الجيدة في هذا السياق 
[A/73/140، الفقرة 75].
"وفي هذا الصدد، حث الرؤساء جهات الاتصال والمقررين في مختلف هيئات المعاهدات على العمل معًا بين الدورات حسب الحاجة. كما أوصوا بأن تُتيح هيئات المعاهدات المعلومات حول الأعمال الانتقامية على مواقعها الإلكترونية" [A/73/140، الفقرة 76].
"أيّد رؤساء الهيئات بالإجماع المبادئ التوجيهية لمكافحة التخويف والأعمال الانتقامية (مبادئ سان خوسيه التوجيهية)، وأوصوا باعتمادها من قِبل جميع هيئات المعاهدات" [A/70/302، الفقرة 41]. 
"كرر رؤساء الهيئات دعوتهم إلى هيئات المعاهدات التي لم تقم بعد بتعيين مقرر أو جهة تنسيق معنية بالتخويف والأعمال الانتقامية، للقيام بذلك" 
[A/70/302، الفقرة 96].
			حول تعميم الإجراء المبسط لتقديم التقارير (SRP) باعتباره الإجراء الافتراضي: 
"في حين أن الإجراء المبسط لتقديم التقارير سيكون الإجراء الافتراضي لجميع اللجان، باستثناء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، اللتين ليس لديهما هذه العملية، يمكن للدول الأطراف أن تختار اختيار الإجراء التقليدي لتقديم التقارير" [A/77/228، الفقرة 55 (1)(د)].
			حول قوائم المسائل (قبل الإبلاغ): 
"ستقتصر قوائم المسائل قبل تقديم التقارير على 25 إلى 30 سؤالاً" [A/74/256، المرفق الثالث، على النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2].
"يتطلب تنفيذ الجدول الزمني للمراجعات التى يمكن التنبؤ بها التنسيق وسيتم تسهيله من خلال زيادة تنسيق أساليب العمل عبر هيئات المعاهدات، بما في ذلك ما يتعلق بـ... (الحد) من الازدواجية..." [A/77/228، الفقرة 55 (5)(أ)].
"ستقوم جميع هيئات المعاهدات بتنسيق قوائم القضايا الخاصة بها قبل تقديم التقارير لضمان أن تكون حواراتها مع الدول الأطراف شاملة ولا تثير أسئلة متشابهة جوهريًا في نفس الفترة الزمنية" [A/74/256، المرفق الثالث، كما هو مشار إليه في HRI/MC/2022/2]. 
"أيد الرؤساء العناصر الممكنة لإجراء متسق مشترك للإجراء المبسط لتقديم التقارير، والذي ينص، من بين أمور أخرى، على أنه ينبغي للجان تنسيق قوائم المسائل الخاصة بها قبل تقديم التقارير إذا كان من المقرر أن تخضع دولة ما للمراجعة من قِبل أكثر من لجنة واحدة في إطار زمني قصير، على سبيل المثال فترة عامين، بهدف تجنب الازدواجية أو التداخل غير الضروري وغير المقصود، مع تشجيع التعزيز أو التكرار الإيجابي والمتعمد في الحالات التي يلزم فيها تسليط الضوء على شيء ما بشكل متكرر" [A/74/256, الملحق الثاني (ط)، علي النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2].
"يجب وضع مبادئ توجيهية داخلية بطريقة منسقة لصياغة قوائم المسائل قبل تقديم التقارير... مشتركة بين جميع اللجان" [A/74/256، الملحق الثاني (ك)، علي النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2].
"ستعمل جميع هيئات المعاهدات التي تقدم إجراءات مبسطة لتقديم التقارير الأولية على وضع معيار LOIPR" [A/74/256، الملحق الثالث، علي النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2]. 
"ستقتصر قوائم المسائل قبل تقديم التقارير على 25 إلى 30 سؤالاً" [A/74/256، المرفق الثالث، على النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2].
			حول تقارير الدول الأطراف والمستندات الأساسية المشتركة(CCD) : 
"شدد الرؤساء على أهمية المستندات الأساسية المشتركة المبسطة والمركزة والمحدثة وشجعوا الدول الأطراف على الاستفادة من إمكانية تقديم إضافة إلى وثيقتهم الأساسية المشتركة الحالية" \ A/71/270] ، الفقرة 91 علي النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2].
			حول الحوارات البنّاءة: 
"سوف تتكون المراجعة الكاملة من مراجعة جميع التزامات الدول بموجب المعاهدة المعنية" [A/77/228، الفقرة 55 (1)(هـ)]؛
"ستنظر هيئات المعاهدات في المذكرة التوجيهية للدول الأطراف بشأن الحوار البناء" [A/69/285, الملحق الأول].
"وافقت جميع هيئات المعاهدات على اتباع نفس الشكل العام للنظر في التقارير خلال دوراتها في جنيف، أي 6 ساعات إجمالاً، موزعة على دورتين خلال فترة 24 ساعة. فضلاً عن ذلك، يُمكن للدولة المعنية أن تقدم ردودًا كتابية في غضون 48 ساعة من اختتام الحوار الشفهي، إذا لزم الأمر وكان ذلك مناسبًا" A/74/256] ، المرفق الثالث، على النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2].
				حول الحوارات البناءة عبر تقنية الاجتماع بالفيديو:
"على الرغم من أنه ينبغي دائمًا إجراء مراجعات الدول الأطراف شخصيًا، إلا أن هناك مجالات عمل هيئات المعاهدات يمكن أن تستفيد من استخدام منصات رقمية متقدمة ومتكاملة، بما في ذلك الاجتماعات المختلطة مع الدول الأطراف في ظروف استثنائية. حيث يجب أن تكون المنصات فعَّالة وشفافة ويمكن الوصول إليها وآمنة، وتضمن السرية وتأمين أي حقوق ملكية للأمم المتحدة" [A/77/228، الفقرة 55 (7)(أ)].
"ويمكن أيضًا تقديم الخيار الرقمي لتلك الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا التي تطلبه إما كإجراء لتوفير التكاليف، استنادًا إلى التكلفة العالية للمثول شخصيًا في جنيف، أو نتيجة لظروف استثنائية مؤقتة (مثل حدوث الكوارث الطبيعية والجائحات). وهذا الخيار قد يُتيح إمكانية تقليل حجم العمل المتراكم في تلك الدول الأطراف" [A/77/228، الفقرة 55 (7) (ج)].
			حول تأجيل الحوارات البناءة: 
"سيتم تنفيذ الجدول الزمني للمراجعة بدرجة من المرونة من أجل معالجة الطلبات الخاصة لتأجيل المراجعة القُطرية بسبب ظروف استثنائية" [A/77/228، الفقرة 55 (1) (ج)].
			حول المراجعات في ظل غياب تقرير الدولة الطرف و/أو في ظل غياب الوفد: 
"من المتوقع أن تؤدي دورة المراجعة المتوقعة إلى زيادة امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير. ومع ذلك، في الحالات التي لم يتم فيها تقديم التقرير في غضون الجدول الزمني، سيتم إجراء المراجعة كما هو مقرر بناءً على المعلومات المتاحة والحوار مع الدولة الطرف، باستثناء الحالات التي قبلت فيها هيئة المعاهدة المعنية، في غضون فترة زمنية محددة. جدول زمني معقول، الطلب الاستثنائي الذي قدمته الدولة الطرف لتأجيل المراجعة" [A/77/228، الفقرة 55 (1)(ز)]. 
"بالفعل اقترح الرؤساء أنه في حالة إجراء مراجعة في غياب تقرير الدولة الطرف، ينبغي تشجيع الدولة الطرف على تعيين وفد للمشاركة في الحوار البناء" [A/71/270، الفقرة 82 علي النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2].
			في الملاحظات الختامية: 
"يجب أن تكون الملاحظات الختامية (COBs) وتوصيات المتابعة قصيرة ومركزة وملموسة وذات أولوية وقابلة للتنفيذ، مع تحقيق التوازن المباشر مع الأولويات والأهداف طويلة المدى؛ ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي وضع مبادئ توجيهية مشتركة" [A/75/601، الملحق، الفقرة 47 علي النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2].
"ينبغي وضع مبادئ توجيهية داخلية بطريقة منسقة لصياغة... الملاحظات الختامية المشتركة بين جميع اللجان" [A/74/256، المرفق الثاني (ك)، على النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2].
"تُشير النتائج والتوصيات الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان إلى أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، مما يجعل عمل هيئات المعاهدات ذا صلة بإطار التعاون في مجال التنمية المستدامة" [A/77/228، الفقرة 55 (ب)].
"عندما يكون ذلك مناسبًا، ينبغي أن يكون هناك إسناد مرجعي وتعزيز لتوصيات هيئات المعاهدات الأخرى، والاستعراض الدوري الشامل، والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة" A/66/860, 2012] ، القسم. 4.2.6، وHRI/MC/2014/2، الفقرة 33 (هـ)، علي النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2].
			حول التفاعل مع أصحاب المصلحة أثناء مراجعات الدولة الطرف:
"يتطلب تنفيذ الجدول الزمني المتوقع للمراجعات التنسيق وسيتم تسهيله من خلال زيادة تنسيق أساليب العمل عبر هيئات المعاهدات، بما في ذلك ما يتعلق... بالمواعيد النهائية لتقديم طلبات أصحاب المصلحة..." [A/77/228، الفقرة 55 (5)(أ)].
"في سياق إجراءات تقديم التقارير، ستتم مواءمة النماذج المقترحة للتقارير البديلة، وكذلك الموعد النهائي لتقديمها وتحديد مواعيد الجلسات الخاصة" [A/74/256، المرفق الثالث، على النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2].
"يجوز عقد الاجتماعات الخاصة عن طريق تقنية الاجتماع بالفيديو، إذا لزم الأمر" [A/74/256، المرفق الثالث، على النحو المشار إليه فيHRI/MC/2022/2].
"لقد أيد رؤساء الهيئات التوصيات المتعلقة بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع إجراءاتها استناداً إلى النهج المشترك المقترح للتعامل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" [A/72/177، الفقرة 46 و HRI/MC/2017/3، علي النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2].
"التوصيات المتعلقة بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع إجراءاتها بناءً على النهج المشترك المقترح للتعامل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" [HRI/MC/2017/3].
"ينبغي معاملة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مختلف عن الدول والمجتمع المدني."
"إن إصدار رسائل دعوة رسمية وفي الوقت المناسب إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمشاركة في عملية إعداد التقارير ينبغي أن يكون ممارسة أساسية."
"يمكن النظر في جدولة التدخل المحدد من قِبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أثناء الحوار مع الدولة الطرف."
"لتعزيز مُدخلاتها في عملية هيئة المعاهدة، يتم حث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المشاركة بشكل أكثر نشاطًا مع المقرر أو فريق العمل الخاص بالبلد قيد المراجعة."
"طلب الرؤساء من الأمانة تنظيم تبادلات أكثر تواتراً بين الرؤساء بشأن التحديات الرئيسية المستمرة، بهدف مواصلة تفعيل المبادئ التوجيهية عبر هيئات المعاهدات ومواءمة الممارسات عبر هيئات المعاهدات" [A/77/228، الفقرة 59]. 
			حول التنسيق الموضوعي: 
"بينما اتفق الرؤساء على أنه ينبغي النظر في توصيات هيئات وآليات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى أثناء مراجعة الدولة الطرف، وذلك بهدف تعزيز التكامل بين آليات حقوق الإنسان، فإن الإحالة المنتظمة للتوصيات ذات الصلة الصادرة عن هيئات وآليات معاهدات أخرى في الملاحظات الختامية، اعتبرها بعض الرؤساء أنها تثير مسائل تتعلق بالتطبيق العملي" [A/69/285، الفقرة 53].
|ينبغي للجان تنسيق قوائم المسائل الخاصة بها قبل تقديم التقارير إذا كان من المقرر أن تخضع دولة ما للمراجعة من قِبل أكثر من لجنة واحدة في إطار زمني قصير، على سبيل المثال فترة عامين، بهدف تجنب الازدواجية أو التداخل غير الضروري وغير المقصود، مع تشجيع التعزيز أو التكرار الإيجابي والمتعمد في الحالات التي يلزم فيها تسليط الضوء على شيء ما بشكل متكرر" [A/74/256, الملحق الثاني، الفقرة (ط)]. 
"يتطلب تنفيذ الجدول الزمني للمراجعات الذي يمكن التنبؤ به التنسيق وسيتم تسهيله من خلال زيادة تنسيق أساليب العمل عبر هيئات المعاهدات، بما في ذلك ما يتعلق بمراجعات المتابعة، والمواعيد النهائية لتقديم التقارير من أصحاب المصلحة، والحد من الازدواجية وغيرها من المسائل" [A/77/228، الفقرة 55 (5)(أ)]. 
"اقترح الرؤساء أن يتم مواصلة النظر في مسألة كيفية الحد من الازدواجية غير الضرورية وكيفية تعزيز التكرار المفيد من قِبل جهات الاتصال المعينة من قِبل كل لجنة" [A/77/228، الفقرة 57]. 
"اتفق الرؤساء على ضرورة مواصلة التنسيق والمواءمة بين المسائل المتداخلة بين اللجان" [A/76/254، الفقرة 57 علي النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2].
			حول الاتصالات الفردية: 
"يجب أن يؤخذ في الاعتبار العدد الحالي من البلاغات الفردية قيد النظر وقيد المراجعة، حيث لم يتم النظر في ذلك، إلى جانب مرحلة التسجيل المسبق، عند اعتماد القرار رقم 68/268" [A/77/228، الفقرة 55 (2)(أ)، تم حذف الحاشية].
"تملك ثمانية من هيئات المعاهدات العشر إجراءات إلزامية لتقديم البلاغات الفردية. ففي السنوات الماضية، كانت هناك زيادة مطردة ومتزايدة في الرسائل الفردية التي تتلقاها وحدة الالتماسات. ويجب معالجة تراكم الالتماسات القديمة على سبيل الأولوية لتجنب خطر حرمان الضحايا من العدالة. وفي ضوء الأرقام الإجمالية، يجب أن تكون أهداف عبء العمل شاملة للأعمال المتراكمة الحالية والمستقبلية، على وجه التحديد، مصحوبة بصيغة معدلة حسب الزيادة في الاتصالات، بما في ذلك تحسين متابعة تنفيذ وجهات النظر وتوفير رؤية عادلة. تخصيص الموارد المالية والبشرية المقابلة لعبء العمل عبر هيئات المعاهدات. وهذا سيمكّن هيئات المعاهدات من معالجة البلاغات الفردية بطريقة أكثر كفاءة وفي الوقت المناسب وتعزيز فعَّالية آليات الالتماسات. ولأغراض الشفافية والمساءلة، يجب إتاحة البيانات الإحصائية لجميع الحالات المسجلة للجمهور وتحديثها باستمرار" [A/77/228، الفقرة 55 (2)(ب)]؛
"يجب إكمال نظام رقمي لإدارة ملفات مسائل للاتصالات الفردية والإجراءات العاجلة للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري للسماح بتحميل الاتصالات وتتبع العملية، بما في ذلك حالة القضية. ومن المقرر تبسيط عملية تقديم الطلبات، وإتاحة خيار الاجتماع عبر تقنية الفيديو، وتقديم الأدلة الشفهية، وردود الدول الأطراف في الوقت الفعلي. يجب أن تكون الأدوات الرقمية المطلوبة لهذه العملية مُؤَمنّة ويمكن الوصول إليها" [A/77/228، الفقرة 55 (7)(ب)]؛
"توافق جميع هيئات المعاهدات على زيادة قدرتها على مراجعة...البلاغات الفردية، على سبيل المثال من خلال العمل في الغرف أو مجموعات العمل أو الفرق القُطرية" [A/74/256، المرفق الثالث]. 
"تشمل العناصر المحتملة لإجراء موحد مشترك لمتابعة القرارات والآراء التي اقترحها وأيدها الرؤساء ما يلي: (أ) عند إحالة الآراء إلى الدولة الطرف، ينبغي أن تكون هناك فقرة موحدة مصاحبة للآراء، وتحديد إطار زمني للرد، والذي: (1) يطلب تحديد السلطة المحلية أو جهة الاتصال المسؤولة على وجه التحديد عن تنسيق تنفيذ الآراء؛ و(2) يطلب تحديد السلطة المختصة، لا سيما فيما يتعلق بالانتصاف الذي تسعى إليه اللجنة، إن أمكن؛ (ب) ينبغي أن يكون الإطار الزمني للدولة الطرف لتقديم معلومات عن التدابير المتخذة للامتثال للآراء أو متابعتها ستة أشهر، بدءاً من تاريخ إحالة الآراء إلى الدولة الطرف؛ (ج) ينبغي أن يكون الإطار الزمني لتعليقات صاحب البلاغ على رد الدولة الطرف ثلاثة أشهر؛ (د) ينبغي أن يُطلب من الدول الأطراف بشكل منهجي تقديم تحديثات بشأن التنفيذ أثناء الحوار (مرحلة تقديم التقارير)، كما هو معتاد حاليًا" [A/73/140، المرفق الثاني، وHRI/MC/2018/4، الفقرة. 12، كما هو مشار إليه في HRI/MC/2022/2].
"اتفق الرؤساء على أن هناك حاجة إلى مقارنة السوابق القضائية لهيئات المعاهدات المعنية، بهدف استخلاص الممارسات الجيدة وإنشاء مجموعة كاملة من سبل الانتصاف التي يمكن أن تسترشد بها هيئات المعاهدات في قراراتها، بما في ذلك تدابير رد الممتلكات والتعويض النقدي وتدابير إعادة التأهيل وتدابير الترضية وضمانات عدم التكرار" [A/71/270، الفقرة. 37، كما هو مشار إليه في HRI/MC/2022/2].
			حول التعليقات والتوصيات العامة: 
"أقر الرؤساء منهجية مشتركة لصياغة التعليقات العامة وإجراء مشاورات حولها" A/70/302] ، الفقرات 90–91 علي النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2].
			إجراءات الاستفسار والزيارة: 
"تمتلك خمس هيئات معاهدات إجراءات تحقيق مفوضة (لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) ويجوز لهيئتين من هيئات المعاهدات القيام بزيارات قُطرية مفوضة (اللجنة الفرعية لمنع التعذيب واللجنة المعنية بالاختفاء القسري). هذا وتُعد التحقيقات والزيارات القُطرية من الأنشطة الهامة التي تم تكليفها بها من قِبل هيئات المعاهدات للرد على الانتهاكات المنهجية و/أو الجسيمة، أو الانتهاكات الخطيرة. حيث يتطلب إجراء التحقيقات والزيارات القُطرية بشكل فعَّال توفير الموارد المناسبة من حيث وقت الاجتماعات والموارد المالية والبشرية" [A/77/228، الفقرة 55 (4)(ب)]؛
"بشكل عام، اتفق الرؤساء على أنه في حين يجب على جميع هيئات المعاهدات الحفاظ على السرية المطلقة طوال الإجراءات، فإن الكشف العلني عن النتائج التي توصلت إليها هيئة المعاهدة، بشكل ما وفي نهاية إجراءات التحقيق (بعد الحوار مع الدول)، هو أمر ضروري لضمان نهج موجه نحو الضحايا" [A/71/270، الفقرة 39 علي النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2].
"قرّر الرؤساء مواصلة الحوار بشأن الممارسات في مجال التحقيقات من أجل تعزيز زيادة تنسيق أساليب عمل هيئات المعاهدات تلك المكلفة بإجراء التحقيقات" \ A/72/177]، الفقرة. 52 علي النحو المشار إليه في HRI/MC/2022/2].
			فيما يتعلق بإجراءات الإجراءات العاجلة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري وإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: 
"كما يجب إجراء العدد الحالي من الإجراءات العاجلة التي اتخذتها اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري قيد النظر وفي انتظار المراجعة، حيث أن هذا الإجراء لم يكن قد بدأ استخدامه إلا عند اعتماد القرار رقم 68/268" [A/77/228، الفقرة 55 (3)(أ)].
"من خلال إجراء التصرف العاجل، يمكن للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري أن تطلب من الدولة الطرف اتخاذ إجراءات فورية للبحث عن الشخص المختفي وتحديد مكانه. وحتى وقت اتخاذ القرار رقم 68/268، لم يكن قد تم تسجيل سوى عدد قليل من طلبات الإجراءات العاجلة. ومنذ ذلك الحين، ازداد عدد الطلبات الجديدة بشكل كبير. كما يحتاج إجراء الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة للجنة القضاء على التمييز العنصري إلى الدعم والتمويل المناسبين. ومن الأهمية بمكان أن تؤخذ إجراءات العمل العاجل في الاعتبار في الصيغة المطبقة لتحديد موارد الأمانة" [A/77/228، الفقرة 55 (3)(ب)]؛
			حول إمكانية الوصول إلى أنشطة هيئات المعاهدات والترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة: 
"يجب أن تكون سياسة الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتبعها مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من أساليب العمل المنسقة لهيئات المعاهدات. كما ينبغي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تضع سياسة الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تدعمها استراتيجية الأمم المتحدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين خبراء هيئات المعاهدات ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في عمل هيئات المعاهدات الخاصة بهم. ومن شأن سياسة الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتبعها المفوضية أن تمكن المفوضية من تنفيذ بروتوكولات لتحديد وتوفير التعديلات والتعديلات والدعم الفردي الذي يحتاجه خبراء هيئات المعاهدات من ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من المشاركة والاندماج على قدم المساواة مع الآخرين. كما ينبغي أن تتضمن السياسة آلية مراجعة لضمان استيفاء المعيار القانوني لعدم التمييز على أساس الإعاقة والاعتراف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كسبب للتمييز" [A/77/228، الفقرة 55 (6)].
حول العمل فيما بين الدورات: 
"مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من اللجان تقوم بالفعل بتنفيذ بعض المهام المحددة والأنشطة المكلفة بها في فترة ما بين الدورات، أي خارج وقت اجتماعاتها الشخصية الرسمية، فقد وافق الرؤساء على تطبيق أفضل الممارسات والدروس المستفادة، فضلاً عن تلك الخاصة باللجان التي عقدنا جلسات عبر الإنترنت بسبب الظروف المحيطة بجائحة فيروس كورونا (COVID-19)، للتخطيط لحالات الطوارئ الناجمة عن عدم القدرة على عقد اجتماعات شخصية" [A/75/346، الفقرة 46 (ر)].  "تشمل الممارسات الجيدة التي تم تحديدها ما يلي:... (ب) النظر فيما بين الدورات في البلاغات الفردية (سواء فيما يتعلق بالمشروعية أو بالأسس الموضوعية) قبل النظر النهائي من جانب هيئة المعاهدة" [HRI/MC/2022/2، الفقرة 37 (ب)]. 
	ب.	الخلفية التشريعية، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة(الأحكام الواردة في قرار الجمعية العامة رقم A/RES/68/268 والقرارات اللاحقة): 
			حول تنسيق أساليب العمل بوجه عام: 
"تٌقر الجمعية العامة أيضًا بأهمية مواصلة الجهود لتحسين كفاءة أساليب عمل نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان" [A/RES/68/268, PP14] .
"تُؤكد الجمعية العامة أن تعزيز وتعزيز الأداء الفعَّال لنظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان هو هدف مشترك يتقاسمه أصحاب المصلحة الذين لديهم اختصاصات قانونية مختلفة وفقا للميثاق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان المنشئة لهيئات معاهدات، وإذ ندرك في هذا الصدد الجهود المستمرة التي تبذلها مختلف هيئات المعاهدات من أجل تعزيز وتعزيز أدائها الفعَّال" [A/RES/68/268، PP24].
فضلاً عن ذلك الجمعية العامة "تحث هيئات معاهدات حقوق الإنسان على مواصلة تعزيز جهودها لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية والفعَّالية والتنسيق من خلال أساليب عملها، في إطار ولاية كل منها، ويشجع في هذا الصدد هيئات المعاهدات على مواصلة مراجعة الممارسات الجيدة فيما يتعلق تطبيق النظام الداخلي وأساليب العمل في جهودها المستمرة الرامية إلى تعزيز وتعزيز أدائها الفعَّال، مع مراعاة أن هذه الأنشطة ينبغي أن تندرج تحت أحكام المعاهدات المعنية، وبالتالي لا تنشأ التزامات جديدة على الدول الأطراف [A/RES/68/268، OP9].
وتحث الجمعية العامة أيضا "هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بهدف تسريع مواءمة نظام هيئات المعاهدات، على مواصلة تعزيز دور رؤسائها فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية، بما في ذلك ما يتعلق بصياغة استنتاجات بشأن المسائل المتعلقة أساليب العمل والمسائل الإجرائية، والتعميم الفوري للممارسات والمنهجيات الجيدة بين جميع هيئات المعاهدات، وضمان الاتساق عبر هيئات المعاهدات وتوحيد أساليب العمل" [A/RES/68/268، OP38].
"تُحيط الجمعية العامة علمًا بالجهود المستمرة التي تبذلها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في إطار ولاية كل منها، لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية والفعَّالية والقدرة على التنبؤ والتنسيق والمواءمة من خلال أساليب عملها المبينة في تقرير الرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في اجتماعها السنوي الرابع والثلاثين" [A/RES/77/210, PP10].
			حول آليات التنسيق لمواءمة أساليب العمل: 
تُوصي الجمعية العامة "بتعزيز دور رؤسائها فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية، بما في ذلك ما يتعلق بصياغة استنتاجات بشأن المسائل المتعلقة بأساليب العمل والمسائل الإجرائية، والتعميم الفوري للممارسات الجيدة والمنهجيات بين جميع هيئات المعاهدات، وضمان "التماسك بين هيئات المعاهدات وتوحيد أساليب العمل" [A/RES/68/268، OP38].
			حول تعميم الإجراء المبسط لتقديم التقارير (SRP) باعتباره الإجراء الافتراضي: 
تحث الجمعية العامة "هيئات معاهدات حقوق الإنسان على أن تعرض على الدول الأطراف للنظر فيها الإجراء المبسط لتقديم التقارير ووضع حد لعدد الأسئلة المتضمنة" [A/RES/68/268, OP1].
"تحث الجمعية العامة الدول الأطراف على النظر في إمكانية استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير، عندما يكون متاحا، لتسهيل إعداد تقاريرها والحوار التفاعلي بشأن تنفيذ التزاماتها التعاهدية" [A/RES/68/268، OP2].
			حول قوائم المسائل (قبل الإبلاغ): 
"تدعو الجمعية العامة "هيئات المعاهدات إلى وضع حد لعدد الأسئلة المطروحة، مع التركيز على المجالات التي تعتبر قضايا ذات أولوية لضمان قدرة الدول الأطراف على الإيفاء بالحدود القصوى لعدد الكلمات المذكورة أعلاه" [A/RES/68/268، OP16].
			حول تقارير الدول الأطراف والمستندات الأساسية المشتركة (CCD): 
"تُقرر الجمعية العامة وضع حد أقصى للكلمات لجميع وثائق الدول الأطراف المقدَّمة إلى نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك تقارير الدول الأطراف، بـ 31.800 كلمة للتقارير الأولية، و21.200 كلمة للتقارير الدورية اللاحقة و42.400 كلمة للوثائق الأساسية المشتركة، كما أقرتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وتدعو هيئات المعاهدات إلى وضع حد لعدد الأسئلة المطروحة، مع التركيز على المجالات التي تعتبر قضايا ذات أولوية لضمان قدرة الدول الأطراف على الإيفاء بالحدود القصوى لعدد الكلمات المذكورة أعلاه" [A/RES/68/268، OP16].
كما تحث الجمعية العامة "الدول الأطراف على النظر في تقديم وثيقة أساسية موحدة وتحديثها حسب الاقتضاء، كوثيقة شاملة أو في شكل إضافة إلى الوثيقة الأصلية، مع مراعاة آخر التطورات في الدولة الطرف المعنية، وفي هذا الصدد، يشجع هيئات معاهدات حقوق الإنسان على مواصلة صياغة مبادئها التوجيهية الحالية بشأن الوثيقة الأساسية الموحدة بطريقة واضحة ومتسقة." [A/RES/68/268، OP3].
				حول الحوارات البنّاءة: 
وتحث الجمعية العامة "هيئات معاهدات حقوق الإنسان على التعاون من أجل وضع منهجية متسقة لحوارها البناء مع الدول الأطراف، مع مراعاة آراء الدول الأطراف وكذلك خصوصية اللجان المعنية وولاياتها، بهدف جعل الحوار أكثر فعَّالية، والاستفادة إلى أقصى حد من الوقت المتاح والسماح بإجراء حوار أكثر تفاعلية ومثمرة مع الدول الأطراف" [A/RES/68/268، OP5].
[bookmark: _Hlk132291981]"تؤكد الجمعية العامة "الحاجة إلى سجلات موجزة لحوار هيئات معاهدات حقوق الإنسان مع الدول الأطراف، وتُقرر في هذا الصدد إصدار سجلات موجزة بإحدى لغات العمل في الأمم المتحدة وعدم ترجمة تلك السجلات المتراكمة المعلقة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه التدابير لن تُمثل سابقة، نظرًا للطبيعة الخاصة لهيئات المعاهدات، ومع مراعاة الهدف المتمثل في توفير محاضر حرفية لاجتماعات هيئات المعاهدات، من خلال طرق بديلة، في جميع المكاتب الرسمية لغات الأمم المتحدة" [A/RES/68/268، OP24].
"تُقرر الجمعية العامة "أن يترجم السجل الموجز لاجتماع دولة طرف مع إحدى هيئات المعاهدات، بناء على طلب أي دولة طرف، إلى اللغة الرسمية للأمم المتحدة التي تستخدمها تلك الدولة الطرف" [A/RES/68/268، OP25].
			حول الحوارات البناءة عبر تقنية الاجتماع بالفيديو: 
إن الجمعية العامة "تذكر بأن بعض الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تتضمن أحكاماً تتعلق بمكان انعقاد اجتماعات اللجان، وأهمية المشاركة الكاملة لجميع الدول الأطراف في الحوار التفاعلي مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان" [A/RES/68/268، PP16].
تحث الجمعية العامة "الدول الأعضاء على تقديم مساهمات مالية طوعية لتسهيل مشاركة الدول الأطراف، ولا سيما تلك التي ليس لها تمثيل في جنيف، مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان" [A/RES/68/268، OP21].
"تطلب الجمعية العامة من المفوضية السامية، بمساعدة فرق الأمم المتحدة القُطرية من خلال مرافقها الحالية لعقد المؤتمرات عن طريق الفيديو، حسب الاقتضاء، أن تُتيح، بناء على طلب إحدى الدول الأطراف، الفرصة لأعضاء وفدها الرسمي غير الحاضرين في الاجتماع للمشاركة في النظر في تقرير تلك الدولة الطرف عن طريق التداول بالفيديو من أجل تيسير المشاركة على نطاق أوسع في الحوار" [A/RES/68/268، OP23].
"لاحظت الجمعية العامة أن جائحة كوفيد-19 أظهرت الحاجة إلى تعزيز قدرة هيئات المعاهدات على المشاركة والتفاعل عبر الإنترنت، كما تشير إلى الإمكانات الكبيرة للرقمنة لتحسين الكفاءة والشفافية وإمكانية الوصول إلى هيئات المعاهدات والتفاعل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وتحث هيئات المعاهدات على مواصلة جهودها لتعزيز استخدام التقنيات الرقمية في عملها، مع التأكيد على أن التفاعل الشخصي يظل عنصرًا حاسمًا في عمل هيئات المعاهدات." [A/RES/77/210، OP6].
			حول تأجيل الحوارات البناءة (فيما يتعلق بالتأخير في تقديم التقارير): 
"تُقرر الجمعية العامة تخصيص ثلاث لغات عمل رسمية كحد أقصى لعمل هيئات معاهدات حقوق الإنسان، مع إدراج لغة رسمية رابعة، بشكل استثنائي، عند الضرورة لتسهيل التواصل بين الأعضاء، على النحو المحدد من قِبل اللجنة المعنية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه التدابير لن تمثل سابقة، نظرًا للطبيعة الخاصة لهيئات المعاهدات، ودون المساس بحق كل دولة طرف في التفاعل مع هيئات المعاهدات بأي من اللغات الرسمية الست الامم المتحدة" [A/RES/68/268، OP30].
			في الملاحظات الختامية: 
وتحث الجمعية العامة "هيئات معاهدات حقوق الإنسان على اعتماد ملاحظات ختامية قصيرة ومركزة وملموسة، بما في ذلك التوصيات الواردة فيها، والتي تعكس الحوار مع الدولة الطرف المعنية، وتحقيقًا لهذه الغاية، كما تحث على وضع مبادئ توجيهية مشتركة لوضع هذه الملاحظات الختامية، مع مراعاة خصوصية اللجان المعنية وولاياتها، فضلاً عن آراء الدول الأطراف" [A/RES/68/268، OP6].
			حول التفاعل مع أصحاب المصلحة أثناء مراجعات الدولة الطرف: 
"تُقرر الجمعية العامة، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة فيما يتعلق بوثائق الأمم المتحدة الأخرى، وضع حد أقصى قدره 10.700 كلمة لكل وثيقة تصدرها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وتوصي كذلك بتطبيق حدود الكلمات أيضًا على أصحاب المصلحة المعنيين" [A/RES/68/268، OP15]. 
			حول التنسيق الموضوعي: 
وتحث الجمعية العامة "هيئات معاهدات حقوق الإنسان على اعتماد ملاحظات ختامية قصيرة ومركزة وملموسة، بما في ذلك التوصيات الواردة فيها، والتي تعكس الحوار مع الدولة الطرف المعنية، وتحقيقًا لهذه الغاية، كما تحث على وضع مبادئ توجيهية مشتركة لوضع هذه الملاحظات الختامية، مع مراعاة خصوصية اللجان المعنية وولاياتها، فضلاً عن آراء الدول الأطراف" [A/RES/68/268، OP6].
			حول الاتصالات الفردية: 
"تُقرر الجمعية العامة أن يتم تحديد وقت الاجتماعات المخصص لهيئات المعاهدات على النحو التالي، وتطلب من الأمين العام توفير الموارد المالية والبشرية المقابلة: فضلاً عن ذلك، تَخصيص أسبوعين إضافيين من وقت الاجتماع لكل لجنة للسماح بالأنشطة المقررة، بالإضافة إلى تخصيص وقت إضافي للاجتماعات لتلك اللجان التي تتعامل مع البلاغات الفردية، على أساس أن كل اتصال يتطلب 1.3 ساعة من وقت الاجتماع للمراجعة والمتوسط عدد هذه الرسائل التي تتلقاها تلك اللجان سنويا" [A/RES/68/268، الفقرة 26(ب)].
			حول التعليقات والتوصيات العامة: 
"تحث الجمعية العامة "هيئات معاهدات حقوق الإنسان على تطوير عملية تشاور متسقة لإعداد التعليقات العامة التي تنص على التشاور مع الدول الأطراف على وجه الخصوص وتأخذ في الاعتبار آراء أصحاب المصلحة الآخرين أثناء صياغة التعليقات العامة الجديدة" [A/RES/68/268، OP14].
			إجراءات الاستفسار والزيارة: 
"تُقرر الجمعية العامة أن يتم تحديد وقت الاجتماعات المخصص لهيئات المعاهدات على النحو التالي، وتطلب من الأمين العام توفير الموارد المالية والبشرية المقابلة: تخصيص الموارد المالية والبشرية بشكل مناسب لهيئات المعاهدات التي يتمثل دورها الرئيسي في القيام بالزيارات الميدانية" [A/RES/68/268، الفقرة 26(د)].
			حول إمكانية الوصول إلى أنشطة هيئات المعاهدات: 
"تطلب الجمعية العامة "من الأمين العام ضمان التنفيذ التدريجي لمعايير إمكانية الوصول ذات الصلة فيما يتعلق بنظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، لا سيما فيما يتعلق بخطة التراث الاستراتيجية التي يجري صياغتها لمكتب الأمم المتحدة في جنيف..." [A/RES/68/268، OP29].
[bookmark: _Hlk132325564]			حول الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة: 
"تطلب الجمعية العامة "من الأمين العام ... توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لخبراء هيئات المعاهدات ذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الكاملة والفعَّالة" [A/RES/68/268، OP29].
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	2.1.
آليات التعاون بشأن تنسيق أساليب العمل؛ 

	·  (2.1.1)هل ستوافق هيئات المعاهدات، بدعم من الأمانة العامة، بوضع ملخص وافي لأساليب العمل المنسقة المشتركة، بما يتماشى مع استنتاجات الرئيس وبالنظر إلى أن الدول وأصحاب المصلحة الآخرين قد طلبوا وبشكل مستمر وعاجل تنسيق أساليب العمل من خلال قرارات الجمعية العامة وفي سياق المشاورات بشأن عملية تعزيز هيئات المعاهدات؟ (2.1.2) هل ترى هيئات المعاهدات أن مثل هذه المجموعة من أساليب العمل المنسقة المشتركة ينبغي أن تعطي الأولوية لترتيبات أكثر مثالية بشأن تلك الإجراءات ذات التأثير المباشر على مشاركة الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين في نظام هيئات المعاهدات، ولكن باستثناء المجالات التي تتطلب فيها خصوصيات كل هيئة من هيئات المعاهدات أساليب عمل مختلفة و/أو عندما يتعلق الأمر بالأداء الداخلي لهيئات المعاهدات؟ 
·  (2.1.3)بالإضافة إلى ذلك، هل ستنظر هيئات المعاهدات بدعم من الأمانة العامة، في صياغة قواعد إجرائية موحدة؟ 
·  (2.1.4)هل تتفق هيئات المعاهدات على ضرورة إضفاء الطابع المؤسسي على تنسيق أساليب العمل، برئاسة رؤساء هيئات المعاهدات، واستنادًا إلى الدور الموضوعي لجهات الاتصال التابعة لهيئات المعاهدات حول أساليب العمل؟
· (2.1.5) هل تقبل هيئات المعاهدات تطبيق "صيغة بوزنان"، على النحو المبين في التقرير الثاني لذي يقدم كل عامين للأمين العام عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان (A/73/309، الفقرة 56 والحاشية المقابلة)؟ وفقًا "لصيغة بوزنان"، يجب علي هيئات المعاهدات مناقشة ومقارنة أساليب العمل خلال دوراتها، قبل الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات المعاهدات، وذلك لتسهيل اتخاذ القرارات الجماعية وتفويض السلطة إلى رؤساءها لمناقشة العمل والموافقة عليه الأساليب والممارسات في الاجتماع السنوي. ويجب تطبيق هذا الإجراء فيما يتعلق بالقرارات التي تمت مناقشتها مسبقًا والاتفاق عليها داخل كل لجنة من اللجان. مثل هذه القرارات يجب تنفيذها من قِبل جميع هيئات المعاهدات ما لم تنأى اللجنة بنفسها عنها لاحقًا.[footnoteRef:18]  [18: 		راجع A/73/309، الفقرة 56 والحاشية. وراجع أيضًا A/70/302، الفقرة 88، والوثيقة الختامية لاجتماع دبلن الثاني بشأن تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRTD/Pages/Documents.aspx الفقرة 26.] 

·  (2.1.6)هل تتفق هيئات المعاهدات على أن هذا الدور الاستباقي والموجه نحو إيجاد الحلول للاجتماع السنوي لرؤساء هيئات المعاهدات يجب أن يكون مدعومًا بزيادة في وقت الاجتماع بما يتجاوز الوقت السنوي الحالي الذي يبلغ أسبوعًا واحدًا اجتماعات مثل اجتماعات لمدة أسبوع واحد مرتين في العام؟ فهل ستدعم الدول مثل هذه الزيادة في وقت الاجتماعات من الناحية المالية؟ 
·  (2.1.7)في المقابل، هل يمكن لهيئات المعاهدات الاتفاق على ضرورة تمكين الرؤساء من التوصل إلى استنتاجات بشأن أساليب العمل التي تنطبق في جميع المجالات، ضمن معايير صيغة بوزنان وإعمالاً للفقرة 38 من قرار الجمعية العامة رقم 68/268 الذي "يشجع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بهدف تسريع تنسيق نظام هيئات المعاهدات، على مواصلة تعزيز دور رؤسائها فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية، بما في ذلك ما يتعلق بصياغة الاستنتاجات بشأن القضايا المتعلقة بأساليب العمل والمسائل الإجرائية، والتعميم الفوري للممارسات والمنهجيات الجيدة بين جميع هيئات المعاهدات، وضمان الاتساق عبر هيئات المعاهدات وتوحيد أساليب العمل"؟
·  (2.1.8)هل ستوافق هيئات المعاهدات على إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون والتنسيق بين جهات التنسيق الخاصة بها بشأن أساليب العمل لضمان استمرار التنسيق بين جميع الجوانب الحالية والجديدة ذات الصلة في أساليب عمل هيئات المعاهدات، بحيث يمكن للنهج المشتركة أن تزيد من كفاءة المعاهدات عمل الهيئة، وتطلب من جهات التنسيق تقديم التغييرات المقترحة إلى الأمانة لضمان توافقها مع الموارد البشرية والتقنية والمالية الموجودة لدى مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؟ (2.1.9) هل ستطلب هيئات المعاهدات من جهات التنسيق الخاصة بها بشأن أساليب العمل، في جملة أمور، رصد تنفيذ التوصيات التي تم وضعها بالفعل في سياق الاجتماعات السنوية لرؤساء الهيئات وتقديم تحديث في هذا الصدد كجزء من وثائق وجدول أعمال الاجتماعات السنوية لرؤساء هيئات المعاهدات؟ 
·  (2.1.10)هل تُوصي هيئات المعاهدات بتعزيز الارتباط المؤسسي بين رؤساء هيئات المعاهدات ونقاط الاتصال المعنية بأساليب العمل من خلال تكليف أن جهات الاتصال المعنية بأساليب العمل بالمشاركة في جميع اجتماعات المكتب لهيئات المعاهدات خاصتهم، في حالة أنهم لا يعملون كرؤساء أو نواب للرئيس أو مقررين؟ (2.1.11) هل ستوافق هيئات المعاهدات على تعيين نقاط الاتصال لمدة عامين (ما لم تنتهي ولاية عضو اللجنة خلال هذه الفترة)، لضمان الاستمرارية وتراكم خبرات نقطة الاتصال؟ 
·  (2.1.12)هل ستكلف هيئات المعاهدات جهات الاتصال الخاصة بها بشأن أساليب العمل بالاجتماع مرتين سنويًا، بما يتماشى مع الاجتماعات المقترحة الأكثر تكرارًا لرؤساء هيئات المعاهدات، بدعم من الأمانة العامة، وتحديدًا من قِبل موظف متخصص بالتركيز على أساليب العمل؟ (2.1.13)  هل ستقوم الدول بتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لعقد اجتماعات لجهات الاتصال التابعة للجنة بشأن أساليب العمل مرتين سنويًا عبر الإنترنت، وهو ما سيكون شكلاً جيدًا للطبيعة الفنية للمناقشات؟ (2.1.14)  هل سيوافق رؤساء هيئات المعاهدات على الاجتماع مع الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الخارجيين الآخرين بصورة منتظمة لمناقشة أساليب العمل المتسقة الجديدة التي لها تأثير على مشاركة الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين في المعاهدة، والحصول على مدخلات بشأنها نظام الهيئات والتطورات الأخرى ذات الصلة بعمل هيئات المعاهدات، من خلال تخصيص جزء من تبادلاتها مع الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الخارجيين الآخرين لهذا الموضوع خلال اجتماعات رؤساء هيئات المعاهدات؟ (2.1.15) هل ستوافق الدول وهيئات المعاهدات، لهذا الغرض، على أن يكون الاجتماعان المقترحان لرؤساء هيئات المعاهدات بالتناوب بين جنيف ونيويورك؛ وبالتالي، يعقد اجتماع واحد في جنيف واجتماع واحد في نيويورك سنويًا؟ 
·  (2.1.16)هل تتفق الدول وهيئات المعاهدات على أن تتضمن هذه الخلاصة الوافية لأساليب العمل المنسقة المشتركة المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ("مبادئ أديس أبابا التوجيهية") (A/67/222، الملحق الأول)؟ (2.1.17) هل سيوافق رؤساء هيئات المعاهدات على إضافة تنفيذ مبادئ أديس أبابا التوجيهية إلى جدول أعمال اجتماعاتهم مع الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين خلال اجتماعاتهم التي تعقد كل عامين، بما يتماشى مع الفقرة 37 من المبادئ التوجيهية العامة قرار الجمعية العامة رقم 68/268 الذي "يشجع هيئات معاهدات حقوق الإنسان على مواصلة النظر في مبادئ أديس أبابا التوجيهية ومراجعتها، من خلال جملة أمور منها التماس آراء الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن تطويرها، وتدعو في هذا الصدد رؤساء هيئات معاهدات إلى إبقاء الدول الأطراف على علم بآخر المستجدات بشأن تنفيذها"؟
·  (2.1.18)هل تتفق الدول وهيئات المعاهدات على أن تتضمن هذه الخلاصة الوافية لأساليب العمل المنسقة المشتركة بالتساوي مبادئ سان خوسيه التوجيهية ضد الترهيب أو الأعمال الانتقامية (‘مبادئ سان خوسيه التوجيهية’، HRI/MC/2015/6)؟
	· الدول؛
· هيئات المعاهدات. 
	· هيئات المعاهدات؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات. 
	· ينبغي تحديد تكلفة الاحتياجات من الموارد المالية والبشرية لاجتماعين شخصيين لرؤساء هيئات المعاهدات سنويًا واجتماعين عبر الإنترنت لجهات التنسيق حول أساليب العمل. 
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الإجراء المبسط لتقديم التقارير (SRP) 
	·  (2.2.1)هل تقبل هيئات المعاهدات تنسيق أساليب عملها فيما يتعلق بالانتقال إلى الإجراء المبسط لتقديم التقارير؛ على سبيل المثال، هل ينبغي على هذه اللجان التي لم تقدم بعد تقرير الأداء الموحد كإجراء افتراضي، التنسيق لتحديد نفس الإجراءات والمواعيد النهائية وإرسال نفس المذكرة الشفهية لإبلاغ الدول الأطراف بهذا التغيير، بدعم من الأمانة العامة؟ 
·  (2.2.2)في ضوء تعميم الإجراء المبسط لتقديم التقارير كإجراء افتراضي، هل توافق هيئات المعاهدات على تحويل ممارسة قائمة المواضيع من قِبل لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقرير (LOIPR) وقائمة المسائل(LOI) ، بما يتماشى مع مع اللجان الأخرى؟  (2.2.3)في حالة عدم تحول الإجراء المبسط لتقديم التقارير إلى الإجراء الافتراضي لجميع الدول الأطراف ومع أخذ عملية المراجعة المختصرة إلى حد كبير في الاعتبار، والتي تم اقتراحها أعلاه، فهل ستوافق الدول وهيئات المعاهدات - بالنسبة لتلك الدول التي ستظل التقرير بموجب الإجراء التقليدي لتقديم التقارير - العودة إلى التصميم الأصلي لعملية المراجعة، حيث تتم مراجعة تقارير الدول الأطراف من قِبل هيئات المعاهدات في غضون بضعة أشهر من تقديم تقريرها في حوار بناء، حيث تتم مناقشة أي أسئلة معلقة، وبالتالي، السماح بحذف قوائم المسائل (قبل تقديم التقارير) وردود الدول وتوفير الوقت والتكاليف لجميع أصحاب المصلحة وفقًا لذلك؟
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· هيئات المعاهدات ذات الصلة؛
·  أمانات هيئات المعاهدات. 
	· يجب حساب احتياجات الموارد المالية والبشرية للانتقال إلى الإجراء المبسط لتقديم التقارير كإجراء افتراضي، حيث أن البحث التحضيري لـ لقوائم المسائل قبل تقديم التقارير
 (LOIPR)أكثر كثافة من قائمة المسائل، نظرًا لأن LOIPR تلعب دورًا أكثر أهمية في تحديد المسائل ذات الأولوية للحوار البنّاء القادم وبالنسبة لتقرير الدولة الطرف (الذي يتكون من ردود الدولة الطرف على LOIPRs). وبدلا من ذلك، إذا تم الاتفاق، فإن حذف قوائم المسائل من شأنه أن يؤدي إلى وفرة في التكاليف، وهو ما يتعين تقديره.

	2.3
قائمة المسائل قبل تقديم التقارير (LOIPRs) كإعداد افتراضي/قائمة المسائل (LOIs) للدول الأطراف التي اختارت عدم المشاركة 
	·  (2.3.1)هل ستوافق هيئات المعاهدات على تطوير واستخدام نماذج مشتركة لـ LOIPRs لكل من التقارير الأولية والدورية، والتي تعمل على تنسيق عنوان ولغة وتسلسل الفقرات القياسية، من بين أمور أخرى؟ (2.3.2) هل ستقوم هيئات المعاهدات بدعم من الأمانة العامة، بتكليف جهات الاتصال الخاصة بها بشأن أساليب العمل لتطوير مثل هذه النماذج؟ 
· (2.3.3) هل توافق هيئات المعاهدات على مبادئ توجيهية مشتركة لصياغة LOIPRs التي تحدد المعايير المشتركة، بما في ذلك عدد الأسئلة، وحدود الكلمات، والإحالات المرجعية؟ (2.3.4) هل ستطلب هيئات المعاهدات من جهات الاتصال الخاصة بها حول أساليب العمل صياغة هذه المبادئ التوجيهية، بدعم من الأمانة العامة؟ 
· (2.3.5) بالنسبة إلى LOIPRs الخاصة بالتقارير الأولية، هل تقترح هيئات المعاهدات على حدود عدد الكلمات (6,000 باللغة الإنجليزية؛ 6.500 باللغتين الفرنسية والإسبانية؟) وعدد الأسئلة (35 سؤالًا)، بحد أقصى 3 أسئلة فرعية، بخلاف الأسئلة القياسية؟)؟ أكثر؟ أقل؟ 
· (2.3.6) بالنسبة لـ LOIPRs الخاصة بالتقارير الدورية، هل توصي هيئات المعاهدات بوضع حدود لعدد الكلمات (4,500 باللغة الإنجليزية؛ 5,000 باللغة الفرنسية والإسبانية؟) وعدد الأسئلة (20-30 سؤالًا، مع حد أقصى) من ثلاثة أسئلة فرعية غير الأسئلة القياسية؟) أكثر؟ أقل؟ 
· (2.3.7) إذا استمرت بعض الدول الأطراف في الانسحاب من الإجراء المبسط لتقديم التقارير والتزمت بإجراءات تقديم التقارير التقليدية، فهل ستوافق هيئات المعاهدات على فرض قيود على عدد الكلمات (2,000 باللغة الإنجليزية؛ 2,500 بالفرنسية والإسبانية؟) وباللغة الإنجليزية عدد الأسئلة (12 سؤالًا، بحد أقصى 3 أسئلة فرعية، بغض النظر عن الأسئلة القياسية؟) لقائمة المسائل لكل من التقارير الأولية والدورية؟ أكثر؟ أقل؟ 
· (2.3.8) هل ستوافق هيئات المعاهدات على اعتماد LOIPRs/LOIs في الجلسة العامة، بعد اجتماع (بالمساواة في الجلسة العامة) مع أصحاب المصلحة الذين قدموا مساهمات، للتأكد من أن اللجنة بأكملها يمكنها المشاركة في عملية الصياغة و اعتماد، وخاصة قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقرير، التي تحدد المجالات ذات الأولوية لتقارير الدول الأطراف اللاحقة والحوارات البناءة؟ (2.3.9) في ضوء هذا الاقتراح والتفاوت بين هيئات المعاهدات في توفير أو عدم توفير فريق عمل ما قبل الدورة (PSWG)، استنادًا إلى قرارات الجمعية العامة التي سبقت قرار الجمعية العامة رقم 68/268، هل ستوافق الدول وهيئات المعاهدات على فكرة ترجمة جميع مجموعات العمل PSWG إلى وقت الجلسات العامة، وتخصيص وقت الجلسة لجميع هيئات المعاهدات - بغض النظر عما إذا كانت لديها مجموعات عمل PSWG حاليًا - أم لا أم لا - سيؤدي ذلك إلى يتم حسابها بطريقة متساوية، بناءً على عدد قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير (LOIPRs) (وقائمة المسائل (LOI)) التي يتعين عليهم اعتمادها في جدول مراجعة يمكن التنبؤ به مدته 8 سنوات؟ 
·  (2.3.10)أو، في ضوء عبء العمل المتزايد على هيئات المعاهدات وعدم إمكانية إطالة وقت الجلسات إلى ما لا نهاية، هل ستكون هيئات المعاهدات مستعدة لإعداد واعتماد قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير LOIPRs، وقوائم المسائل (LOI) بين الدورات، من خلال اجتماعات افتراضية مع أصحاب المصلحة الآخرين و عمليات تبادل عبر الإنترنت بين أعضاء اللجنة وموظفي الأمانة حول مسودات الوثائق، بدعم من منصة صياغة تعاونية (راجع "الارتقاء الرقمي")؟ (2.3.11) هل ستوافق هيئات المعاهدات على إمكانية اعتماد LOIPRs و LOIsعبر الإنترنت من خلال إجراء الصمت؟ 
· (2.3.12) هل ستكون الدول على استعداد لدعم هذا الخيار، الذي من شأنه أن يجعل نظام هيئات المعاهدات أكثر تكيفًا مع أعباء العمل المتزايدة مع الاستفادة من توفير الأموال في وقت الجلسات في الجلسات العامة، عندما يتم عقد مثل هذه الاجتماعات بطريقة أخرى؟ 
· (2.3.13) على وجه التحديد، هل ستوفر الدول الموارد المالية والتقنية والبشرية الضرورية لعقد اجتماعات عبر الإنترنت مع أصحاب المصلحة ومن خلال تقديم تعويض لخبراء هيئات المعاهدات مقابل عملهم بين الدورات (من خلال كل ديم وبعدد متفق عليه مسبقًا من الأيام في العام) (انظر "الارتقاء الرقمي")؟ 
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· أعضاء اللجنة المعينون من قِبل هيئة المعاهدة الخاصة بهم لإجراء مراجعات الدولة الطرف المعنية؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات. 
	· يجب التحقق من الاحتياجات المالية والفنية واحتياجات الموارد البشرية لأي تغييرات وحسابها بواسطة خدمات المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. حيث سيُطلب من مكتب الأمم المتحدة في جنيف (خدمات المؤتمرات/الترجمة الشفوية) دعم الاجتماعات عبر الإنترنت بين الدورات لهيئات المعاهدات مع أصحاب المصلحة، مع الترجمة الفورية، إذا اختارت الدول وهيئات المعاهدات هذا الخيار. 

	2.4
تقارير الدول الأطراف والوثائق الأساسية المشتركة (CCD)

	·  (2.4.1)مع زيادة كمية المعلومات المتاحة عبر الإنترنت عن الدول الأطراف، بما في ذلك تقاريرها للمراجعة الدورية الشاملة، هل ستتفق الدول وهيئات المعاهدات على أنه يمكن حذف الوثيقة الأساسية المشتركة (CCD)، الأمر الذي من شأنه أن يقلل عبء الإبلاغ وتقديم تدبير لتوفير التكاليف؟ 
·  (2.4.2)وبدلاً من ذلك، هل ستوافق الدول وهيئات المعاهدات على تحويل الوثيقة الأساسية المشتركة وتحميلها على منصة على الإنترنت، حيث تقوم الدولة الطرف بتجميع وتحديث المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم والتي ترتبط أيضًا بالتوصيات الوطنية تتبع قاعدة البيانات؟   
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· أمانات هيئات المعاهدات. 
· الدول الأطراف. 
	· ستؤدي الخيارات المقترحة بشأن الوثيقة الأساسية المشتركة إما إلى توفير التكاليف (إذا تم حذف الوثيقة) أو تتطلب موارد مالية لإتاحة منصة على الإنترنت، يمكن للدول الأطراف من خلالها تجميع وتحديث المعلومات ذات الصلة، ربما كرابط إلى الوثيقة الوطنية. قاعدة بيانات تتبع التوصيات. 
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الحوارات البنّاءة
	· (2.5.1) هل ستؤكد الدول وهيئات المعاهدات إجراء حوارات بنّاءة على مدى 6 ساعات في جلستين مختلفتين، إما في نفس اليوم أو في أيام متتالية للسماح لهيئة المعاهدة والدولة الطرف بمناقشة التزامات الأخيرة بموجب جميع أحكام العهد أو الاتفاقية؟ 
· (2.5.2) هل ستعتبر الدول وهيئات المعاهدات أن الحوارات البنّاءة ستكون أقصر (على سبيل المثال، 5 ساعات)؟ أو 4 ساعات؟ 
· (2.5.3) من أجل استبدال المبادئ التوجيهية والممارسات الحالية المختلفة، هل توافق هيئات المعاهدات على السماح للدول الأطراف بتقديم المزيد من الردود كتابيًا (بحد أقصى 1,500 كلمة) في غضون 24 ساعة (يوم عمل واحد، بما يتماشى مع (الممارسة الحالية لاتفاقية CEDAW وCRPD)، والتي يتم احتسابها اعتبارًا من نهاية الحوار البناء لاستكمال ردودها الشفهية على تلك الأسئلة التي لا يمكن الإجابة عليها فورًا أثناء الحوار البناء؟ أو في غضون 48 ساعة، بما يتماشى مع الممارسة الحالية لاتفاقية CERD، CCPR، CESCRوCED؟ هل ينبغي تطبيق حد أقصى للكلمات يبلغ 1,500 كلمة بما يتماشى مع ممارسة اتفاقية CEDAW لتقديم هذه المعلومات الإضافية، و3,000 كلمة، إذا طلبت اللجنة معلومات إضافية محددة؟ 
· (2.5.4) لتمكين إجراء حوار تفاعلي، هل ستوافق الدول وهيئات المعاهدات على أن يكون تقديم معلومات إضافية كتابيًا هو الاستثناء وليس القاعدة؟ 
· (2.5.5) هل ستعتبر هيئات المعاهدات أن مثل هذه الردود سيتم نشرها على صفحة الويب الخاصة هيئة المعاهدة، إذ إنها تُشكل جزءًا من الحوار العام؟ 
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات.
	· هيئات المعاهدات؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات.

	· يمكن العثور على حساب وقت الجلسة المطلوب، بما في ذلك الحوارات البناءة، بناءً على عدد التصديقات حتى 31 ديسمبر 2021، في مرفقات التقرير الرابع لفترة العامين عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، A/77/279/Annexes، الملحق الرابع والعشرون بشأن الجدول الزمني المتوقع للمراجعات، الفقرة 2. ويجب مراجعة الحساب بناءً على عدد التصديقات في ذلك الوقت، عندما سيتم تقديم جدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنوات. 
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الحوارات البنّاءة عبر الفيديو
	·  (2.6.1)تقترح استنتاجات الرئيس عقد اجتماعات مختلطة في الظروف الاستثنائية، وللدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا (A/77/228، الفقرة 55 (7) (أ) و (ج)). وفي الوقت نفسه، يتزايد عدد الدول التي تطلب اجتماعات مختلطة لمراجعاتها، وتشير الاعتبارات المتعلقة بحماية البيئة والكفاءة وتوسيع نطاق التوعية إلى تفضيل الاجتماعات المختلطة. هل تفضل الدول الاجتماعات المختلطة وتقبل تخصيص الموارد اللازمة لهذا التحوُّل الرقمي لضمان استدامة نظام هيئات المعاهدات؟ 
· (2.6.2) هل ستتفق هيئات المعاهدات على ضرورة توسيع الاجتماعات المختلطة وإتاحتها لاستعراضات الدول الأطراف؟ 
· (2.6.3) بهدف السماح بخيارات الدول الأطراف وفي ضوء الهدف المشترك للأمم المتحدة المتمثل في مكافحة تغير المناخ، هل ستوافق الدول وهيئات المعاهدات على إتاحة خيار الحوارات البناءة عن طريق التداول بالفيديو بشكل منهجي بالإضافة إلى الحوارات الشخصية البناءة، بشرط ألا تكون هذه الحوارات البناءة الافتراضية أقصر من الاجتماعات الشخصية، وتتبع نفس التنسيق (حاليًا جلستان مدة كل منهما ثلاث ساعات)، وينبغي أن تكون مدعومة بالترجمة الفورية طوال الوقت؟ 
· (2.6.4) هل ستعتبر الدول وهيئات المعاهدات أن ذلك يشمل الحوارات المختلطة (حيث يكون رئيس وفد الدولة الطرف حاضرًا في جنيف وينضم إليه أعضاء الوفد الآخرون افتراضيًا)، فضلاً عن الحوارات عبر الإنترنت (حيث يكون جميع أعضاء الوفد حاضرين في جنيف) هل ينضم وفد الدولة الطرف عبر التداول بالفيديو)؟ 
· (2.6.5) هل ستكون الدول مستعدة لدعم هذه الخيارات الافتراضية ماليًا؟ 
· (2.6.6) لأغراض الجدولة الخاصة بها وللتخطيط من قِبل أصحاب المصلحة الآخرين، مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، هل ستتمكن الدول من تأكيد الطريقة المختارة لمراجعاتها (شخصيًا أو مختلطًا أو عبر الإنترنت) لكل مراجعة تجريها هيئة معاهدة في المستقبل لتنفيذ دورة جديدة مدتها 8 سنوات من الجدول الزمني المتوقع للمراجعات؟  
· (2.6.7) لضمان أن جميع الدول لديها خيار حقيقي بشأن ما إذا كانت ترغب في حضور المراجعة الخاصة بها شخصيًا أو افتراضيًا، هل ستقوم الدول بإنشاء صندوق إنمائي للدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDSs) وأقل البلدان نموًا (SIDSs)، بحيث يمكن تمويل سفر ممثليهم إلى جنيف لإجراء حوارات شخصية، مثل الصندوق الإنمائي لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية التابع لمجلس حقوق الإنسان؟ 
·  (2.6.8)كبديل للخيارات المعروضة أعلاه، هل تعترف الدول وهيئات المعاهدات بوجود أساس منطقي لاتخاذ قرار رسمي بقصر خيار الحوارات المختلطة والحوارات عبر الإنترنت على دول معينة و ظروف مُحددة مسبقًا، ما هي التي تضمن إجراء معظم مراجعات الدول الأطراف شخصيًا، مع ترك خيارات أقل للدول؟ 
· (2.6.9) في ضوء استنتاجات الرئيس، هل ترى الدول وهيئات المعاهدات أنه لا يتم إجراء حوارات مختلطة أو عبر الإنترنت إلا في حالة مراجعات الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً (بناءً على طلب الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن، على أساس أن هيئات المعاهدات تؤيد مثل هذه الطلبات)؛ وفي "ظروف استثنائية" (بناءً على طلب الدولة الطرف وبناءً على قرار تتخذه اللجنة على أساس كل حالة على حدة، بما في ذلك من خلال المشاورات مع هيئات المعاهدات الأخرى حسب الاقتضاء وبالتنسيق الوثيق مع الأمانة)؟

· (2.6.10) هل ستتفق الدول وهيئات المعاهدات على تطبيق التعريف التالي لـ "الظروف الاستثنائية"؟ "الظروف الاستثنائية هي حالات القوة القاهرة، مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة، أو غيرها من الظروف أو الأحداث الاستثنائية وغير المتوقعة التي قد تمنع وفد الدولة الطرف من حضور جلسة هيئة المعاهدة المحددة لدراسة تقرير الدولة الطرف. وتُعد مثل هذه الظروف الاستثنائية قائمة عندما تخلص هيئة المعاهدة المعنية، استنادًا إلى تقييمها الخاص، إلى أنه للأسباب التي تستشهد بها دولة طرف، يكون من المستحيل أو سيكون من المستحيل عمليًا أو من الصعب للغاية إرسال كل أو بعض أعضاء وفد اللجنة."
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات؛ 
· مكاتب المنسقين المقيمين للأمم المتحدة. 
	· مكاتب هيئات المعاهدات؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات. 
· مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة للدول الأطراف المعنية (إذا كان ذلك مناسباً).
	· وفي الحالة التي تكون فيها جميع الدول الأطراف قادرة على اختيار طرق مراجعاتها (بشكل شخصي أو مختلط أو عبر الإنترنت)، يتعين حساب الآثار المالية وتحديد تكلفتها قبل كل دورة مدتها 8 سنوات من الجدول الزمني المتوقع للمراجعات. 
· أما بالنسبة للخيار، حيث يمكن أن تطلب الدول الجزرية الصغيرة النامية/أقل البلدان نمواً عقد اجتماعات مختلطة وعبر الإنترنت، وجميع الدول الأطراف في "ظروف استثنائية"، ينبغي تحديد تكلفة الحوارات المختلطة أو عبر الإنترنت لمدة 6 ساعات، بما في ذلك الترجمة الشفوية عن بُعد في اجتماعين مدة كل منهما 3 ساعات، فيمكن تكليفها ولعدد إضافي من الحوارات (حواران في كل جلسة، سيتم إعادة تقييمهما بعد عامين) في شكل مختلط أو عبر الإنترنت بسبب "الظروف الاستثنائية". 
· وبالنسبة لكلا الخيارين، ينبغي تحديد تكاليف موظفي الدعم المطلوبين، بما في ذلك وظائف موظفي الخدمات العامة الإضافيين كدعم (موظفو إدارة البرامج، والفنيون، ودعم تكنولوجيا المعلومات لجميع الأمانات العشر (مثل اختبار VTC/RSI، وزيادة الاستعدادات اللوجستية، وما إلى ذلك) ومكتب الأمم المتحدة في جنيف دعم اختبار منصة VTC/RSI (المشرفون والفنيون ودعم تكنولوجيا المعلومات والمترجمون الفوريون وغيرهم).
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تأجيل الحوارات البنّاءة
	· [bookmark: _Hlk132967810] (2.7.1)هل ستوافق هيئات المعاهدات على تقديم درجة معينة من المرونة في الجدول الزمني المتوقع للاستعراض الذي يسمح للدول الأطراف بطلب تأجيل مراجعة تقاريرها الأولية أو الدورية، أو مراجعة تقريرها الأول؟ تقرير أو تقرير عن معلومات إضافية (للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري) تحت "الظروف الاستثنائية"؟ 
·  (2.7.2)هل توافق هيئات المعاهدات على ضرورة تطبيق التعريف التالي؟ "الظروف الاستثنائية هي حالات القوة القاهرة، مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة، أو غيرها من الظروف أو الأحداث الاستثنائية وغير المتوقعة التي قد تمنع وفد الدولة الطرف من الحضور شخصيًا وعن بُعد، لجلسة هيئة المعاهدة المحددة أصلاً لفحص تقرير الدولة العضو. وتعتبر هذه الظروف الاستثنائية قائمة عندما تخلص هيئة المعاهدة المعنية، استنادا إلى تقييمها الخاص، إلى أنه للأسباب التي تذرعت بها دولة طرف، فإنه من المستحيل أو سيكون من المستحيل أو غير المجدي المضي قدما في الجلسة المحددة أصلا لدراسة تقرير الدولة الطرف."
·  (2.7.3)لتحقيق نهج مشترك بين جميع هيئات المعاهدات، هل تلتزم هيئات المعاهدات بالتشاور مع رؤساء هيئات المعاهدات الأخرى التي نظرت طلبًا مماثلاً، قبل اتخاذ قرار بشأن طلبات التأجيل بشأن كل حالة على حدة -أساس الحالة؟ (2.7.4) هل ستقوم هيئات المعاهدات بتفويض جهات الاتصال الخاصة بها بشأن أساليب العمل لتلقي مثل هذه الطلبات وإعداد توصية للنظر فيها من قِبل رئيسها و/أو مكتبها، بدعم من الأمانة العامة؟ 
·  (2.7.5)بهدف ضمان المراجعة المنتظمة لتنفيذ الدولة الطرف للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، هل ستؤيد هيئات المعاهدات فكرة إعادة جدولة مراجعة الدولة الطرف المؤجلة في الجلسة المحتملة التالية، اعتمادًا على المراجعة الجدول الزمني لهيئة المعاهدة وبمجرد أن يسمح الوضع في الدولة الطرف بذلك؟ 
·  (2.7.6)لضمان إمكانية التنبؤ بالجدول الزمني للمراجعات لمدة 8 سنوات وتجنب التأثير غير المباشر، هل ستوافق هيئات المعاهدات على الحفاظ على الجدول الزمني، حتى لو تم تأجيل الحوار؟ 
·  (2.7.7)هل ستقوم الدول بتمويل فترتين إضافيتين لمراجعات الدول الأطراف لكل هيئة من هيئات المعاهدات كل عام لاستيعاب مراجعات الدول الأطراف التي تم تأجيلها لسبب استثنائي؟
·  (2.7.8)لنفس الهدف، هل ستعتبر هيئات المعاهدات أن الجدول الزمني لمراجعات المتابعة يجب أن يبقى، ما لم يتم إجراء حوار مؤجل بعد 3 سنوات أو أكثر من التاريخ الأصلي، وفي هذه الحالة يجوز إجراء المتابعة هل يجب حذفها وسيتم استئناف المراجعة الخاصة بالدولة الطرف مع المراجعة الكاملة التالية في التاريخ الأصلي؟ أو عامين أو أكثر؟ أو 4 سنوات أو أكثر؟
فيما يتعلق بالتأخير في تقديم التقارير:
·  (2.7.9)هل ستنظر هيئات المعاهدات في طلبات التأخير الطفيف في تقديم تقارير الدولة الطرف على أساس كل حالة على حدة وبناء على طلب الدولة الطرف، اعتمادًا على اللغة التي يتم تقديم التقرير بها (على سبيل المثال، في مثل هذه الحالة تنشأ مسألة ما إذا كان لا يزال من الممكن ترجمة التقرير إلى لغات عمل اللجنة؟) وقدرة خدمات المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في جنيف (على سبيل المثال، هل تم تقليل الوقت المتاح لمساهمة أصحاب المصلحة بشكل كبير؟) 

	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات.
	· مكاتب هيئات المعاهدات؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات.  
	· إذا تم الاتفاق، ينبغي تحديد تكلفة وقت الاجتماع الإضافي لحوارين مؤجلين في العام لكل هيئة من هيئات المعاهدات، للسماح بـ "استيعابها" دون التأثير على الجدول الزمني الإجمالي، بما في ذلك زيادة متناسبة في الموارد البشرية مع وظائف الموظفين في الفئة الفنية والوظيفة العامة (سيتم إعادة تقييمها) بعد العامين الأوليين). 
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المراجعة في ظل غياب تقرير الدولة الطرف و/أو في ظل غياب الوفد
	·  (2.8.1)تماشيًا مع استنتاجات الرئيس (A/77/228، الفقرة 55 (1) (ز))، هل ستجري هيئات المعاهدات عمليات مراجعة في غياب تقرير و/أو في غياب وفد، في الحالات التي لم تطلب فيها الدولة الطرف تأجيل المراجعة، أو عندما يكون هناك مبرر لذلك؟ التي قدمتها الدولة الطرف لا تبرر التأجيل، على سبيل المثال. لأنها لم تستوف شرط "الظروف الاستثنائية" (حسب التعريف المقرر لتأجيل الحوارات، راجع "تأجيل الحوارات البناءة")؟

	· هيئات المعاهدات. 
	· هيئات المعاهدات، من خلال مكاتبها؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات. 
	· أي تكاليف إضافية سيتم تحديدها.

	[bookmark: _Hlk132111992]2.9
الملاحظات الختامية (COB)
	· [bookmark: _Hlk132971478] (2.9.1)هل ستوافق هيئات المعاهدات على تطوير واستخدام نموذج يحتوي على عناصر مشتركة للملاحظات الختامية، لضمان الاتساق عبر جميع هيئات المعاهدات، والأهم من ذلك، زيادة سهولة قراءة الملاحظات الختامية، مما يؤثر بشكل إيجابي على القدرة للدول وأصحاب المصلحة الآخرين لتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات؟ 

·  (2.9.2)هل ستكلف هيئات المعاهدات جهات الاتصال الخاصة بها بشأن أساليب العمل، بدعم من الأمانة العامة، بوضع مثل هذا النموذج المشترك للملاحظات الختامية؟ 
·  (2.9.3)هل ستوافق هيئات المعاهدات على أن يكون الحد الأقصى لعدد الكلمات في الملاحظات الختامية هو 7,000 كلمة باللغة الإنجليزية و 7,500 كلمة باللغتين الفرنسية والإسبانية، لتحقيق التوازن بين اللغة الدقيقة اللازمة للتوصيات المستهدفة والطول الإجمالي من الوثيقة؟ أم ينبغي أن تكون الملاحظات الختامية أقصر (6,000 كلمة باللغة الإنجليزية؟)؟ أو أطول (8,000 كلمة باللغة الإنجليزية؟)؟ 
·  (2.9.4)هل ستوافق هيئات المعاهدات على وقف الترتيبات الحالية المتعلقة بالترجمات أثناء الدورة (والتي تفرض موعدًا نهائيًا مدته 48 ساعة لإعداد المسودات المراد ترجمتها وحدًا أقصى قدره 3,300 كلمة للترجمة) نظرًا لمنصات الترجمة عبر الإنترنت ذات الكفاءة المتزايدة؟ (2.9.5) أم هل ستُوفر الدول الموارد المالية المطلوبة التي قد تكون مطلوبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف لتكييف الجدول الزمني والحد الأقصى لعدد الكلمات للترجمات أثناء الدورة؟ 
·  (2.9.6)هل تتفق هيئات المعاهدات على أنه يجوز للدول الأطراف، بشكل استثنائي، تقديم تعليقات مكتوبة على مضمون الملاحظات الختامية، والتي سيتم نشرها على صفحة الويب الخاصة بهيئة المعاهدة كما وردت، بما يتماشى مع الممارسة الحالية من معظم اللجان CCPR)، CESCR،[footnoteRef:19] CEDAW، CAT،  CRPDو(CED[footnoteRef:20]?  [19: 		 E/2023/22، الفقرة 38. ]  [20: 		 CED/C/1، الفقرة 53(2). ] 

	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· أعضاء اللجنة المعينون من قِبل هيئة المعاهدة الخاصة بهم لإجراء مراجعات الدولة الطرف؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات.
	· وينبغي تقييم الآثار المالية والمتعلقة بالموارد البشرية الناجمة عن زيادة التنسيق وتحديد تكاليفها، إذا لزم الأمر، وفقًا للاتفاق على الحدود القصوى لعدد الكلمات في الملاحظات الختامية وترتيبات الترجمة التحريرية أثناء الدورة.

	[bookmark: _Hlk130310542][bookmark: _Hlk132971501]2.10
التفاعل مع أصحاب المصلحة أثناء مراجعات الدولة الطرف 
	·  (2.10.1)تدعو هيئات المعاهدات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين إلى تقديم معلومات قبل إعداد قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير (LOIPRs) وقوائم المسائل (LOIs)، قبل إجراء حوارات بناءة وفي إطار سياق مراجعات المتابعة. هل ستوافق هيئات المعاهدات على تنسيق المواعيد النهائية لتقديم الطلبات من قِبل أصحاب المصلحة؟ 
· (2.10.2) هل ستوافق هيئات المعاهدات على المواعيد النهائية التالية، التي اقترحتها أمانات هيئات المعاهدات، بناءً على الممارسات الحالية - بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير (SRP)، وهو الموعد النهائي الأول لتقديم التقارير، قبل 26 شهرًا قبل تاريخ الحوار بناء لإبلاغ قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير وموعد نهائي ثان، بعد أحد عشر شهرًا من الموعد النهائي للردود على LOIPR (وبالتالي قبل شهر واحد من الحوار البناء) لإبلاغ الحوار؟ (2.10.3) أما بالنسبة لمراجعات الدول الأطراف التي اختارت عدم الاشتراك في خطة التقويم الاستراتيجي، هل تقترح هيئات المعاهدات أن يتمكن أصحاب المصلحة الآخرون من تقديم المعلومات، كموعد نهائي أول، في غضون سبعة أشهر بعد الموعد النهائي لتقرير الدولة الطرف، وكما موعد نهائي ثانٍ، في غضون تسعة أشهر بعد المواعيد النهائية للردود على خطابات النوايا (أي قبل شهر واحد من الحوار البناء)؟ (2.10.4) في حالة اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، هل ستوافق هيئات المعاهدات على الإجراء الذي اقترحته اللجنة، والذي بموجبه تطلب اللجنة من أصحاب المصلحة الآخرين تقديم معلومات في غضون تسعة أشهر بعد تقديم التقرير بشأن المعلومات الإضافية، مع ترك 1 شهر للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والأمانة العامة للتحضير للحوار؟ 
·  (2.10.5)وبدلاً من ذلك، كما هو موضح في القسم الخاص بـ "الجدول الزمني للمراجعات التي يمكن التنبؤ بها - الجداول الزمنية"، هل ستوافق هيئات المعاهدات على استخدام إدخال الجدول الزمني للمراجعات الذي يمكن التنبؤ به لمدة 8 سنوات لتبسيط وتقصير مدة المراجعات؟ هل من الممكن أن تكون عملية تقديم التقارير أكثر فعَّالية من حيث الوقت لجميع أصحاب المصلحة وتضمن أن تكون المعلومات المقدَّمة من الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين أكثر تحديثا، مما يؤدي إلى توصيات أفضل استهدافا؟ (2.10.6) نظرًا لأن تواريخ المراجعات ستكون معروفة مسبقًا، هل ستوافق هيئات المعاهدات على المواعيد النهائية المقترحة التالية لتقديم التقارير من قِبل أصحاب المصلحة الآخرين: بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير (SRP)، الموعد النهائي الأول، قبل 12 شهرًا إلى الحوار البناء لإبلاغ LOIPR وموعد نهائي ثانٍ، بعد خمسة أشهر من الموعد النهائي للردود على LOIPR (وبالتالي قبل شهر واحد من الحوار البناء) لإبلاغ الحوار؛ وبالنسبة لاستعراضات الدول الأطراف التي اختارت عدم الاشتراك في برنامج التقويم الاستراتيجي، إذا تمكن أصحاب المصلحة الآخرون من تقديم المعلومات، في إطار الموعد النهائي الأول، في غضون ثلاثة أشهر بعد الموعد النهائي لتقديم تقرير الدولة الطرف وفي إطار موعد نهائي ثان، في غضون 4.5 أشهر بعد المواعيد النهائية للحصول على الردود على خطابات النوايا (أي قبل شهر واحد من الحوار البناء)؟
· (2.10.7) هل ترحب هيئات المعاهدات بإنشاء منصة مشتركة لتقديم الوثائق عبر الإنترنت لجميع أصحاب المصلحة الذين يرغبون في تقديم معلومات لاستعراضات الدول الأطراف إلى هيئات المعاهدات، مما يسهل تقديم الوثائق بجميع لغات العمل لكل لجنة، بما في ذلك التدقيق الإملائي التلقائي، وعدد الكلمات والتنسيق؟ (2.10.8) هل ستوفر الدول الموارد اللازمة لإنشاء وصيانة مثل هذا المنبر؟ (راجع "الارتقاء الرقمي")
· (2.10.9) إن حدود الكلمات الحالية للمعلومات المقدَّمة من أصحاب المصلحة الآخرين متنوعة للغاية: 
(أ) لجنة القضاء على التمييز العنصري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية - 20 صفحة (حوالي 10000 كلمة)؛[footnoteRef:21]  [21: 		 CERD/C/505، الفقرة 10، CERD/C/506، الفقرة 6.] 

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنظمات غير الحكومية - 10 صفحات لتقرير صادر عن منظمة غير حكومية واحدة (5000 كلمة تقريبًا)، و15 صفحة لمساهمات تحالف المنظمات غير الحكومية (7500 كلمة تقريبًا)؛[footnoteRef:22]  [22: 		 https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cescr/guidelines-civil-society-ngos-and-nhris    ] 

(ج) اللجنة المعنية بحقوق الإنسان - 000 10 كلمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية؛[footnoteRef:23]  [23: 		 https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr/information-civil-society-ngos-and-national-human-rights-institutions ] 

(د) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - 300 3 كلمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمساهمات المقدَّمة من إحدى المنظمات غير الحكومية، و600 6 كلمة لائتلافات المنظمات غير الحكومية؛[footnoteRef:24]  [24: 		 https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/guidelines-civil-society-ngos-and-nhris ] 

(هـ) CAT - لا يوجد حد لعدد الكلمات؛[footnoteRef:25]  [25: 		 https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cat/information-civil-society-ngos-and-nhris  ] 

(و) اتفاقية حقوق الطفل - 10,000 كلمة للتقارير الشاملة أو 3,000 كلمة للتقارير المواضيعية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية؛[footnoteRef:26]  [26: 		 https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crc/information-civil-society-ngos-and-nhris ] 

(ز) لجنة حماية حقوق العمال - 4,000 كلمة لتقارير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية؛[footnoteRef:27]  [27: 		 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCMW%2FINF%2F36%2F34792&Lang=en ] 

(ح) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - 10,700 كلمة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات غير الحكومية؛[footnoteRef:28]  [28: 		 CRPD/C/11/2، المرفق الثاني، الفقر 9 (a)] 

(ط) CED - 10,700 كلمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.[footnoteRef:29]  [29: 		 https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ced/guidelines-civil-society-and-national-human-rights-institutions#I  ] 

هل ستوافق هيئات المعاهدات على حد مشترك للكلمات بالنسبة للمعلومات المقدَّمة من أصحاب المصلحة الآخرين، مثل حد 10,000 كلمة للطلبات المقدَّمة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية؟ سيتم الاتفاق على التقديمات باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية، بما يتماشى مع أو ما يشبه ممارسات العديد من هيئات المعاهدات (CCPR، CERD، CRC، CRPD، CED)؟ 
· (2.10.10) أم هل تقترح هيئات المعاهدات تحديد الحد الأقصى لعدد الكلمات بـ 3300 كلمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتقارير المقدَّمة من منظمة غير حكومية واحدة و6600 كلمة لتحالفات المنظمات غير الحكومية، بما يتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى مقربة من ممارسات لجنة حماية حقوق العمال؟ (2.10.11) أم هل تقترح هيئات المعاهدات استخدام متوسط ​​جميع حدود الكلمات الحالية، والتي قد تصل إلى حوالي 7700 كلمة لتقارير المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؟
· (2.10.12) هل تقبل هيئات المعاهدات وضع مبادئ توجيهية مشتركة للطلبات المقدَّمة من أصحاب المصلحة الآخرين، والتي تحدد الغرض والهيكل المقترح والحد الأقصى لعدد الكلمات والمتطلبات الأخرى (على سبيل المثال، المتعلقة بحماية ضحايا وشهود انتهاكات حقوق الإنسان)؟ (2.10.13) هل ستقوم هيئات المعاهدات بتكليف نقاط الاتصال الخاصة بها بشأن أساليب العمل لتطوير مثل هذه المبادئ التوجيهية، بدعم من الأمانة العامة؟ 
· (2.10.14) تشكل الإحاطات التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، التي قدمت معلومات مكتوبة إلى إحدى هيئات المعاهدات، جزءًا من مراجعات الدولة الطرف في مرحلة اعتماد LOIPRs/LOIs وقبل إجراء حوارات بناءة. هل توافق الدول على تمويل اجتماعات هيئات المعاهدات مع أصحاب المصلحة لمدة 3 ساعات في شكل مختلط لكل اعتماد لخطة الاهتمام (أو خطاب النوايا) وقبل كل حوار بناء، مما يسمح بإجراء تبادلات عامة وخاصة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة؟ تبادلات مع وكالات الأمم المتحدة وفرق الأمم المتحدة القطرية؟ 
· [bookmark: _Hlk132972310](2.10.15) هل ستوافق هيئات المعاهدات على عقد مثل هذه الاجتماعات مع أصحاب المصلحة خلال الدورة كاجتماعات مختلطة مع ترجمة فورية بجميع لغات عمل اللجنة للسماح لأصحاب المصلحة الذين يفضلون الاجتماعات الشخصية لأسباب تتعلق بالسرية ولأسباب أخرى بالسفر إلى جنيف والتأكد من أن الإحاطات تحظى بالاهتمام المطلوب خلال الوقت الذي يحضر فيه أعضاء هيئة المعاهدة الجلسة؟ (2.10.16) هل ستوفر الدول التمويل لمثل هذه الاجتماعات المختلطة لضمان قدرة أصحاب المصلحة على المشاركة إما شخصيًا مع هيئات المعاهدات في جنيف أو عن بُعد، اعتمادًا على تفضيلاتهم فيما يتعلق بالسرية، وقدرتهم على المشاركة في جنيف أو عن بُعد، وغير ذلك اعتبارات؟ 
· (2.10.17) هل ستوافق هيئات المعاهدات على إمكانية زيادة القدرة على التنبؤ بالجدول الزمني للاجتماعات من خلال الاتفاق على عقد جلسات إحاطة من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين في يوم الاثنين من الأسبوع، حيث يتم تقديم LOIPRs/LOIs هل يتم اعتمادها أو يتم فيها إجراء حوار بنَّاء؟ (2.10.18) هل تقترح هيئات المعاهدات مراعاة المناطق الزمنية المختلفة من خلال جدولة جلسات إحاطة للدول الأطراف في نصف الكرة الشرقي في الصباح (بتوقيت جنيف) وجلسات إحاطة للدول الأطراف في نصف الكرة الغربي في فترة ما بعد الظهر (بتوقيت جنيف)، بقدر المستطاع؟ 
· [bookmark: _Hlk132972361](2.10.19) هل ترى الدول وهيئات المعاهدات ميزة في إجراء جلسات إحاطة إضافية بين الدورات كاجتماعات عبر الإنترنت بدون ترجمة شفوية، والتي لا يمكن استيعابها خلال وقت الجلسة الرسمية، للسماح لجميع أصحاب المصلحة من غير الدول بالمشاركة في الإحاطات، بما في ذلك أولئك الذين لا يستطيعون السفر إلى جنيف ويفسرون الزيادة في مراجعات الدول الأطراف وصعوبة إطالة وقت الدورة الرسمية إلى ما لا نهاية في ضوء الأنشطة المهنية الأخرى التي يقوم بها العديد من أعضاء اللجنة، حيث أن عملهم في هيئات المعاهدات هو بدوام جزئي وبدون أجر؟[footnoteRef:30]  [30:  انظر الحاشية 10.] 

· (2.10.20) هل ستعتبر هيئات المعاهدات أن مثل هذه الاجتماعات الإضافية عبر الإنترنت بين الدورات ينبغي عقدها لجميع الإحاطات التي يقدمها أصحاب المصلحة الآخرون التي لا يمكن استيعابها خلال وقت الجلسات الرسمية المخصصة لمثل هذه الاجتماعات، أو ينبغي عقد مثل هذه الإحاطات بين الدورات، على سبيل المثال، تلك لإعداد LOIPRs وLOIs، يتم إجراؤها بشكل أساسي عبر الإنترنت بين الدورات، في حين يتم عادةً عقد جلسات إحاطة قبل الحوار البناء خلال الجلسة بطريقة شخصية أو مختلطة؟[footnoteRef:31]  [31:  انظر الحاشية 10. ] 

· (2.10.21) هل ستنظر هيئات المعاهدات في تكليف جهات الاتصال الخاصة بها بشأن أساليب العمل، بدعم من الأمانة، بصياغة مبادئ توجيهية للاجتماعات عبر الإنترنت مع أصحاب المصلحة الآخرين (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة...) مع التركيز على السرية ومنع الأعمال الانتقامية؟ 
· (2.10.22) هل ستقدم الدول تعويضات لأعضاء اللجنة مقابل عملهم بين الدورات ببدل يومي؟ 
· (2.10.23) هل ستدعم هيئات المعاهدات، بدعم من الأمانة العامة، مشاركة مجموعات محددة من أصحاب الحقوق، بما في ذلك الأطفال، من خلال المنظمات التي تمثلهم والمنظمات غير الحكومية، في عمل جميع هيئات المعاهدات؟ 
· (2.10.24) هل ستوفر الدول الموارد البشرية والمالية اللازمة للتواصل وبناء القدرات لهذه المجموعات من أصحاب الحقوق لزيادة مشاركتهم في عمل جميع هيئات المعاهدات؟ 
· (2.10.25) هل ستكون الدول على استعداد لإنشاء صندوق استئماني محدد ("الصندوق الاستئماني الطوعي للمشاركة في هيئات المعاهدات") لدعم ممثلي المجموعات المختلفة من أصحاب الحقوق، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعات الأقليات العرقية، على سبيل المثال لا الحصر، للمشاركة مع هيئات المعاهدات في كل من استعراضات الدول الأطراف والأنشطة الأخرى المقرَّرة وتيسير مشاركة ممثل واحد لكل مجموعة من مجموعات أصحاب الحقوق في جلسات إحاطة لجميع هيئات المعاهدات، بما في ذلك، ولكن ما هو أبعد من تلك اللجان التي تركز على هذه المجموعات من أصحاب الحقوق، بهدف ضمان اتباع نهج موجه نحو الضحايا ووضع عدم تجزئة الحقوق موضع التنفيذ؟ هل ستعتبر الدول وهيئات المعاهدات عقد مثل هذه الإحاطات بطريقة مختلطة للسماح لهؤلاء الممثلين بالمشاركة، بغض النظر عما إذا كان بإمكانهم السفر إلى جنيف لاعتبارات مالية أو لأي اعتبارات أخرى ذات صلة؟ 
· (2.10.26) هل ستتمكن هيئات المعاهدات، بدعم من الأمانة العامة، من توفير معلومات وصفحات ويب ملائمة للأطفال بشأن تقديم المعلومات المكتوبة (والتي ينبغي قبولها بجميع الأشكال، دون حد أقصى للكلمات)؟

	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· هيئات المعاهدات؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات. 
· المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين الذين يتعاملون مع هيئات المعاهدات.   
	· ينبغي تحديد تكاليف كافية للاجتماعات والموارد البشرية والتقنية اللازمة للاجتماعات مع أصحاب المصلحة - أثناء الدورة كاجتماعات مختلطة (مما سيسمح بالمشاركة عبر الإنترنت والشخصية)، بما في ذلك الترجمة الفورية بلغات عمل كل لجنة، أو كاجتماعات عبر الإنترنت، بين الدورات، كما تقرر. ويشمل ذلك أيضًا منصة لعقد المؤتمرات عبر الفيديو عبر الإنترنت، والدعم الفني والخدمات العامة والموظفين الفنيين اللازمين، والتكاليف المرتبطة باختبار VTC قبل الاجتماعات. 
· الموارد المالية والبشرية لإدارة الوثائق الرقمية للتقارير من قِبل أصحاب المصلحة الآخرين، راجع "الارتقاء الرقمي".  
· الموارد البشرية والمالية للأدوات والأنشطة المصممة لتسهيل مشاركة مجموعات محددة من أصحاب الحقوق في عمل هيئات المعاهدات. 
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التنسيق الموضوعي 
	· (2.11.1) هل ستوافق هيئات المعاهدات على تدابير تنسيق محددة تهدف إلى منع الازدواجية غير الضرورية في القضايا الموضوعية في LOIPRs وLOIs وCOBs وتعزيز الاختيار الدقيق للقضايا حيث يمكن أن يؤدي التكرار إلى تعزيز إيجابي؟ 
· (2.11.2) هل توصي هيئات المعاهدات بأن تقوم، بدعم من الأمانة العامة، بالتنسيق في الإعداد الموضوعي للمراجعات الخاصة بنفس الدولة الطرف من قِبل مختلف هيئات المعاهدات؟ 
· (2.11.3) لغرض هذا التنسيق، هل توافق هيئات المعاهدات على تعيين مقررين قطريين أو أعضاء فرق عمل المقاطعات مقدمًا قدر الإمكان، على سبيل المثال، قبل 6 أشهر من بداية الجلسة التي يتم خلالها LOIPR /سيتم اعتماد خطابات النوايا، إن أمكن، على أساس أن تقوم الأمانة العامة بتعيين موظفين لحقوق الإنسان بعد ذلك بوقت قصير؟  
· (2.11.4) على سبيل المثال، هل ستطلب هيئات المعاهدات من المقررين القطريين و/أو أعضاء فرق العمل القطرية (أو أي أعضاء آخرين مكلفين بقيادة إجراء مراجعة الدولة الطرف، وفقًا لعمليات العمل الداخلية الفردية للجنة) التنسيق مع بعضها البعض، بدعم من الأمانة، ويفضل أن يكون ذلك من خلال عقد اجتماعات (شخصيًا أو عبر الإنترنت)، عندما تقوم هيئتان من هيئات المعاهدات بإعداد LOIPRs/LOIs أو COBs في غضون 12 شهرًا من بعضها البعض؟ 
· (2.11.5) هل تقترح هيئات المعاهدات أن تتم مثل هذه التبادلات كتابيًا أو من خلال الاجتماعات، إما شخصيًا، إذا كان ذلك ممكنًا، أو عبر الإنترنت؟ (2.11.6) هل ستوافق الدول، لهذا الغرض، على تمويل الاجتماعات عبر الإنترنت، دون ترجمة شفوية، وتعويض أعضاء هيئات المعاهدات من خلال بدل يومي لهذا العمل، في تلك الحالات، حيث يجب القيام به بين الدورات، مثل دورات ألا تتداخل هيئتا المعاهدة المعنيتان تلقائيًا؟    

· (2.11.7) هل ستفكر هيئات المعاهدات في مشاركة المسودة الأولى لخطة العمل/خطة الاهتمام أو أطر العمل مع هيئات المعاهدات الأخرى التي اعتمدت خطابات النواحي/خطة الاهتمام أو أطر العمل لنفس الدولة الطرف في الأشهر الـ 12 الماضية (ومع دعم الأمانات هذه هيئات المعاهدات)، مع مهلة زمنية قصيرة للتعليقات من المقرر القطري أو أعضاء فرقة العمل القطرية أو أي أعضاء آخرين مكلفين بمراجعة تلك الدولة الطرف (كما قد تكون عمليات العمل الداخلية للجنة)؟ 
· (2.11.8) هل ستقدِّر هيئات المعاهدات وهل ستمول الدول منصة رقمية للصياغة التعاونية، حيث يمكن للجنة أن تعمل على مسودة وثيقة، مثل COBs، بالاشتراك مع الأمانة، وفتح مسودة نهائية للتعليقات من قِبل الآخرين هيئات المعاهدات على أساس استشاري، لضمان الاتساق الموضوعي؟ ومن شأن منصة الصياغة الرقمية هذه أن تخفف من التحديات المتعلقة بالمناطق الزمنية المختلفة، التي يقيم فيها أعضاء اللجنة، عندما لا يكونون منعقدين. (انظر المرفق الثالث بشأن "الارتقاء الرقمي".)  
· (2.11.9) هل ستوافق هيئات المعاهدات على عدم إدراج القضايا في قوائم القضايا قبل تقديم التقارير (LOIPRs) وقوائم القضايا (LOIs) التي أثيرت مع الدولة الطرف في الملاحظات الختامية لهيئة أخرى من هيئات المعاهدات (COBs) أو LOIPRs/LOIs، تشمل القضايا المواضيعية الشاملة، والتي تم تحديد قائمة غير شاملة لها (HRI/MC/2022/CRP.1)؟[footnoteRef:32] (2.11.10) هل ستقوم هيئات المعاهدات بتعيين نقاط الاتصال الخاصة بها بشأن أساليب العمل، بدعم من الأمانة العامة، لصياغة مبادئ توجيهية بشأن هذه القضية؟ [32: 		تم تحديد القائمة غير الشاملة التالية للقضايا المواضيعية الشاملة (HRI/MC/2022/CRP.1): 1) التطبيق المحلي، 2) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، 3) المساواة وعدم التمييز، 4) المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية، 5) التعليم، 6) الاتجار بالبشر، 7) العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، 8) الصحة، بما في ذلك الصحة العقلية، والصحة البيئية، والصحة الجنسية والإنجابية، 9) التشاور مع المجتمع المدني، 10) الممارسات الضارة، بما في ذلك زواج الأطفال والزواج القسري، وختان الإناث، 11) المساواة بين الجنسين، 12) تسجيل المواليد والجنسية، 13) التوظيف وظروف العمل والحق في العمل، 14) المشاركة في الشؤون العامة، 15) حماية الأطفال، بما في ذلك العقوبة البدنية وعمل الأطفال وإساءة معاملتهم، 16) التعذيب وسوء المعاملة، 17) المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والصحفيون، 18) مستوى المعيشة، الحماية الاجتماعية، الفقر، 19) الإجهاض، 20) الأطفال ذوي الإعاقة، 21) تغير المناخ، 22) ظروف الاحتجاز، 23) التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية، 24) حقوق النازحين داخليًا، 25) خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، 26) استقلال القضاء، 27) الوصول إلى العدالة، 28) الفساد، 29) عقوبة الإعدام، 30) الإفلات من العقاب، 31) الحرية والأمن، 32) الأشخاص ذوي الإعاقة، 33) الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، 34 ) الوفيات أثناء الاحتجاز، 35) الاستخدام المفرط للقوة، 36) تسليم المجرمين، 37) الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية، 38) التعقيم القسري، 39) حرية التعبير، 40) قضاء الأحداث، 41) العمال المهاجرون والمنزليون، 42) مؤسسات الطب النفسي (القسرية) التدابير وضبط النفس).] 

· (2.11.11) هل ترى هيئات المعاهدات أنه ينبغي تجنب تكرار مثل هذه القضايا والتحقق منها مرة أخرى خلال السنوات الأربع الماضية، وهو جدول زمني يتوافق مع مراجعة المتابعة لمدة 4 سنوات؟ (2.11.12) أم هل تفضل هيئات المعاهدات أن ترى أن هذا الجدول الزمني يجب أن يكون أقصر (سنتان؟)؟ أو أطول (8 سنوات؟)؟ 
· (2.11.13) هل ستوافق هيئات المعاهدات على إجراء استثناءات لقاعدة "الأربع سنوات" هذه في الحالات التي أثيرت فيها نفس القضية من قِبل هيئة معاهدة أخرى من منظور مختلف، على سبيل المثال، لحماية وتعزيز الحقوق لمجموعة محددة من أصحاب الحقوق، وفي الحالات التي تم فيها تقديم توصيات، ولكن لم يتم تنفيذها بشأن نفس القضية؟ 
· (2.11.14) هل ستنجح هيئات المعاهدات أيضًا في تجنب القضايا التي يمكن توقع إثارتها بشكل معقول من قِبل هيئة معاهدة أخرى في COBs القادمة، وLOIPRs، وLOIs، مثل المخاوف المحددة المتعلقة بحقوق الطفل، في حالة المراجعة من قِبل CRC هل كانت هناك مخاوف قادمة، أو مخاوف محددة تتعلق بالتمييز العنصري، إذا كان من المقرر إجراء مراجعة من قِبل لجنة القضاء على التمييز العنصري في المستقبل القريب؟  
· (2.11.15) هل ستوافق هيئات المعاهدات، على أنه في الحالات التي تقرر فيها، لأسباب استثنائية، إثارة القضايا التي تم تضمينها بالفعل في COBs وLOIPRs وLOIs من قِبل اللجان الأخرى في السنوات الأربع الماضية، فإنها تقوم بشكل منهجي هل يمكن إجراء إسناد مرجعي إلى المخرجات ذات الصلة الصادرة عن هيئات المعاهدات الأخرى بشكل أكثر منهجية، لتسهيل تحليل وتنفيذ التوصيات من قِبل الدول وأصحاب المصلحة الآخرين ولضمان التماسك الموضوعي لتوصياتهم؟ (2.11.16) هل ستوافق هيئات المعاهدات على تبني نهج مشترك بشأن كيفية إجراء هذه الإحالات المرجعية؟ (2.11.17) هل تفضل هيئات المعاهدات إجراء هذه الإحالات المرجعية في كل فقرة، أو بالأحرى في حواشي سفلية موجزة، حتى لا تؤثر على الطول الإجمالي للفقرة؟
· (2.11.18) هل ستوافق هيئات المعاهدات على نهج مشترك بشأن الشروح مع الإشارة إلى مصادر الأمم المتحدة وغيرها من المصادر ذات الصلة (الاستعراض الدوري الشامل، وأهداف التنمية المستدامة، وقرارات مجلس الأمن، وما إلى ذلك)؟ (2.11.19) هل ستوافق هيئات المعاهدات على تقديم مثل هذه التعليقات التوضيحية في كل فقرة من فقرات COB (أو خطابات النوايا/LOIPRs) أو في حواشي مختصرة، حتى لا يؤثر على الطول الإجمالي للفقرة؟ (2.11.20) هل ستكلف هيئات المعاهدات جهات الاتصال الخاصة بها بشأن أساليب العمل بوضع نهج مشترك بشأن الإشارات إلى هيئات المعاهدات الأخرى والأمم المتحدة والمصادر الأخرى، بدعم من الأمانة العامة؟ 
· (2.11.21) هل ستدعم الدول الإسناد المرجعي، من خلال توفير الموارد المالية للأدوات الرقمية الجديدة، مثل منصة على الإنترنت تقوم تلقائيًا بجمع التقارير حول حالة حقوق الإنسان والتقدم المحرز في الدول الأطراف، بما في ذلك الملاحظات الختامية السابقة (COBs) الخاصة باللجنة؟ نفس الدولة الطرف من قِبل هيئة المعاهدة المعنية، وأحدث COBs، وLOIPRs/LOIs وغيرها من المخرجات (تقارير المتابعة، والإنذارات المبكرة/الإجراءات العاجلة، والآراء والقرارات بشأن الاتصالات الفردية، وتقارير الزيارات العامة أو الاستفسارات، والقرارات العامة المتعلقة بالشكاوى بين الدول) من هيئات المعاهدات الأخرى لنفس الدولة الطرف المعتمدة على مدى السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى الوثائق ذات الصلة بالاستعراض الدوري الشامل (UPR)، والإجراءات الخاصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs)، ومنظمات المجتمع المدني، وما إلى ذلك؟ (انظر المرفق الثالث بشأن "الارتقاء الرقمي".)  
· (2.11.22) هل ستؤيد هيئات المعاهدات فكرة تعزيز تعاونها في تطوير التعليقات العامة/التوصيات المشتركة (ومراجعة التعليقات العامة/التوصيات الحالية، حسب الحاجة)، باعتبارها التطوير التدريجي للتعليقات والتوصيات العامة التكميلية وغير المتناقضة؟ فقه هيئات المعاهدات؟ (2.11.23) هل ستوافق هيئات المعاهدات على جعل الدعوة المنتظمة لجميع هيئات المعاهدات الأخرى إلى ممارسة شائعة للتعاون في تعليقاتها العامة/توصياتها القادمة، من خلال نقاط الاتصال الخاصة بكل منها بشأن أساليب العمل؟ (2.11.24) هل ستنظر هيئات المعاهدات في إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين هيئات المعاهدات التي وافقت على تطوير تعليق عام/توصية مشتركة من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة؟ (2.11.25) هل ستوصي هيئات المعاهدات بإتاحة الفرصة للمشاركة بشكل منهجي لهيئات المعاهدات التي لم تقرر المشاركة في تأليف التعليق/التوصية العامة المشتركة، مثل فرصة لتقديم مدخلات موضوعية في المراحل المبكرة لتطويره والتعليق على مسودة متقدمة؟ (2.11.26) هل توافق الدول على أن هذا النهج التطلعي لتجنب التناقضات في الاجتهاد القضائي من خلال وضع تعليقات/توصيات عامة مشتركة سيتم دعمه من خلال دعم متزايد ومخصص من الأمانة العامة، بما في ذلك على مستوى السكرتير؟ 
· (2.11.27) هل ستتفق هيئات المعاهدات على استخدام نفس المصطلحات من وجهة نظر موضوعية، على سبيل المثال، مصطلحات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومصطلحات لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التمييز العنصري؟ (2.11.28) هل ستقوم هيئات المعاهدات بتكليف جهات الاتصال الخاصة بها بشأن أساليب العمل، بدعم من الأمانة العامة، بمراجعة مشاريع وثائق لجانها في هذا الصدد ولفت انتباه المقرر القطري/البلد إلى التناقضات فرقة العمل، وإذا لزم الأمر، لعناية المكتب واللجنة؟
· (2.11.29) هل تقترح هيئات المعاهدات إلغاء الاختلافات المصطلحية، لا سيما ذات الطبيعة التقنية (على سبيل المثال، التعليقات العامة مقابل التوصية العامة)، لدعم التنسيق الموضوعي وتسهيل مشاركة الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين مع نظام هيئات المعاهدات؟ (2.11.30) هل ستقوم هيئات المعاهدات بتكليف نقاط الاتصال المعنية بأساليب العمل، بدعم من الأمانة العامة، بصياغة مبادئ توجيهية بشأن الاختلافات في المصطلحات؟ 
· (2.11.31) هل ستؤكد هيئات المعاهدات إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين اللجان، في الحالات التي تكون فيها مناهج متباينة تجاه نفس القضايا الموضوعية (على سبيل المثال، صدرت توصيات متضاربة حول نفس الموضوع)، بهدف القضاء على مثل هذه التناقضات من خلال الحوار؟ 
· (2.11.32) هل تقترح هيئات المعاهدات توثيق وتسجيل أي تناقضات في الاجتهاد القضائي المقترح، مقابل الاجتهاد القضائي السابق لهيئة المعاهدة أو هيئة معاهدة أخرى، مع توصية من الأمانة العامة بشأن كيفية حل المشكلة؟ هل يمكن حل هذه المشكلة، وسيتم تقديمها إلى الرئيس والمنسق المعني بأساليب العمل وعضو اللجنة الذي يقود استعراض الدولة الطرف؟ (2.11.33) هل ستكلف هيئات المعاهدات جهات التنسيق الخاصة بها بشأن أساليب العمل وعضو اللجنة الذي يقود استعراض الدولة الطرف بوضع فقه قانوني بشأن هذه القضية، بدعم من الأمانة العامة، والنظر في توصياتها وإشراك جهات التنسيق المعنية بأساليب عمل هيئات المعاهدات أخرى مفيدة، لاتخاذ قرار من قِبل الرئيس (الرؤساء) المعنيين؟ 
· (2.11.34) هل تقترح الدول وهيئات المعاهدات أن مثل هذا التنسيق المنهجي يجب أن يتم دعمه من قِبل موظف متخصص في الأمانة العامة، والذي يعمل بمثابة منسق عام؟ (2.11.35) هل تقترح هيئات المعاهدات أن يكون لهذا الموظف ولاية تسهيل المشاركة بين اللجان على المستوى الموضوعي والعملي وفي الحالة الاستثنائية للاجتهادات القضائية المتباينة إحالة المسألة إلى مكاتب المعاهدة ذات الصلة هيئات للحل؟ (2.11.36) هل ستمول الدول مثل هذا المنصب؟ 
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· هيئات المعاهدات؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات. 
	· ويجب تقدير الآثار المترتبة على آليات التنسيق المقترحة من حيث الموارد، اعتماداً على القرارات المتخذة. 

	2.12
الاتصالات الفردية 
	· (2.12.1) هل ستنظر هيئات المعاهدات في تكليف جهات الاتصال المعنية بأساليب العمل بوضع مبادئ توجيهية مشتركة لعتبات التسجيل ولتحديد أولويات البلاغات الفردية التي تأخذ في الاعتبار تاريخ تقديم الالتماس، ولكن أيضًا الحاجة إلى النظر في البلاغات الفردية بطريقة فعَّالة بطريقة، على سبيل المثال، من خلال إعطاء الأولوية لتلك التي لها قيمة استراتيجية لتطوير الفقه؟
· (2.12.2) على سبيل المثال، هل ستوافق هيئات المعاهدات على استخدام نماذج الشكاوى بدلاً من ملخصات الحالات التحليلية؟ ولأسباب تتعلق بالدقة والكفاءة، تم توسيع نطاق تقديم نموذج الشكوى تدريجيًا ليشمل مختلف هيئات المعاهدات. عندما يتم استخدام النموذج بشكل مناسب من قِبل مقدمي الالتماسات، لا تقوم الأمانة بإعداد ملخصات تحليلية للحالات. ومن المهم ألا تحل الأمانة محل مقدم الشكوى وأن يتمكن خبراء اللجنة من تقييم الشكاوى ومستوى الأدلة المقدمة. عند إحالة الشكاوى، ستواصل الأمانة تقديم تفسيرها القانوني الأولي وتقييمها للحالة إلى جانب توصية بشأن ما إذا كانت الحالة تستوفي عتبة التسجيل.
· (2.12.3) هل ستوافق هيئات المعاهدات على تنسيق إجراءاتها بشأن طلبات الفصل بين النظر في مقبولية البلاغ الفردي ومزاياه، وهو ما لا ينبغي منحه إلا في ظروف استثنائية للغاية؟ 
· (2.12.4) لدى هيئات المعاهدات حاليًا ممارسات مختلفة فيما يتعلق بعدد جولات التبادلات بين الأطراف. حاليًا، لدى لجنة حقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حد جولتين من التبادلات بين الطرفين، في حين أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لديها حد أدنى من جولتين من التبادلات. هل ستقوم هيئات المعاهدات بمواءمة إجراءاتها، من خلال دعوة الدولة الطرف إلى تقديم تعقيب، إذا رغبت في ذلك، وإلا فإن القضية ستكون جاهزة للنظر، ومن خلال النظر في معلومات إضافية من الأطراف، في حالات استثنائية، وفقط إذا كانت توفر عناصر واقعية جديدة؟ 
· (2.12.5) هل ستدعم هيئات المعاهدات فكرة مواءمة ممارستها المتمثلة في إرسال رسائل التذكير، أي قصر هذه التذكيرات، لأسباب تتعلق بالكفاءة، على تذكير واحد لكليهما - الدول الأطراف والالتماسات، بالإضافة إلى تذكير واحد في الحالات الوقف، ولا شيء بالنسبة للقرارات الإجرائية (طلبات تعليق التدابير المؤقتة أو تقسيمها أو رفعها)؟ 
· (2.12.6) هل ستؤيد هيئات المعاهدات معايير تقييم مشتركة لتنفيذ وجهات نظرها، مثل "A" للامتثال، و"B" للامتثال الجزئي، و"C" لعدم الامتثال، و"D" لعدم الامتثال تعاون؟ 
· (2.12.7) هل ستوافق هيئات المعاهدات على تنسيق أساليب عملها حول التدابير المؤقتة؟ حاليًا، هناك هيئتان فقط من هيئات المعاهدات (لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) تتطلبان موعدًا نهائيًا محددًا لتقديم طلبات التدابير المؤقتة: يومي عمل بالنسبة لاتفاقية حقوق الطفل[footnoteRef:33] و4 أيام عمل بالنسبة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[footnoteRef:34]. مثل هذا الموعد النهائي مطلوب من أجل: 1) تمكين الأمانة من معالجة هذه الطلبات الحساسة للوقت بشكل مناسب، 2) تمكين المقررين الخاصين/الأفرقة العاملة من اعتماد قرار في الوقت المناسب لتجنب الضرر المزعوم الذي لا يمكن إصلاحه، و3) السماح للدولة الطرف المعنية بأن تكون قادرة على الاستجابة لمثل هذه الطلبات.  [33: 		 أساليب العمل بشأن OPIC-CRC، الفقرة. 27 يقرأ: "يجب تلقي طلبات التدابير المؤقتة قبل يومي عمل على الأقل من اللحظة التي سيتحقق فيها الضرر أو الخطر (مثل تاريخ الترحيل أو الإخلاء)".]  [34: 		 المبادئ التوجيهية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن التدابير المؤقتة، الفقرة. 4، تنص على أنه "ما لم تكن هناك أسباب تبرر التأخر في التقديم، من حيث المبدأ، ينبغي تقديم طلبات التدابير المؤقتة قبل أربعة أيام عمل على الأقل من توقع وقوع الضرر. ولا تستطيع اللجنة ضمان الرد على طلب التدابير المؤقتة المقدم خارج فترة أيام العمل الأربعة. 
] 

· (2.12.8) هل ستفكر هيئات المعاهدات في تحديد حد أدنى مشترك قدره ثلاثة أيام عمل لتقديم طلبات التدابير المؤقتة، والتي يتم إخطارها بوضوح بالالتماسات في نموذج التقديم؟ 
· (2.12.9) هل ستوافق هيئات المعاهدات أيضًا على أن أساليب عمل اللجان و/أو المبادئ التوجيهية بشأن التدابير المؤقتة، يجب أن تأخذ في الاعتبار الاستثناءات من هذا الموعد النهائي في حالات استثنائية، حيث لا يُعزى التأخر في التقديم إلى مقدمي الالتماسات (مثل التأخر في التقديم) إخطار بقرار الترحيل أو الإخلاء) ويمكن تفسيره من قِبل مقدم الطلب؟ 
· (2.12.10) علاوة على ذلك، هل ستوافق هيئات المعاهدات على توسيع نطاق ممارسة التدابير المؤقتة المحددة زمنيًا (وتسمى أيضًا "التدابير المؤقتة")، والتي تدعمها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنتي اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، لتشمل الجميع اللجان الأخرى، كشكل استثنائي من التدابير المؤقتة؟ يتم منح التدابير المؤقتة المحددة زمنيًا من قِبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنتي اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل في الحالات التي يوجد فيها خطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه ولكن لا يوجد وقت لاستكمال المعلومات المطلوبة لاتخاذ قرار مستنير بالكامل أو تكون بعض المستندات مفقودة. يمكن إلغاء هذه الطلبات إذا لم يتم تقديم المعلومات المعلقة خلال الإطار الزمني المقدم لمقدمي الشكاوى لاستكمال المعلومات أو المستندات المفقودة. وينبغي أن يظل استخدام التدابير المؤقتة المحددة زمنيا استثنائيا لأنها تضيف خطوة إضافية في سير العمل وبالتالي تنطوي على زيادة في عبء العمل على الأمانة.
· (2.12.11) هل ستدعم هيئات المعاهدات فكرة صياغة مبادئ توجيهية مشتركة بشأن التدابير المؤقتة، نظرًا لأن القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة ليست لها دوافع، بحيث تكون هذه المبادئ التوجيهية ذات أهمية خاصة لجميع الأطراف المعنية؟ 
· (2.12.12) هل ستكلف هيئات المعاهدات جهات الاتصال الخاصة بها بشأن أساليب العمل، بدعم من الأمانة العامة، بصياغة هذه المبادئ التوجيهية المشتركة، مع توضيح أمور من بينها معايير منح التدابير المؤقتة، ومفهوم الضرر الذي لا يمكن إصلاحه، وإجراءات التعويض عن الضرر الذي لا يمكن إصلاحه؟ التعامل مع طلبات التدابير المؤقتة، والطبيعة القانونية لهذه الطلبات، بهدف تقديمها إلى رؤساء هيئات المعاهدات؟ 
· (2.12.13) انخرطت جميع هيئات المعاهدات في ممارسة اعتماد تدابير الحماية، التي تهدف إلى حماية المؤلفين أو الممثلين أو أفراد أسر الضحايا من أعمال الترهيب أو الأعمال الانتقامية الفعلية أو المحتملة بسبب تقديم البلاغ إلى هيئة المعاهدة. ومع ذلك، فإن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (المادة 4) والنظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان[footnoteRef:35] واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينص على هذا الاحتمال. هل ستوافق هيئات المعاهدات على إدراج قاعدة مشتركة بشأن مسألة تدابير الحماية في قواعدها الإجرائية لوضع أساس قانوني؟  [35: 		 CCPR/C/3/Rev.12، القاعدة 95. ] 

· (2.12.14) هل تقبل هيئات المعاهدات تنظيم تدخلات الطرف الثالث في قواعدها الإجرائية؟ 
· (2.12.15) هل ستكلف هيئات المعاهدات جهات الاتصال الخاصة بها بشأن أساليب العمل، بدعم من الأمانة العامة، بوضع مبادئ توجيهية مشتركة، مع تحديد حدود لعدد الكلمات لمداخلات الأطراف الثالثة (على سبيل المثال، ما يصل إلى 7000 كلمة)، مستوحاة من المبادئ التوجيهية المعتمدة من قِبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان[footnoteRef:36] ومن قِبل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[footnoteRef:37] ولجنة حقوق الطفل؟[footnoteRef:38]   [36: 		 إرشادات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن مساهمات الأطراف الثالثة (نسخة متقدمة غير منقحة)]  [37: 		 إرشادات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن تدخل الطرف الثالث]  [38: 		 مبادئ توجيهية بشأن تدخلات الأطراف الثالثة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراءات تقديم البلاغات (OPIC)] 

· (2.12.16) هل ستفكر الدول في تمويل نظام لإدارة القضايا "لرفع الاتصالات وتبادل المستندات بين الأطراف وتتبع العملية، بما في ذلك حالة القضية" (A/77/279، الفقرة 56)؟ (انظر "الارتقاء الرقمي") 

	· الدول الأطراف؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· أعضاء هيئات المعاهدات؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات.
	· ينبغي حساب موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتغطية الأنشطة المقرَّرة المتعلقة بالبلاغات الفردية، مع الأخذ في الاعتبار "تقييم عبء العمل وبيانات الأداء المتعلقة بالأنشطة الصادر بها تكليف لفرع معاهدات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وشعبة آليات المعاهدات"، الذي تم التكليف به من قِبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان/مجلس حقوق الإنسان استجابةً لتوصية مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2021. 

	2.13
تعليقات وتوصيات عامة 
	· (2.13.1) هل ستوافق هيئات المعاهدات رسميًا على التنفيذ الكامل للقرارات والتوصيات بشأن عملية التشاور في وضع التعليقات العامة، التي اتخذها الرؤساء في اجتماعهم السابع والعشرين على النحو التالي [A/70/302، الفقرتان 90–91]؟ 
· على أساس الممارسات الحالية وبهدف تطوير عملية تشاور متسقة لإعداد التعليقات العامة، وضمان الاتساق عبر هيئات المعاهدات وتوحيد أساليب العمل، أيد الرؤساء العناصر التالية لإعداد التعليقات العامة والتشاور بشأنها أوصت بإدخالها بين جميع هيئات المعاهدات التي تصدر التعليقات العامة:
(أ)	يمكن اعتماد تعليق عام من قِبل هيئة واحدة أو أكثر من هيئات المعاهدات بشكل مشترك.
(ب)	يتم اتخاذ القرار بشأن صياغة تعليق عام في الجلسة العامة.
(ج)	سيتم تقاسم مذكرة تصف عملية التشاور بشأن التعليقات العامة مع الدول الأطراف وإتاحتها للجمهور لأصحاب المصلحة الآخرين (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات الدولية).
(د)	في كل مرة تبدأ إحدى هيئات المعاهدات في صياغة تعليق عام، يتم تعيين فريق عمل يتكون من أعضاء هيئة معاهدة، أو مقرر ويعهد إليه بعملية صياغة التعليق العام.
(هـ)	سيتم مشاركة الإصدارات المسبقة من مسودة التعليقات العامة مع هيئات المعاهدات الأخرى وأصحاب ولايات الإجراءات الخاصة ذوي الصلة للحصول على مدخلات أو تعليقات أو تعليقات، بهدف تعزيز تماسك تفسير قانون المعاهدات.
(و)	سيتم نشر النسخ المسبقة لمشاريع التعليقات العامة على الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لجعلها في متناول الدول الأطراف ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.
(ز)	ستولي هيئة المعاهدة الاعتبار الواجب للمدخلات أو التعليقات أو التعليقات الواردة من الدول الأطراف والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، حسب الاقتضاء.
(ح)	تقود هيئة المعاهدة عملية التشاور وتقرر محتويات التعليق العام واعتماده.
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· أعضاء هيئات المعاهدات؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات.
	· ينبغي حساب الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتغطية الأنشطة المقرَّرة المتعلقة بإعداد التعليقات العامة والتوصيات، مع الأخذ في الاعتبار "تقييم عبء العمل وبيانات الأداء المتعلقة بالأنشطة المكلف بها فرع معاهدات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات" الشعبة"، بتكليف من مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان/مجلس حقوق الإنسان استجابة لتوصية مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2021.

	2.14
إجراءات الاستعلام
	· (2.14.1) هل ستوافق هيئات المعاهدات على وضع مبادئ توجيهية مشتركة بشأن إجراءات الاستفسار والزيارة، مع الأخذ في الاعتبار القواسم المشتركة بين ممارسات اللجان، على النحو المبين في ورقة المعلومات الأساسية للاجتماع الرابع والثلاثين لرؤساء اللجان [HRI/MC/2022/CRP.3]؟ 
· (2.14.2) هل ستكلف هيئات المعاهدات جهات الاتصال الخاصة بها بشأن أساليب العمل بوضع مثل هذه المبادئ التوجيهية لينظر فيها رؤساء هيئات المعاهدات وبدعم من الأمانة العامة، بما في ذلك العناصر التالية، التي تم النظر فيها في ورقة الخلفية؟ 
· المعايير المطبقة عند تحديد عتبات الاستفسارات أو الزيارة القطرية، مع مراعاة المعايير المختلفة الواردة في المعاهدات المقابلة.
· استصواب نشر نتائج التحقيق (في تقارير كاملة أو تقارير موجزة) لضمان اتباع نهج موجه نحو الضحايا ولتسهيل تنفيذ التوصيات.
· توسيع نطاق التوجيهات الحالية عبر هيئات المعاهدات والتي بموجبها ينبغي الحصول على موافقة المصدر للكشف عن هويته قبل أي تعامل مع الدولة الطرف قيد التحقيق أو الزيارة.
· بروتوكول مشترك فيما يتعلق بالأعمال الانتقامية في سياق التحقيقات والزيارات القطرية.
· إجراءات التعامل مع المصادر. 
· إرشادات مشتركة بشأن متابعة الاستفسارات والزيارات القُطرية. 
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· أعضاء هيئات المعاهدات؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات.
	· وينبغي حساب موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتغطية الأنشطة الصادر بها تكليف والمتعلقة بإجراءات التحقيق، مع الأخذ في الاعتبار "تقييم عبء العمل وبيانات الأداء المتعلقة بالأنشطة المكلف بها فرع معاهدات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وشعبة آليات المعاهدات"، الذي تم التكليف به من قِبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان/مجلس حقوق الإنسان استجابةً لتوصية مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2021.

	[bookmark: _Hlk132322282]2.15
إجراءات الإجراءات العاجلة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، وإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والإجراءات المشتركة بين الدول  
	· [bookmark: _Hlk134422786](2.15.1) لدى لجنة القضاء على التمييز العنصري إجراء فريد للإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، استنادًا إلى ورقة عمل تم اعتمادها في عام 1993 لتوجيهها في التعامل مع التدابير الممكنة لمنع انتهاكات الاتفاقية وكذلك الاستجابة لها بشكل أكثر فعَّالية (انظر A/48/18، المرفق الثالث) وبناء على القرار اللاحق الذي اتخذته في دورتها الخامسة والأربعين. كيف يمكن لهيئات المعاهدات النظر في ربط هذا الإجراء من قِبل لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بأساليب عمل هيئات المعاهدات الأخرى؟ هل ينبغي لجميع هيئات المعاهدات أن تتبنى إجراءات مشابهة لإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أم ينبغي أن يستمر إجراء الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة الخاص بلجنة القضاء على التمييز العنصري كإجراء محدد للجنة القضاء على التمييز العنصري؟ 
	· الدول. 
	· أعضاء هيئات المعاهدات؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات. 
	· ينبغي حساب الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتغطية الأنشطة الأخرى الصادر بها تكليف (على وجه التحديد، إجراء الإجراءات العاجلة للجنة القضاء على التمييز العنصري، وإجراء الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة للجنة القضاء على التمييز العنصري، وإجراء لجنة القضاء على التمييز العنصري المشترك بين الدول)، مع الأخذ في الاعتبار "تقييم عبء العمل وبيانات الأداء المتعلقة بالأنشطة الصادر بها تكليف". فرع معاهدات حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان وشعبة آليات المعاهدات"، بتكليف من مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان/فريق حقوق الإنسان استجابة لتوصية مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2021. 

	2.16
إمكانية الوصول إلى أنشطة هيئات المعاهدات
	· (2.16.1) ما هي وجهة نظر هيئات المعاهدات بشأن الاجتماعات، العامة وغير العامة، التي ينبغي أن تكون قابلة للتقييم بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة؟ (2.16.2) هل توافق الدول على تمويل ميزات إمكانية الوصول لمثل هذه الاجتماعات، بما في ذلك توفير لغة الإشارة الدولية والتعليقات التوضيحية وحلقات السمع؟ 
· (2.16.3) أي من مخرجاتها توصي هيئات المعاهدات بإتاحتها للوصول إليها؟ (2.16.4) على وجه التحديد، هل ستعتبر هيئات المعاهدات أن المستندات الأساسية، مثل التعليقات/التوصيات العامة والمبادئ التوجيهية والملاحظات الختامية ووجهات النظر متاحة بالتنسيقات التالية: (i) بطريقة برايل (باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية؛ فقط لأعضاء اللجنة) (2) لغة واضحة (لأعضاء اللجنة والجمهور)؛ (3) سهولة القراءة (لأعضاء اللجنة والجمهور)؛ و(4) كإصدارات Word (لأعضاء اللجنة والجمهور)؟ (2.16.5) هل توافق الدول على تمويل طابعات برايل في قصر الأمم وقصر ويلسون (وزيادة وقت عمل موظفي الأمانة العامة على مستوى الخدمات العامة)، وتوفير الميزانية اللازمة لالاستعانة بمصادر خارجية للترجمة إلى لغة واضحة، وتدريب مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة في جنيف الموظفين لصياغة النصوص بلغة واضحة، وإتاحة الوثائق في الأشكال المذكورة أعلاه؟ 
· (2.16.6) ما نوع المعلومات التي تلتزم هيئات المعاهدات بإتاحتها، بدعم من الأمانة العامة، على مواقع مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفي مذكرات إعلامية للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف التشاور معهم بانتظام ودعوتهم للمشاركة في عمل هيئات المعاهدات ؟ 
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات.  
	· هيئات المعاهدات؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات، بما في ذلك فرقة عمل حقوق الإنسان المعنية بإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة (سيتم إنشاؤها، انظر أدناه).
	· تكاليف إمكانية الوصول إلى الاجتماعات والوثائق، حسب الطرائق المتفق عليها. سيُطلب من مكتب الأمم المتحدة في جنيف (خدمات المؤتمرات) توفير عدد كافٍ من قاعات الاجتماعات بالمعدات اللازمة، ومنصات الإنترنت التي يمكن الوصول إليها، والخدمات الأخرى ذات الصلة. 


	2.17
توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة
	· (2.17.1) هل توافق الدول على تغطية طلبات توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لأعضاء اللجنة ذوي الإعاقات من الميزانية العادية؟ 
· (2.17.2) هل تتفق الدول وهيئات المعاهدات على أنه يقع ضمن ولاية الأمانة تقييم ما إذا كان طلب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة من قِبل عضو اللجنة من ذوي الإعاقة ممكنًا ومناسبًا ومتعلقًا بوظائف الخبير كعضو في هيئة المعاهدة، وعلاوة على ذلك، ما إذا كانت هناك آثار مالية وما إذا كانت هذه الآثار تمثل عبئاً غير متناسب على مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؟ 
· (2.17.3) أو بدلاً من ذلك، هل ستكلف هيئات المعاهدات جهات التنسيق الخاصة بها بشأن أساليب العمل، بدعم من الأمانة العامة، بصياغة مبادئ توجيهية بشأن معايير توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لأعضاء اللجنة ذوي الإعاقة، ثم التوصية بمثل هذه القرارات لرؤساء هيئات المعاهدات، بدعم من الأمانة؟ 

· (2.17.4) هل توافق الدول على إنشاء صندوق استئماني تطوعي جديد للمشاركة في هيئات المعاهدة لدعم ممثلي المجموعات المختلفة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الأشخاص ذوو الإعاقة، للمشاركة في المعاهدة الهيئات في كل من استعراضات الدول الأطراف والأنشطة الأخرى الصادر بها تكليف، وتغطية الآثار المالية المترتبة على توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للمشاركين الخارجيين الذين يحضرون دورات هيئات المعاهدات؟ 
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· هيئات المعاهدات؛ 
· أمانات هيئات المعاهدات.
	· ويجب حساب الآثار المترتبة على توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإنشاء صندوق استئماني طوعي للمشاركة في هيئات المعاهدات من حيث الموارد. 

	2.18
التدريب والرصد بشأن إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة
	· (2.18.1) هل ستوافق الدول وهيئات المعاهدات على أن تقدم الأمانة التوجيه والتدريب بشأن إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة لموظفيها، بما في ذلك من خلال المذكرات التوجيهية الداخلية، تسليم برامج بناء القدرات وتنفيذ سياسات الأمم المتحدة ومفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحالية، مثل خطة عمل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2022-23، والمبادئ التوجيهية الداخلية؟ 
·  (2.18.2) هل ستفكر الدول وهيئات المعاهدات في دعوة الأمانة ومكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى إنشاء فريق عمل مشترك معني بإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة، يتألف من أعضاء الأمانة العامة (فرع معاهدات حقوق الإنسان/HRTB)، أعضاء اللجنة، ومندوبي الدول الأعضاء، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وجهات الاتصال المعنية بإمكانية الوصول في مكتب الأمم المتحدة في جنيف؟ 
· (2.18.3) هل ستوافق الدول وال هيئات المعاهدات على أن يقوم فريق العمل المعني بإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة بتقديم أي حالات مثيرة للقلق إلى رؤساء هيئات المعاهدات والأمانة قبل كل اجتماع لرؤساء هيئات المعاهدات؟ 
· (2.18.4) هل ستقوم الدول وهيئات المعاهدات بتكليف فرقة العمل بتلخيص الاتجاهات والاستنتاجات، بما في ذلك الاحتياجات من الموارد المالية، في تقرير سنوي يتم تقديمه إلى رؤساء هيئات المعاهدات والأمانة؟ 
· (2.18.5) هل توصي الدول وهيئات المعاهدات الأمانة أيضًا بمعالجة هذه الاتجاهات من خلال تقاريرها بموجب خطة عمل مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للفترة 2022-2023 وخطط العمل المستقبلية لفترة السنتين، على مستوى مجال حقوق الإنسان ومستوى إدارة الأزمات والطوارئ؟ 
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· أمانات هيئات المعاهدات.
	· ضمن الموارد الموجودة. 

	2.19
[bookmark: _Hlk134827142]العمل بين الدورات، التعويضات والترشيحات والانتخابات لأعضاء هيئات المعاهدات

	· (2.19.1) هل توافق الدول على أن الزيادة الكبيرة في العمل عبر الإنترنت الذي يقوم به خبراء هيئات المعاهدات، والذي سيتم تنفيذه في الغالب بين الدورات ويمنع الأعضاء من القيام بأعمال أخرى مدفوعة الأجر خلال تلك الفترة، يستدعي تعويضًا مناسبًا لهم وقت العمل خارج جلسات هيئات المعاهدات من خلال بدل يومي؟ 
· (2.19.2) أو، بدلاً من ذلك، هل ستوافق الدول على زيادة وقت الجلسة لتلك الأنشطة المذكورة في ورقة العمل هذه، والتي يُقترح إجراؤها بين الدورات؟ 
· (2.19.3) هل توافق الدول على حصول أعضاء هيئات المعاهدات على مبلغ إجمالي لكل سنة تقويمية لتغطية المعدات التقنية والإنترنت وغيرها من الخدمات اللازمة لتجهيز منازلهم للعمل بين الدورات عبر الإنترنت؟ 
· (2.19.4) في حين أن التعويض المناسب عن العمل الذي يقوم به أعضاء هيئات المعاهدات خارج الجلسات الرسمية يعد، من ناحية، أمرًا ضروريًا للسماح للخبراء بتخصيص وقت كافٍ للعمل بين الدورات (وعدم إلزامهم بالقيام بأعمال أخرى مدفوعة الأجر خلال هذه الفترة)، هل ترى الدول - من ناحية أخرى، أنه يمكن تجنب "إضفاء الطابع المهني" على أعضاء هيئات المعاهدات من خلال وضع حدود زمنية معقولة لعملهم في هيئات المعاهدات؟ 
· (2.19.5) هل توافق الدول وتوصي هيئات المعاهدات بأن تقوم الدول بوضع مبادئ توجيهية طوعية بشأن ترشيح ترشيح وانتخاب أعضاء هيئات المعاهدات، والتي تلتزم بالالتزام بها، والتي تتناول قضايا الترشيح والتدقيق الوطني العمليات، والتوازن بين الجنسين بين الأعضاء، وعملية المراجعة لضمان تمثيل جميع الكفاءات المطلوبة في أي تشكيل جديد للجنة؟  
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· أمانات هيئات المعاهدات.
	· ويجب حساب أي موارد مالية على أساس الطرائق المتفق عليها. 

	2.20
الأنشطة الصادر بها تكليف، والتي لا تغطيها صيغة "الموارد" المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 68/268
	· [bookmark: _Hlk134423469](2.20.1) التقرير الرابع للأمين العام لفترة السنتين (A/77/279 الفقرة 20) بالإشارة إلى التقرير الثالث لفترة السنتين، ينص على أن "اللجنتان كانتا لم تتمكن من استخدام إجمالي وقت الاجتماعات المقرر المخصص للبلاغات الفردية وهو 24.9 أسبوعًا، نظرًا لأن وقت الاجتماع هذا لم يقابله ما يقابله من موارد الموظفين اللازمة لإعداد مشاريع المقررات لتنظر فيها اللجان، نظرًا لأن الجمعية العامة قررت عدم الموافقة على تلك الموارد بالكامل". بناءً على ما ورد أعلاه، هل ستوافق الدول على توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ كامل وقت الاجتماعات المقرر للمراسلات الفردية بناءً على صيغة الموارد المنصوص عليها في القرار A/RES/68/268 (الفقرة 26 (ب)) بهدف معالجة التأخير الكبير الحالي في معالجة القضايا ذات التأثير المباشر على الضحايا؟ 
· (2.20.2) هل توافق الدول على تعديل صيغة الموارد الخاصة بالبلاغات الفردية، المنصوص عليها في A/RES/68/268 الفقرة 26(ب))، "لا يغطي كامل دورة حياة الاتصالات الفردية" و"... لا يغطي بشكل كافٍ عددًا كبيرًا من الأنشطة المقررة... [مثل]، العمل المنجز فيما يتعلق بالتقييم القانوني للبلاغات الجديدة للتسجيل (ما قبل - مرحلة التسجيل) والتدابير المؤقتة والطلبات الإجرائية أثناء تعليق البلاغ" (A/77/279، الفقرات. 45 و 54)؟ (2.20.3) هل ستكون الدول على استعداد لتمويل الوظائف الإضافية المطلوبة لهذه الأنشطة غير المغطاة على مستوى P2/P3 لمعالجة التسجيل المسبق وعلى مستوى الخدمات العامة لدعم عملية القبول وإدارة الحالات؟ 

· (2.20.4) علاوة على ذلك، هل ستوافق الدول على تعديل صيغة الموارد الخاصة بالبلاغات الفردية، المنصوص عليها في A/RES/68/268 (الفقرة 26 (ب))، بحيث لا يأخذ في الاعتبار حاليًا المسؤوليات الإدارية والتنسيقية المطلوبة من قِبل المشرفين على المستوى P4، والتي "يجب تفويضها، إلى أقصى حد ممكن، من قِبل موظفين ذوي خبرة إلى المستويات الأدنى" وبالتالي، يقلل من قدرتهم على دعم أعمال الاتصالات الفردية الأخرى، بما في ذلك صياغة القرارات المتعلقة بالقضايا (A/77/279، الفقرة 55)؟ (2.20.5) على وجه التحديد، هل ستعالج الدول الفجوة الحالية في الإشراف والتنسيق على مستوى P4، وفقًا للمرفق الخامس والعشرين من A/77/279 (ص. 55)؟ 
· (2.20.6) هل ستنظر الدول في زيادة وقت الاجتماعات والموارد البشرية ذات الصلة لإجراءات الاستفسار والزيارة، بما يتماشى مع الاحتياجات من الموارد المحددة للأنشطة الصادر بها تكليف في التقرير الرابع لفترة السنتين عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان واستنادا إلى التقييم بأن "التحديات المحددة في التقارير السابقة من حيث زيادة عدد الأنشطة المقرَّرة غير المصحوبة بالموارد المالية والبشرية المتناسبة لتمكين النظام من العمل على النحو الأمثل منذ عام 2015 لا تزال قائمة" (A/77/279، الفقرات. 59-60)؟ 
· (2.20.7) هل ستوافق الدول على توفير الموارد البشرية اللازمة لدعم إجراءات الإجراءات العاجلة للجنة المعنية بإلغاء التمييز العنصري، وفقًا للمرفق الخامس والعشرين من التقرير الرابع لفترة السنتين عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان (A/77/279، ص. 53-54)؟

· (2.20.8) هل توافق الدول على تمويل الموارد البشرية اللازمة لدعم iالإجراءات المشتركة بين الدول، وفقًا للمرفق الخامس والعشرون من التقرير الرابع لفترة السنتين (A/77/279، الصفحتان 54-55)؟
· (2.20.9) هل ستفكر الدول في زيادة وقت الاجتماع والموارد البشرية ذات الصلة لإجراء الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (وللإجراءات المماثلة التي قد تحددها هيئات المعاهدات الأخرى)، بما يتماشى مع احتياجات الموارد المحددة للتفويضات الأنشطة الواردة في التقرير الرابع لفترة السنتين عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان واستناداً إلى التقييم الذي مفاده أن "التحديات المحددة في التقارير السابقة من حيث زيادة عدد الأنشطة الصادر بها تكليف لا تصاحبها موارد مالية وبشرية متناسبة لتنفيذها". تمكين النظام من العمل على النحو الأمثل منذ عام 2015 يظل صالحًا " (A/77/279، الفقرات. 59-60)؟ 
	· الدول. 
	· الدول. 
	· وسيتعين حساب الموارد المالية المطلوبة على أساس الطرائق المتفق عليها.




المرفق الثالث
		سيناريوهات الارتقاء الرقمي 
		مقر مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 29 مايو 2023
تستند الخيارات والأسئلة التوجيهية بشأن الارتقاء الرقمي، الواردة في هذا المرفق، والتي ستشكل خطة تنفيذ استنتاجات الرؤساء، إلى قرارات رؤساء هيئات المعاهدات في اجتماعهم السنوي الرابع والثلاثين في يونيو 2022 وفي الاجتماعات السابقة. كما أنها تعكس الخلفية التشريعية، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة، التي توجه عملية تعزيز هيئات المعاهدات. 
	أ.	القرارات واستنتاجات رؤساء هيئات المعاهدات:
			بخصوص تحسين الاتصال والتواصل مع الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين: 
"صفحة ويب مشتركة لجميع هيئات المعاهدات" [A/74/256، المرفق الثاني].
"قاعدة بيانات توفر نظرة عامة على هيئات المعاهدات والدول الأطراف التي تستخدم LOIPR (وخطابات النوايا) ولتتبع المواعيد النهائية والمحتوى الخاص بها" [A/74/256، المرفق الثاني).
"طلب الرؤساء من الأمانة تحديث المعلومات المتعلقة بالتزامات تقديم التقارير وامتثال الدول، في شكل إلكتروني فقط، من خلال قاعدة بيانات هيئات المعاهدات، المتاحة على موقع مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" [A/77/228، الفقرة 57]. 
بخصوص تبسيط عملية تقديم وإدارة التقارير والمعلومات المقدَّمة إلى هيئات المعاهدات والوصول إليها: 
"يجب إكمال نظام رقمي لإدارة ملفات مسائل للاتصالات الفردية والإجراءات العاجلة للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري للسماح بتحميل الاتصالات وتتبع العملية، بما في ذلك حالة القضية. ومن المقرر تبسيط عملية تقديم الطلبات، وإتاحة خيار الاجتماع عبر تقنية الفيديو، وتقديم الأدلة الشفهية، وردود الدول الأطراف في الوقت الفعلي. يجب أن تكون الأدوات الرقمية المطلوبة لهذه العملية مُؤَمنّة ويمكن الوصول إليها" [A/77/228، الفقرة 55 (7)(ب)]؛
"تعد المنصات والأدوات اللازمة للارتقاء الرقمي أمرًا بالغ الأهمية وستتطلب إدارة حديثة للملفات ومنصة لمشاركة المستندات. وينبغي أن تدعم هذه الأنشطة مشاركة أصحاب المصلحة أو العمل المشترك الذي قد تضطلع به هيئات المعاهدات" [A/77/228، الفقرة. 55 (7)(هـ)].
على منصة مؤتمرات الفيديو والبث عبر الإنترنت: 
"على الرغم من أنه ينبغي دائمًا إجراء مراجعات الدول الأطراف شخصيًا، إلا أن هناك مجالات عمل هيئات المعاهدات يمكن أن تستفيد من استخدام منصات رقمية متقدمة ومتكاملة، بما في ذلك الاجتماعات المختلطة مع الدول الأطراف في ظروف استثنائية. يجب أن تكون المنصات فعَّالة وشفافة ويمكن الوصول إليها وآمنة، وتضمن السرية وتأمين أي حقوق ملكية للأمم المتحدة" [A/77/228، الفقرة. 55 (7) (أ)]. 
"ستكون هناك حاجة إلى منصة لعقد مؤتمرات الفيديو/البث عبر الإنترنت يمكن الوصول إليها ومستدامة عبر الفجوة الرقمية" [A/77/228، الفقرة. 55 (7)(هـ)].
"سيتم تعزيز المشاركة الأكبر مع منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى من غير الدول من خلال القيام بأنشطة التوعية عبر الإنترنت مثل الندوات الإقليمية عبر الإنترنت والمشاورات الإقليمية، والتي نفذتها بالفعل هيئات المعاهدات بنجاح بدعم من مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويمكن تحقيق ذلك أيضًا عن طريق نقل بعض ممارسات هيئات المعاهدات، حسب الاقتضاء، إلى وسائل الإنترنت، مثل عقد مشاورات إقليمية عبر الإنترنت لمدة أيام من المناقشة العامة. ويمكن أيضًا أن تستفيد مجموعات العمل ومجموعات عمل هيئات المعاهدات المشتركة من الأدوات الرقمية. ينبغي إجراء الأنشطة عبر الإنترنت مع الترجمة الفورية" [A/77/228، الفقرة 55 (7)(d)].
بخصوص تسهيل عمليات العمل التعاوني من خلال الأدوات الرقمية: 
"تعد المنصات والأدوات اللازمة للارتقاء الرقمي أمرًا بالغ الأهمية وستتطلب إدارة حديثة للملفات ومنصة لمشاركة المستندات. وينبغي أن تدعم هذه الأنشطة مشاركة أصحاب المصلحة أو العمل المشترك الذي قد تضطلع به هيئات المعاهدات" [A/77/228، الفقرة. 55 (7)(هـ)].
	ب.	الخلفية التشريعية، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة(الأحكام الواردة في قرار الجمعية العامة رقمA/RES/68/268 والقرارات اللاحقة): 
			بخصوص تحسين الاتصال والتواصل مع الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين: 
"لاحظت الجمعية العامة أن جائحة كوفيد-19 أظهرت الحاجة إلى تعزيز قدرة هيئات المعاهدات على المشاركة والتفاعل عبر الإنترنت، كما تشير إلى الإمكانات الكبيرة للرقمنة لتحسين الكفاءة والشفافية وإمكانية الوصول إلى هيئات المعاهدات والتفاعل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وتحث هيئات المعاهدات على مواصلة جهودها لتعزيز استخدام التقنيات الرقمية في عملها، مع التأكيد على أن التفاعل الشخصي يظل عنصرًا حاسمًا في عمل هيئات المعاهدات." [A/RES/77/210، OP6].
وتعرب الجمعية العامة كذلك عن تقديرها للخدمات الاستشارية وبناء القدرات والمساعدة التقنية التي يقدمها الأمين العام لدعم الدول الأطراف في بناء قدراتها على تنفيذ التزاماتها التعاهدية، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة جهوده في هذا الصدد. "[A/RES/77/210، OP9].
وتقر الجمعية العامة أيضا بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان ينبغي أن يرتكزا على مبدأ التعاون والحوار الحقيقي وأن يهدفا إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان لصالح الجميع. البشر" [A/RES/68/268, PP11].
إن الجمعية العامة "تعترف كذلك بالأهمية والقيمة المضافة لبناء القدرات والمساعدة التقنية المقدَّمة بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية وبموافقتها لضمان التنفيذ الكامل والفعَّال للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والامتثال لها". " [A/RES/68/268, PP15].
وتعرب الجمعية العامة عن تقديرها للخدمات الاستشارية وبناء القدرات والمساعدة التقنية التي يقدمها الأمين العام لدعم الدول الأطراف في بناء قدراتها على تنفيذ التزاماتها التعاهدية، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة جهوده في هذا الصدد. " [A/RES/71/185؛ انظر أيضاً /RES/73/162، OP9؛ A/RES/75/174، OP8].
بشأن رقمنة أدوات بناء القدرات للدول وأصحاب المصلحة الآخرين: 
"تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام، من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن يدعم الدول الأطراف في بناء القدرات اللازمة لتنفيذ التزاماتها التعاهدية وأن يقدم في هذا الصدد الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات، بما يتماشى مع بتفويض من المكتب، بالتشاور مع الدولة المعنية وبموافقتها، عن طريق: 
(أ)	نشر موظف مخصص لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في كل مكتب إقليمي للمفوضية السامية، حسب الاقتضاء. 
(ب)	 تعزيز التعاون مع آليات حقوق الإنسان الإقليمية ذات الصلة داخل المنظمات الإقليمية لتقديم المساعدة التقنية للدول في تقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تدريب المدربين. 
(ج)	وضع قائمة بالخبراء المعنيين بتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات، تعكس التوزيع الجغرافي والتمثيل الجنساني، والخلفية المهنية، والأنظمة القانونية المختلفة. 
(د)	تقديم مساعدة مباشرة إلى الدول الأطراف على المستوى الوطني من خلال بناء وتطوير القدرات المؤسسية لإعداد التقارير وتعزيز المعرفة التقنية من خلال التدريب المخصص على المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير على المستوى الوطني. 
(هـ)	تيسير تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأطراف" [A/RES/68/268، OP17].
			على منصة مؤتمرات الفيديو والبث عبر الإنترنت: 
"تؤكد الجمعية العامة على أهمية التعددية اللغوية في أنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتؤكد من جديد الأهمية القصوى للمساواة بين اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة من أجل الأداء الفعَّال لهيئات معاهدات حقوق الإنسان" [A/RES/68/268، PP12].
"تقرر الجمعية العامة من حيث المبدأ، بهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان وإبراز دورها، وتمشيا مع تقرير لجنة الإعلام عن دورتها الخامسة والثلاثين، أن تبث على شبكة الإنترنت، في أقرب وقت ممكن، ما يلي: الاجتماعات العامة لهيئات المعاهدات، وتطلب إلى إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة أن تقدم تقريرا عن جدوى القيام، بجميع اللغات الرسمية المستخدمة في اللجان المعنية، ببث مباشر على شبكة الإنترنت وأرشيفات فيديو متاحة ويمكن الوصول إليها وقابلة للبحث فيها تأمين الاجتماعات ذات الصلة لهيئات المعاهدات، بما في ذلك من الهجمات الإلكترونية" [A/RES/68/268، OP22].
إن الجمعية العامة "وإذ تؤكد على أهمية التعددية اللغوية في أنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتؤكد من جديد الأهمية القصوى للمساواة بين اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة من أجل الأداء الفعَّال هيئات معاهدات حقوق الإنسان" [A/RES/77/210، PP8؛ انظر أيضاً A/RES/73/162, PP7؛ A/RES/75/174، PP7].
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	[bookmark: _Hlk132482051][bookmark: _Hlk126847215]3.1
تحسين الاتصال والتواصل مع الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين 
	· (3.1.1) هل تتفق الدول وهيئات المعاهدات على أن ممثلي الدول وأصحاب المصلحة الآخرين سيستفيدون من صفحة ويب مشتركة وقاعدة بيانات بشأن الإجراء المبسط لتقديم التقارير (SRP) والإجراءات الأخرى ذات الصلة (مثل مراجعة التقارير المتعلقة بالمعلومات الإضافية الخاصة بـ CED) لجميع هيئات المعاهدات التي تضمن الحصول على معلومات كاملة وفي الوقت المناسب؟  
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· أمانات هيئات المعاهدات.
	· يجب تحديد تكاليف احتياجات الموارد البشرية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والخدمات العامة وزملاء الموظفين الفنيين، لتطوير وصيانة صفحة الويب وقاعدة البيانات.  

	3.2
تبسيط عملية تقديم وإدارة التقارير المقدَّمة إلى هيئات المعاهدات والوصول إليها 
	· [bookmark: _Hlk132958913](3.2.1) هل توصي الدول وهيئات المعاهدات بإنشاء منصة لتقديم المستندات الرقمية وإدارتها مع بعض أو كل الوظائف التالية التي تسهل تقديم المستندات من خلال نماذج رقمية سهلة الاستخدام؟ تشمل الخيارات أن تقوم منصة الوثائق بما يلي: 1/جدولة مراجعات الدولة الطرف ومراجعات المتابعة تلقائيًا، والسماح بالتعديلات اليدوية لتعكس زيارات اللجنة الفرعية وأي تغييرات، مثل التأجيلات أو طلبات التقارير الاستثنائية؛ 2/إنشاء إخطارات تلقائية للدول الأطراف لإبلاغها ببدء وحالة عملية تقديم التقارير؛ 3/السماح بتقديم المعلومات الأولية والمنتظمة والإضافية وتقارير الزيارة والمتابعة من خلال نموذج سهل الاستخدام عبر الإنترنت متاح بجميع لغات عمل اللجنة المعنية؛ 4/تنسيق المعلومات المقدَّمة من الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين، مثل المنظمات غير الحكومية؛ 5/الإشارة إلى ظروف المراجعة التي تجريها الدولة الطرف، مثل المراجعات المختلطة أو عبر الإنترنت أو المراجعات في غياب تقرير و/أو تفويض؛ 6/السماح بتقديم المعلومات والبحث فيها، من قِبل الدولة الطرف، والكيان المقدم، حسب التاريخ/الدورة ووفقا للمعايير الأخرى ذات الصلة؛ و 7/تقديم بيانات تحليلية لمزيد من التحليل واتخاذ القرارات من قِبل مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. هل ستقوم الدول بتمويل التطوير المستمر والصيانة اللاحقة لمثل هذه المنصة؟ (بوابة عامة لتقديم الطلبات المقدَّمة من الدول وأصحاب المصلحة الآخرين إلى آليات حقوق الإنسان، مع عدد محدود من الميزات الرئيسية، والتي تستخدم النماذج الرقمية مع التوجيه التفاعلي لتسهيل تقديم وثائق ما قبل الدورة مثل التقارير الدورية والبيانات المكتوبة والشفوية، والمراسلات والطلبات ذات الصلة المقدَّمة من أصحاب المصلحة المسجلين، قيد التطوير بالفعل من قِبل مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اعتبارًا من مارس 2023.) 
· (3.2.2) هل ستقوم الدول بتمويل تطوير الأدوات الرقمية لدعم تسجيل وإدارة البلاغات الفردية واتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجتها في الوقت المناسب لصالح الضحايا وللمساعدة في معالجة تراكم البلاغات الفردية وتجنب المزيد من التراكم ؟ 
· (3.2.3) على وجه التحديد، هل ستوفر الدول الموارد المالية اللازمة للانتهاء من تطوير بوابة تقديم الشكاوى، والتي تستخدم النماذج الرقمية مع التوجيه التفاعلي لدعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في عملية تقديم الشكاوى والإجراءات العاجلة والتي تتضمن أساسيات وحدات الفحص لتسهيل عمل الأمانة؟[footnoteRef:39]  [39: 		 اعتبارًا من مارس 2023، كانت بوابة تقديم الشكاوى قيد التطوير. ] 

· (3.2.4) هل ستقوم الدول بالتساوي بتمويل الانتهاء من نظام إدارة القضايا القانونية، إلى جانب نظام إدارة الوثائق، لتسهيل إدارة القضايا من قِبل الأمانة العامة والسماح بالإصدار الآلي للقرارات والمراسلات القياسية؟[footnoteRef:40]  [40: 		 اعتبارًا من مارس 2023، كان نظام إدارة القضايا القانونية قيد التطوير. ] 

· (3.2.5) هل ستوفر الدول الموارد اللازمة لتطوير منصات التقديم هذه، بما في ذلك الميزات المطلوبة لجعلها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل؟ 
· (3.2.6) هل ستدعم الدول وهيئات المعاهدات فكرة أن منصات التقديم الرقمية هذه يجب أن يتم تصورها بطريقة صديقة للأطفال تدعم الأطفال الضحايا في لفت انتباه هيئات المعاهدات إلى الانتهاكات وتشجع مشاركة الأطفال على نطاق أوسع مع نظام هيئات المعاهدات؟ 
· (3.2.7) هل تتفق هيئات المعاهدات على أن المصطلحات المشتركة شرط أساسي للأدوات وقواعد البيانات الرقمية الفعَّالة التي تسمح للدول وأصحاب المصلحة الآخرين بالبحث عن الوثائق والمعلومات بسهولة؟ 
· (3.2.8) هل ستكلف هيئات المعاهدات جهات الاتصال الخاصة بها بشأن أساليب العمل، بدعم من الأمانة العامة، لتطوير مجموعة من المصطلحات المشتركة للموافقة عليها من قِبل رؤساء هيئات المعاهدات؟   
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· أمانات هيئات المعاهدات. 
	· يجب تحديد تكلفة الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لإنشاء وصيانة ودعم منصة تقديم المستندات الرقمية وإدارتها والأدوات الرقمية لدعم تسجيل وإدارة الاتصالات الفردية، بما في ذلك مطورو تكنولوجيا المعلومات والموظفين المتفانين للصيانة والإدخال المعلومات اللازمة، والموارد المالية لمساحة الخوادم والتراخيص، والتدريب ذي الصلة للدول الأطراف، وأعضاء اللجنة، وأصحاب المصلحة الآخرين، وموظفي الأمانة العامة. 
· الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان إتاحة الوصول إلى "منصة التقارير" و"بوابة الالتماسات" للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير لغة صديقة للأطفال.

	3.3
منصة مؤتمرات الفيديو والبث عبر الإنترنت 
	· (3.3.1) هل ستوافق الدول وهيئات المعاهدات على أن هناك حاجة إلى منصة لعقد مؤتمرات الفيديو والبث عبر الإنترنت يمكن الوصول إليها بشكل كامل لجلسات هيئات المعاهدات والأنشطة الأخرى لهيئات المعاهدات، مما يسمح بالترجمة الفورية إلى لغات عمل اللجان؟ (3.3.2) هل ستوفر الدول الأموال المطلوبة، حتى تتمكن مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من الاستمرار في استخدام المنصات الحالية؟
· (3.3.2) هل ستوافق الدول وهيئات المعاهدات على استمرار البث عبر الإنترنت لجلسات هيئات المعاهدات العامة لزيادة إمكانية الوصول إلى عمل هيئات المعاهدات وإبرازه؟ 
· (3.3.3) هل ستوافق الدول وهيئات المعاهدات على ضرورة توفير هذا البث عبر الإنترنت بجميع لغات الأمم المتحدة الست؟ 
· (3.3.4) هل ستوفر الدول الموارد البشرية والتقنية والمالية المطلوبة؟ 
	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· أمانات هيئات المعاهدات. 
	· ينبغي تحديد تكلفة الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتوفير منصة لعقد المؤتمرات عبر الفيديو والبث عبر الإنترنت يمكن الوصول إليها مع الترجمة الفورية إلى لغات عمل اللجنة، فضلاً عن توفير البث عبر الإنترنت للجلسات العامة إلى ست لغات الأمم المتحدة. 

	3.4
تسهيل عمليات العمل التعاوني من خلال الأدوات الرقمية
	· (3.4.1) هل سترحب هيئات المعاهدات بمنصة رقمية تسمح لأعضاء هيئات المعاهدات وموظفي الأمانة العامة بالتعاون في صياغة الملاحظات الختامية، وقائمة القضايا (قبل تقديم التقارير)، وغيرها من الوثائق، وتنسيق عملهم في مجالات أخرى؟ المجالات، مثل متابعة الملاحظات الختامية، والاتصالات الفردية، والاستفسارات، والزيارات، وإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، وإجراءات الإجراءات العاجلة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، وزيارات اللجنة الفرعية لمنع التمييز؟ 
· (3.4.2) هل تقترح هيئات المعاهدات ربط هذه المنصة الرقمية بالمؤشر العالمي لحقوق الإنسان مع ميزات تدعم الإشارة إلى الفقه القانوني الحالي؟ 
· (3.4.3) هل تقترح هيئات المعاهدات أن تسمح المنصة بترجمة النصوص؟ 
· (3.4.4) هل ستوفر الدول الموارد المالية اللازمة لإنشاء مثل هذا المنبر التعاوني والحفاظ عليه، بما في ذلك جعله في متناول الخبراء وموظفي الأمانة العامة ذوي الإعاقة بشكل كامل؟ 
	· هيئات المعاهدات؛
· الأمانة. 
	· أمانات هيئات المعاهدات. 
	· يجب أن تكون الموارد البشرية والتقنية والمالية لإنشاء وصيانة ودعم "المنصة التعاونية" ذات تكلفة. 
· ويجب تقدير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان إتاحة المنصة التعاونية للأشخاص ذوي الإعاقة. 

	3.5
القائمة الآلية للوثائق المتعلقة بتطورات حقوق الإنسان والتقدم المحرز في الدول الأطراف
	· (3.5.1) هل ستنظر هيئات المعاهدات في استخدام أداة عبر الإنترنت، على سبيل المثال؟ منصة مشتركة، مفيدة توفر وصولاً أكثر كفاءة لأعضاء هيئات المعاهدات وموظفي الأمانة العامة إلى الوثائق ذات الصلة بحالة حقوق الإنسان والتقدم المحرز في الدول الأطراف، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن جميع/هيئات المعاهدات الأخرى والآليات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، والتي تتجاوز نطاق المعلومات المتاحة عن المؤشر العالمي لحقوق الإنسان (UHRI)، مثل المعلومات الخاصة بكل بلد والمتعلقة بإجراءات المتابعة، والإنذارات المبكرة/الإجراءات العاجلة، والسوابق القضائية لهيئات المعاهدات، والتعليقات العامة/التوصيات، وتقارير المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، ووثائق مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل، وتقارير مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأخرى؟ (3.5.2) هل تجد هيئات المعاهدات أنه من المفيد تضمين ميزة تسمح بالبحث عن الكلمات الرئيسية في جميع الوثائق والتحليل التلقائي للمعلومات النصية المقدَّمة من أصحاب المصلحة؟[footnoteRef:41]  [41: 		 اعتبارًا من مارس 2023، تعمل مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالفعل على تطوير القدرة على معالجة وتحليل المعلومات المشتركة مع إدارات الموارد البشرية باستخدام أحدث أدوات علم البيانات، بما في ذلك أساليب معالجة اللغات الطبيعية والتعلم الآلي.] 

· (3.5.3) هل ستوفر الدول الموارد المالية لتطوير وصيانة هذه الأداة الرقمية، بهدف تقليل وقت عمل أعضاء اللجنة وموظفي الأمانة العامة في إعداد استعراضات تقارير الدول الأطراف وتيسير الإعداد الموضوعي لتقارير الدول الأطراف؟ أسئلة وتوصيات هادفة ومفيدة للدول؟ هل ستقوم الدول بتمويل التحديث المستمر وصيانة قاعدة بيانات JURIS لآراء وقرارات هيئات المعاهدات؟ 

	· الدول؛ 
· هيئات المعاهدات. 
	· أمانات هيئات المعاهدات. 
	· وسيتعين حساب الموارد البشرية والتقنية والمالية المطلوبة.  

	3.6
أتمتة محسنة لتطوير ومعالجة الوثائق المتعلقة بالجلسة
	· (3.6.1) هل ستدعم هيئات المعاهدات الفكرة وهل ستمول الدول تطوير وصيانة أداة رقمية لأتمتة تقديم ومعالجة وثائق الدورة القياسية، بما في ذلك تيسير تبادل البيانات بين مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، مما يضمن توافق جداول الأعمال هل تتم صياغة برامج العمل والوثائق الأخرى ذات الصلة وتنسيقها وتحديثها في وقت مناسب وبطريقة أقل استهلاكا للوقت، وهو ما يفيد ممثلي الدولة الطرف وأصحاب المصلحة الآخرين ويسمح لموظفي الأمانة العامة على مستوى الخدمات العامة بأداء مهام أخرى؟ 
	· الدول. 
	· أمانات هيئات المعاهدات.
	· وسيتعين تحديد تكلفة تطوير وصيانة أداة رقمية لأتمتة تقديم ومعالجة الوثائق القياسية المتعلقة بالدورة. 

	3.7
تدريب أعضاء اللجنة وموظفي مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 
	· (3.7.1) هل ستدعم هيئات المعاهدات فكرة أن تقدم الأمانة خدمات بناء القدرات بشأن أدوات تكنولوجيا المعلومات الجديدة أو المحسنة لأعضاء هيئات المعاهدات وموظفي الأمانة حسب الحاجة؟ 
	· هيئات المعاهدات. 
	· أمانات هيئات المعاهدات.
	· لا يوجد. 

	3.8
تخصيص الموارد للارتقاء الرقمي
	· (3.8.1) هل ستوفر الدول التخصيص اللازم لموارد الميزانية العادية للارتقاء الرقمي المقترح في ورقة العمل هذه، بما يعكس الفقرة OP6 في قرار الجمعية العامة 77/210، مما سيسمح بتحويل نظام هيئات المعاهدات للتعامل، بطريقة فعَّالة ومستدامة، مع العدد المتزايد من تقارير الدول الأطراف، والبلاغات الفردية، والإجراءات العاجلة وغيرها من الأنشطة المكلف بها، التي يشهدها؟ 
	· الدول. 
	· الدول. 
	· ويجب تحديد تكلفة تطوير وصيانة الأدوات الرقمية.





		المرفق الرابع 
		مساهمات مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عمليات تعزيز هيئات المعاهدات (2012-2023) 
		مقر مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 29 مايو 2023
	1.	عملية تعزيز هيئات المعاهدات، مما أدى إلى تقرير المفوضة السامية آنذاك نافي بيلاي في عام 2012 وقرار الجمعية العامة 68/268 في عام 2014 
في عام 2012، نشرت المفوضة السامية آنذاك نافي بيلاي تقريرًا يشتمل على مقترحات حول كيفية تعزيز نظام هيئات المعاهدات (A/66/860). كما أوجز التقرير قيمتها المضافة وتكاليفها، واستند إلى سلسلة من المشاورات بين جميع أصحاب المصلحة أطلقها المفوض السامي آنذاك.   
وبالمثل، في عام 2012، أنشأت الجمعية العامة فريق عمل حكومي دولي موازيًا (A/68/832)، مما أدى إلى اعتماد قرار الجمعية العامة 68/268 بشأن تعزيز وتعزيز الأداء الفعَّال لنظام هيئات المعاهدات في أبريل 2014. العديد من المقترحات الواردة في تقرير نافي بيلاي كانت مفيدة ومستوحاة من القرار 68/268، مثل توسيع الإجراء المبسط لإعداد التقارير، ووضع حدود أكثر صرامة للكلمات، والوثيقة الأساسية المشتركة، وما إلى ذلك.
في الفترة التي سبقت تقرير نافي بيلاي في عام 2012، جرت المشاورات التالية (تجميع الوثائق الختامية): 
الدول الأطراف
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: مشاورة للدول الأطراف بشأن تعزيز هيئات المعاهدات (أبريل 2012)
جنيف، سويسرا: مشاورة للدول الأطراف بشأن تعزيز هيئات المعاهدات (فبراير 2012)
سيون، سويسرا: مشاورة فنية غير رسمية مع الدول الأطراف بشأن تعزيز هيئات المعاهدات (مايو 2011)
أعضاء هيئات المعاهدات
اجتماع الخبراء بشأن الالتماسات المقدَّمة لأعضاء هيئات المعاهدات (أكتوبر 2011)
الندوة الدولية للخبراء، بوزنان (أكتوبر 2010)
اجتماع دبلن الأول بشأن تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (نوفمبر 2009)
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
اجتماع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مراكش (يونيو 2010)
منظمات المجتمع المدني
مشاورة المجتمع المدني، سيول (أبريل 2011)
مشاورة المجتمع المدني، بريتوريا (يونيو 2011)
الأكاديميين
المشاورة الأكاديمية في لوسيرن (أكتوبر 2011)
كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة
التشاور مع كيانات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة (نوفمبر 2011)
مشاورات أصحاب المصلحة المتعددين
تنفيذ الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات الأمم المتحدة: دور الآليات الوطنية والإقليمية في أوروبا، ندوة رفيعة المستوى، بريستول (سبتمبر 2011)
اجتماع دبلن الثاني بشأن تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (نوفمبر 2011)
عملية الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات: التعاون البناء أو تفاقم الانقسامات، ندوة، ماستريخت (نوفمبر 2011)
	2.	عملية التيسير المشترك لمراجعة هيئات المعاهدات لعام 2020 
دعمت مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عملية التيسير المشترك، والتي توجت بتوصيات الميسرين المشاركين، الواردة في رسالة مؤرخة في 14 سبتمبر 2020 موجهة من الممثلين الدائمين للمغرب وسويسرا إلى الرئيس للجمعية العامة، والذي أرفق به تقرير عن عملية النظر في حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (A/75/601). 
ودعمت المفوضية الميسرين المشاركين في المشاورات التالية:
1.	مشاورات غير رسمية مع الدول الأعضاء في نيويورك في 27 يوليو 2020 (افتراضية) مع الدول الأعضاء في جنيف في 28 أغسطس 2020 (هجينة)؛ 
2.	اجتماع إضافي على مستوى الخبراء مع الدول الأعضاء في جنيف في 2 سبتمبر 2020 (افتراضي)؛
3.	اجتماع مع رؤساء هيئات المعاهدات في 28 يوليو 2020 (افتراضيًا)؛
4.	لقاء مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفريقها في جنيف بتاريخ 28 أغسطس 2020؛
5.	اجتماع في جنيف يوم 28 أغسطس 2020 مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
6.	اجتماع ختامي في 11 سبتمبر 2020 (افتراضي)، قدموا خلاله تقييمهم للعملية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات الرئيسية التي توصلوا إليها. 
قدمت مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إحاطة فنية افتراضية حول استعراض نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 4 يونيو 2020. 
وطُلب تقديم المساهمات إلى عملية الميسر المشارك من الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات وخبراء هيئات المعاهدات والخبراء السابقين. تم استلام التقديم من: 55 دولة عضوًا، و27 منظمة غير حكومية، وستة خبراء أو لجان تابعة لهيئات المعاهدات أو خبراء سابقين، وثماني مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. 
	3.	تقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان
يقدم الأمين العام "إلى الجمعية العامة، كل سنتين، تقريرا شاملا عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان والتقدم الذي أحرزته هيئات معاهدات حقوق الإنسان في تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والفعَّالية في عملها، بما في ذلك عدد التقارير المقدَّمة والمراجعة من قِبل اللجان، والزيارات التي تمت والبلاغات الفردية المستلمة، واستعراض، حيثما ينطبق ذلك، حالة الأعمال المتراكمة، وجهود بناء القدرات والنتائج المحققة، فضلاً عن الوضع فيما يتعلق بالتصديقات، زيادة تقديم التقارير وتخصيص وقت للاجتماعات وتقديم مقترحات بشأن التدابير، بما في ذلك على أساس المعلومات والملاحظات المقدَّمة من الدول الأعضاء، لتعزيز مشاركة جميع الدول الأطراف في الحوار مع هيئات المعاهدات" (قرار الجمعية العامة 68/268، المنطوق 40). 
التقرير الرابع للأمين العام لفترة السنتين (A/77/279، 8 أغسطس 2022)
معلومات تكميلية للتقرير A/77/279
تفويض: قرار الجمعية العامة 75/174، PP8 و OP9  
ويقيم التقرير متطلبات الوقت اللازم للاجتماع والموارد المالية اللازمة لدعم عمل وأداء هيئات معاهدات حقوق الإنسان. ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الزيادة في الأنشطة الأخرى الصادر بها تكليف وعدم كفاية الدعم الوظيفي؛ ويؤكد من جديد كأولوية على احتياجات الرقمنة لهيئات المعاهدات حتى يكون النظام مناسبًا للغرض، مع إعطاء أولوية عاجلة لنظام إدارة الحالات لمعالجة الحجم الكبير من الاتصالات الفردية والإجراءات العاجلة، مع تخصيص الموارد البشرية والمالية. 
[bookmark: _Hlk134814426]في إطار إعداد التقرير الرابع لفترة السنتين، دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) الدول إلى تقديم تعليقات حول حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ولا سيما بشأن تنفيذ قرارات الجمعية العامة القرار 68/268، بما في ذلك الأحكام الموجهة إلى الدول. تم تلقي 34 طلبًا من الدول الأطراف وثمانية مساهمات من أصحاب المصلحة الآخرين. 
التقرير الثالث للأمين العام لفترة السنتين (A/74/643، 10 يناير، 2020)
معلومات تكميلية للتقرير A/74/643
ورقة موقف رؤساء هيئات المعاهدات بشأن مستقبل نظام هيئات المعاهدات: المرفق الثالث من A/74/256
تفويض: قرار الجمعية العامة 73/162، OP10. 
يتضمن التقرير معلومات عن عدد التقارير المقدَّمة والتي استعرضتها لجان الخبراء المستقلين، والزيارات التي تمت، والبلاغات الفردية الواردة واستعراض، حيثما ينطبق ذلك، حالة الأعمال المتراكمة، سواء من حيث البلاغات أو التقارير، والقدرات - جهود البناء والنتائج المحققة. ويتناول أيضًا حالة هيئات المعاهدات من حيث التصديق على المعاهدات، وزيادة التقارير وتخصيص وقت للاجتماعات ومقترحات بشأن التدابير، بما في ذلك تلك المستندة إلى المعلومات والملاحظات المقدَّمة من الدول الأعضاء، لتعزيز مشاركة جميع الدول الأطراف في الحوار مع هيئات المعاهدات 
في إطار إعداد التقرير الثالث لفترة السنتين، دعت مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الدول إلى تقديم تعليقات بشأن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ولا سيما بشأن تنفيذ قرارات الجمعية العامة القرار 68/268، بما في ذلك الأحكام الموجهة إلى الدول. وتم تلقي 45 تقريراً من الدول الأطراف وسبع مساهمات من أصحاب المصلحة الآخرين.
التقرير الثاني للأمين العام لفترة السنتين (A/73/309، 7 أغسطس 2018)
معلومات تكميلية للتقرير A/73/309
تفويض: قرار الجمعية العامة 68/268، OP40. 
يحدد قرار الجمعية العامة 68/268 المعايير التي يمكن من خلالها تقييم الاحتياجات المستقبلية لهيئات المعاهدات من حيث وقت الاجتماع والمستوى المقابل من الاحتياجات من الموارد البشرية والمالية، استنادا إلى عدد تقارير الدول الأطراف والبلاغات الفردية الواردة وعبء العمل الأهداف المحددة في القرار ويقدم التقرير دراسة مفصلة للتقدم المحرز بشأن العناصر المحددة في القرار ومجالات التحسين التي تعتبر ضرورية لفعَّالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان. ويحدد التقرير التحديات المتبقية، مثل العدد المتزايد من الأنشطة التي تضطلع بها هيئات المعاهدات، والتي لم تكن مصحوبة بموارد كافية.
في إطار إعداد التقرير الثالث لفترة السنتين، دعت مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الدول إلى تقديم تعليقات بشأن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ولا سيما بشأن تنفيذ قرارات الجمعية العامة القرار  68/268، بما في ذلك الأحكام الموجهة إلى الدول. وتم تلقي 23 تقريراً من الدول الأطراف وثلاث مساهمات من أصحاب المصلحة الآخرين.
التقرير الأول للأمين العام لفترة السنتين (A/71/118، 19 يوليو 2016)
معلومات تكميلية للتقرير A/71/118
تفويض: قرار الجمعية العامة 68/268، OP40.
في هذا التقرير، يشير الأمين العام إلى أن حالة تنفيذ قرار الجمعية العامة 68/268 إيجابية على الصعيد العالمي، مما يؤكد من جديد أهمية وأهمية نظام هيئات المعاهدات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ويظهر طبيعته الديناميكية والمستجيبة. 
في إطار إعداد التقرير الثالث لفترة السنتين، دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) الدول إلى تقديم تعليقات حول حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ولا سيما بشأن تنفيذ قرارات الجمعية العامة القرار 68/268، بما في ذلك الأحكام الموجهة إلى الدول. تم تلقي 15 تقريرًا من الدول الأطراف.
[bookmark: _Hlk135606707]	4.	الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان
تعمل مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كأمانة للاجتماع السنوي لرؤساء هيئات المعاهدات، بما في ذلك إعداد التقارير والوثائق الأساسية ذات الصلة. كما أنها تدعم الرؤساء في اجتماعاتهم السنوية مع الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة. 
الاجتماع الخامس والثلاثون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (29 مايو إلى 2 يونيو 2023) 
جدول الأعمال المؤقت والشروح (HRI/MC/2023/1)
ممارسات هيئات معاهدات حقوق الإنسان بشأن التخويف والأعمال الانتقامية والقضايا التي تتطلب مزيدًا من الإجراءات من قِبل الرؤساء (HRI/MC/2023/2)
الاجتماع الرابع والثلاثون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (30 مايو إلى 03 يونيو 2022)
تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم السنوي الرابع والثلاثين - A/77/228
جدول الأعمال المؤقت والشروح (HRI/MC/2022/1)
تتبع حالة تنفيذ قرارات وتوصيات رؤساء هيئات المعاهدات: المذكرة (HRI/MC/2022/2)
إجراء مبسط لإعداد التقارير: العناصر المحتملة لإجراء موحد مشترك (HRI/MC/2022/3)
رسم خريطة لممارسات هيئات المعاهدات بشأن التخويف والأعمال الانتقامية وتحديد القضايا التي تحتاج إلى مزيد من الإجراءات من قِبل الرؤساء (HRI/MC/2022/4)
امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
ورقة معلومات أساسية بشأن تنسيق القضايا المواضيعية في إجراء تقديم التقارير: تحليل 140 ملاحظة ختامية بشأن 46 دولة طرفًا استعرضتها أكثر من هيئة معاهدة واحدة في الفترة 2018-2019 (HRI/MC/2022/CRP.1)
ورقة معلومات أساسية عن سبل الانتصاف وتدابير جبر الضرر في السوابق القضائية لهيئات المعاهدات: تحليل 138 وجهة نظر تم اعتمادها في الفترة 2018-2019 والتي تبين فيها حدوث انتهاك (HRI/MC/2022/CRP.2)
ورقة معلومات أساسية عن الاستفسارات والزيارات القُطرية (HRI/MC/2022/CRP.3)
[bookmark: _Hlk134818502]الاجتماع الثالث والثلاثون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (7 إلى 11 يونيو 2021)
تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم السنوي الثالث والثلاثين - A/76/254
جدول الأعمال المؤقت والشروح (HRI/MC/2021/1)
رسم خريطة لممارسات هيئات المعاهدات بشأن التخويف والأعمال الانتقامية وتحديد القضايا التي تحتاج إلى مزيد من الإجراءات من قِبل الرؤساء (HRI/MC/2021/2, HRI/MC/2021/2/Corr.1) 
امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (اعتباراً من 30 أبريل 2021)
الاجتماع الثاني والثلاثون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (27-30 يوليو، 2 أكتوبر و 14 ديسمبر 2020)
تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم السنوي الثاني والثلاثين - A/75/346
جدول الأعمال المؤقت والشروح (HRI/MC/2020/1)
رسم خريطة لممارسات هيئات المعاهدات بشأن التخويف والأعمال الانتقامية وتحديد القضايا التي تحتاج إلى مزيد من الإجراءات من قِبل الرؤساء (HRI/MC/2020/2/Rev.1)
رسم خرائط ممارسات هيئات المعاهدات بشأن مبادئ أديس أبابا التوجيهية: التحديات الرئيسية والخطوات الإضافية لتفعيل المبادئ التوجيهية (HRI/MC/2020/3)
امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
الاجتماع الواحد والثلاثون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (يونيو 2019)
تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم السنوي الحادي والثلاثين - A/74/256
جدول الأعمال المؤقت والشروح (HRI/MC/2019/1)
دور جهات التنسيق والمقررين في هيئات المعاهدات فيما يتعلق بالأعمال الانتقامية ضد الأشخاص والمجموعات المشاركين في هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (HRI/MC/2019/2)
إجراء مبسط لإعداد التقارير: العناصر المحتملة لإجراء موحد مشترك (HRI/MC/2019/3)
الاجتماع الثلاثون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مايو-يونيو 2018)
تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم الثلاثين - A/73/140
جدول الأعمال المؤقت والشروح (HRI/MC/2018/1)
مذكرة من الأمانة: امتثال الدول الأطراف لالتزامات تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/MC/2018/2)
مذكرة من الأمانة: امتثال الدول الأطراف لالتزامات تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/MC/2018/2)
مذكرة من الأمانة: متابعة الملاحظات الختامية والقرارات والآراء (HRI/MC/2018/4)
مذكرة من الأمانة بشأن ورشة العمل المتعلقة بإجراءات الاستفسارات (HRI/MC/2018/CRP.1)
مذكرة من الأمانة بشأن اجتماع الخبراء المعني بمتابعة توصيات هيئات المعاهدات (HRI/MC/2018/CRP.2)
الاجتماع التاسع والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (يونيو 2017)
تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم التاسع والعشرين - A/72/177
جدول الأعمال المؤقت والشروح (HRI/MC/2017/1)
مذكرة حول الامتثال للإبلاغ (HRI/MC/2017/2)
النهج المشتركة للتعامل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (HRI/MC/2017/3)
مذكرة بشأن متابعة الملاحظات الختامية (HRI/MC/2017/4)
الاجتماع الثامن والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (يونيو 2016)
تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم الثامن والعشرين - A/71/270
جدول الأعمال المؤقت والشروح (HRI/MC/2016/1)
مذكرة حول الامتثال للإبلاغ (HRI/MC/2016/2)
الاجتماع السابع والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (يونيو 2015)
2015: تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم السابع والعشرين - A/70/302
جدول الأعمال المؤقت والشروح (HRI/MC/2015/1)
تنفيذ هيئات المعاهدات لاستنتاجات وتوصيات رؤساء هيئات المعاهدات في اجتماعهم السادس والعشرين في إطار قرار الجمعية العامة 68/268 (HRI/MC/2015/2)
الأعمال الانتقامية في سياق آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (HRI/MC/2015/3)
عملية التشاور لإعداد التعليقات العامة لهيئات المعاهدات (HRI/MC/2015/4)
تقديم التقارير في الوقت المناسب والمتأخرة وعدم قيام الدول الأطراف بتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان (HRI/MC/2015/5)
المبادئ التوجيهية ضد التخويف أو الأعمال الانتقامية ("مبادئ سان خوسيه التوجيهية") (HRI/MC/2015/6)
الاجتماع السادس والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (يونيو 2014)
2014: تقرير الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء الهيئات - A/69/285
جدول الأعمال المؤقت والشروح (HRI/MC/2014/1)
الملاحظات الختامية: مذكرة من الأمانة (HRI/MC/2014/2)
الحوار البناء - مذكرة من الأمانة العامة (HRI/MC/2014/3)
الإجراء المبسط لتقديم التقارير - مذكرة من الأمانة (HRI/MC/2014/4)
الاجتماع الخامس والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (يونيو 2013)
2013: تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم الخامس والعشرين - A/68/334
جدول الأعمال المؤقت (HRI/MC/2013/1)
نظرة عامة على نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان وأساليب العمل المتعلقة باستعراض الدول الأطراف (HRI/MC/2013/2)
الأنشطة الأخرى لهيئات معاهدات حقوق الإنسان ومشاركة أصحاب المصلحة في عملية هيئات معاهدات حقوق الإنسان (HRI/MC/2013/3)
تقرير عن تنفيذ هيئات المعاهدات للتوصيات الواردة في تقرير المفوض السامي بشأن تعزيز نظام هيئات المعاهدات (HRI/MC/2013/4)
تصويب (HRI/MC/2013/1/Corr.1)
تصويب (HRI/MC/2013/2/Corr.1)
تصويب (HRI/MC/2013/3/Corr.1)
تصويب (HRI/MC/2013/4/Corr.1)
الاجتماع الرابع والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (يونيو 2012)
2012: تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم الرابع والعشرين - A/67/222
تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم الرابع والعشرين - تصويب (A/67/222/Corr.1)
جدول الأعمال المؤقت والشروح (HRI/MC/2012/1) 
معلومات أساسية عن تحسين وتعزيز خبرة واستقلال أعضاء هيئات المعاهدات (HRI/MC/2012/2)
معلومات أساسية عن تحسين وتعزيز خبرة واستقلال أعضاء هيئات المعاهدات (HRI/MC/2012/2/CORR.1)
مبادئ أديس أبابا التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات (A/67/222)
	5.	 رسائل إلى الدول الأعضاء حول حالة نظام هيئات المعاهدات 
ويتواصل المفوض السامي بانتظام مع الدول الأعضاء لتقديم تحديثات بشأن نظام هيئات المعاهدات، والإبلاغ عن التحديات وإبلاغ الدول الأعضاء بالخطوات التالية في عملية تعزيز هيئات المعاهدات.
19 أغسطس 2022: تحديث بشأن الوضع الحالي والديناميات الناشئة في عملية تعزيز هيئات المعاهدات، ضمن معايير قرار الجمعية العامة 68/268؛ 
25 مارس 2021: معلومات حول التحديات التي يواجهها نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان أثناء جائحة كوفيد-19 والوضع المالي والتوقعات؛ 
28 أغسطس 2020: تحديث حول التقدم المحرز فيما يتعلق بالقضايا المثارة في الرسالة المؤرخة 10 أغسطس 2020؛
10 أغسطس 2020: معلومات حول تقييم التأثير المحتمل لجائحة كوفيد-19 والأزمة المالية للمنظمة على تنفيذ الأنشطة والفعَّاليات والاجتماعات التي كلف بها مجلس حقوق الإنسان و/أو الجمعية العامة.

[bookmark: _Hlk135607765]		الملحق الخامس
[bookmark: _Hlk133839884]		مجالات الاهتمام والاهتمام الرئيسية للدول والمنظمات غير الحكومية 
		مقر مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 29 مايو 2023
		مجالات الاهتمام والاهتمام الرئيسية للدول الأطراف 
يلخص هذا القسم الاهتمامات والمخاوف الرئيسية التي عبرت عنها الدول الأطراف في مساهماتها في عملية التيسير المشترك لمراجعة هيئات المعاهدات لعام 2020. الطلبات المقدَّمة من الدول إلى عملية الميسرين المشاركين، وإلى المشاورات التي سبقت تقرير نافي بيلاي في عام 2012 وإلى اجتماعات الأمين العام الأربعة تقارير فترة السنتين عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان (التقرير الأول لفترة السنتين؛ التقرير الثاني لفترة السنتين؛ التقرير الثالث لفترة السنتين والتقرير الرابع لفترة السنتين) متاحان على موقع مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الويب. تعرب الدول الأطراف أيضًا، ضمن أمور أخرى، عن آرائها في الاجتماعات مع رؤساء هيئات المعاهدات في الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان. 
	1.	مواءمة أساليب العمل والنظام الداخلي
1.1.	من بين 57 مساهمة مقدمة خلال عملية التيسير المشترك تتعلق بتعزيز هيئات المعاهدات في عام 2020، شجعت 23 دولة عضوًا وتجمعات إقليمية على زيادة المواءمة والمواءمة والتنسيق بين اللجان بشأن أساليب العمل لتعزيز المعاهدة جهاز الجسم ووظائفه.[footnoteRef:42]  [42: 		مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان | عملية التيسير المشترك بشأن مراجعة هيئات المعاهدات لعام 2020] 

	2.	إجراء مبسط لإعداد التقارير
2.1.	في المساهمات في عملية التيسير المشترك، شجع إجمالي 31 دولة عضو بالإضافة إلى المجموعة الأفريقية والاتحاد الأوروبي وعشر دول أعضاء مرتبطة بالمجموعة الأفريقية توحيد وتبسيط ومواءمة الإجراءات كما وكذلك تنفيذ الإجراء المبسط لتقديم التقارير.[footnoteRef:43]  [43: 		مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان | عملية التيسير المشترك بشأن مراجعة هيئات المعاهدات لعام 2020] 

	3.	منهجية متسقة للحوار البناء
3.1.	سلط ما مجموعه 18 من أصل 57 دولة عضوًا وتجمعات إقليمية الضوء على الحاجة إلى وضع منهجية متوافقة لإجراء حوار بناء مع الدول الأطراف وتعزيز أساليب العمل في هذا الصدد في مدخلاتها إلى عملية التيسير المشترك في عام 2020.[footnoteRef:44]  [44: 	 	مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان | عملية التيسير المشترك بشأن مراجعة هيئات المعاهدات لعام 2020] 

	4.	منهجية متسقة للملاحظات الختامية وتوصيات المتابعة
4.1.	 ذكرت ما مجموعه 40 دولة عضوا ومجموعات إقليمية للدول وأوصت بتطبيق أكثر اتساقا لأساليب العمل والممارسات فيما يتعلق بالملاحظات الختامية، ومواءمتها.[footnoteRef:45] [45: 	 	مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان | عملية التيسير المشترك بشأن مراجعة هيئات المعاهدات لعام 2020] 

	5.	التقويم الثابت ودورية جلسات هيئات المعاهدات
5.1.	أوصت أو اقترحت أكثر من 50 دولة عضوًا وتجمعًا إقليميًا جدولًا زمنيًا يمكن التنبؤ به لمراجعات تقارير الدول الأطراف أو دورية ثابتة للمراجعات في تقاريرها المقدَّمة إلى عملية التيسير المشترك في عام 2020.[footnoteRef:46] [46: 	 	مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان | عملية التيسير المشترك بشأن مراجعة هيئات المعاهدات لعام 2020] 

	6.	الاتصالات الفردية
6.1.	أيدت أو أوصت ما مجموعه 13 دولة عضوًا وتجمعًا إقليميًا بمنهجية متسقة للنظر في البلاغات الفردية، في تقاريرها المقدَّمة إلى عملية التيسير المشترك لعام 2020.[footnoteRef:47] [47: 		مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان | عملية التيسير المشترك بشأن مراجعة هيئات المعاهدات لعام 2020] 

	7.	التعامل مع الأعمال الانتقامية والموافقة على مبادئ سان خوسيه التوجيهية
7.1.	سلط ما مجموعه 8 دول أعضاء في مساهماتها في عملية التيسير المشترك الضوء على الحاجة إلى تنسيق العمل بشأن وتنسيق معالجة ادعاءات الأعمال الانتقامية بين اللجان العشر. وأثاروا الحاجة إلى معالجة الأعمال الانتقامية وجميع الادعاءات بطريقة شاملة ومتسقة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.[footnoteRef:48]  [48:  مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان | عملية التيسير المشترك بشأن مراجعة هيئات المعاهدات لعام 2020] 

	8.	تنفيذ مبادئ أديس أبابا التوجيهية 
8.1.	أوصى ما مجموعه 38 دولة عضو وتجمعات إقليمية بمواصلة التنفيذ المتسق لمبادئ أديس أبابا التوجيهية، مع اقتراح الكثير منها بذل المزيد من الجهود للحفاظ على وتعزيز استقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات ولضمان التنوع من حيث الجنس والجغرافيا والخلفية والخبرة وتمثيل مختلف أشكال الحضارة والأنظمة القانونية الرئيسية، فضلاً عن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.[footnoteRef:49] [49: 	 	مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان | عملية التيسير المشترك بشأن مراجعة هيئات المعاهدات لعام 2020] 

	9.	إمكانية الوصول 
9.1.	14 أوصت الدول الأعضاء والتجمعات الإقليمية ببذل المزيد من الجهود لضمان وصول أوسع للأشخاص ذوي الإعاقة إلى عمل هيئات المعاهدات في تقاريرهم المقدَّمة إلى تقرير الميسرين المشاركين في عام 2020.[footnoteRef:50]  [50: 	 	مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان | عملية التيسير المشترك بشأن مراجعة هيئات المعاهدات لعام 2020] 

	10.	الميزانية
	10.1.	في المساهمات المكتوبة للدول الأعضاء في عملية التيسير المشترك وأثناء المشاورات، أثار ما مجموعه 23 دولة عضوًا و21 دولة عضوًا، على التوالي، مخاوف تتعلق بالميزانية والمالية فيما يتعلق بنظام هيئات المعاهدات. على سبيل المثال، لاحظت إحدى الدول الأعضاء ما يلي: "لا تزال تشير إلى أن الموارد غير الكافية أو التي لا يمكن التنبؤ بها تقوض هيئات المعاهدات. إن توافر الموارد له تأثير مباشر على قدرة نظام هيئات المعاهدات على أداء ولاياته، والتي تشمل رصد تنفيذ الاتفاقيات، وحضور الاجتماعات، وإعداد قائمة القضايا، وكتابة الملاحظات الختامية، والنظر في الشكاوى الفردية، وصياغة عامة تعليقات. تحتاج هيئات المعاهدات إلى التمويل الكافي بطريقة متسقة ومستدامة من الميزانية العادية، بما يتماشى مع الصيغة المتفق عليها في قرار الجمعية العامة 68/268."[footnoteRef:51] [51: 		مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان | عملية التيسير المشترك بشأن مراجعة هيئات المعاهدات لعام 2020] 

	11.	برنامج بناء القدرات
11.1.	قدم ما مجموعه 19 دولة عضوًا ومجموعات إقليمية توصيات أو عبرت عن وجهات نظر بشأن برنامج بناء القدرات. وأشار أحدهم: "...فيما يتعلق ببرنامج بناء القدرات، فإننا نتطلع بشكل إيجابي إلى إدراج الدعم للجهات الفاعلة في المجتمع المدني وكذلك إلى تقييم تأثير البرنامج."[footnoteRef:52]   [52: 	 	مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان | عملية التيسير المشترك بشأن مراجعة هيئات المعاهدات لعام 2020] 

		مجالات الاهتمام والاهتمام الرئيسية لمجموعات الدول، كما تم التعبير عنها في المساهمات والبيانات المختارة 
		مجموعة الـ 39 دولة عضو، ألقتها بلجيكا، 13 أكتوبر 2017[footnoteRef:53] [53:  بيان مشترك صادر عن 39 دولة عضو قدمته بلجيكا، 2017] 

	13.	في بيانهم المشترك الذي ألقته بلجيكا، الدول الأعضاء: 
13.1. 	تشجيعهم على ضمان تنفيذ إرشادات سان خوسيه؛ 
13.2. 	أعرب عن قلقه بشأن الأعمال الانتقامية؛  
13.3. 	تم تشجيعهم على تعزيز مواءمة أساليب العمل والقواعد الإجرائية بين هيئات المعاهدات بشأن إجراءات تقديم التقارير المبسطة (تنسيق جميع الأساليب لجميع اللجان)؛ 
13.4.	 تم اقتراح إنشاء اعتماد تقاويم لتوزيع التقارير بشكل أكثر توازناً؛ 
13.5.	تشجيع التآزر مع آليات حقوق الإنسان الأخرى. 
			مجموعة أفريقيا والبحرين، يوليو 2020[footnoteRef:54]  [54:  تقديم من المجموعة الأفريقية والبحرين، 2020  ] 

	14.	إجراء مبسط لإعداد التقارير
14.1.	ينبغي أن يظل الإجراء المبسط لتقديم التقارير اختياريا بالنسبة للدول الأطراف، باعتباره قرارا سياديا لها، ولكن ينبغي ألا يؤدي إلى خلق وضع غير متكافئ للدول الأطراف المقدَّمة للتقارير، وينبغي أن يكون متوافقا مع طبيعة وخصوصية كل إنسان على حدة. معاهدة الحقوق.
	15.	إمكانية الوصول/تعدد اللغات
15.1.	يجب استخدام اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة على قدم المساواة من قِبل جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان.
	16.	مواءمة أساليب العمل والنظام الداخلي
16.1.	ينبغي أن يكون دور رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان هو الاستمرار في تسهيل التنسيق.
16.2.	ينبغي تشجيع تنسيق العمل التنظيمي، ضمن نطاقه الفني وولاية كل هيئة من هيئات المعاهدات. يجب أن تتم الموافقة على الاقتراحات المقدَّمة من رؤساء هيئات المعاهدات من قِبل كل هيئة من هيئات المعاهدات، وفقًا للنظام الداخلي الخاص بها.
	17.	منهجية متسقة للحوار البناء
17.1.	يجب تخصيص وقت الاجتماع للحوار مع الدولة الطرف بطريقة تضمن إجراء حوار أكثر تفاعلية وأكثر إنتاجية.
	18.	تنفيذ مبادئ أديس أبابا التوجيهية
18.1.	من المهم أن يتمتع الخبراء المرشحون بمكانة أخلاقية عالية وكفاءة وخبرة معترف بها في مجال حقوق الإنسان، لا سيما في المجالات التي تقع ضمن ولاية كل هيئة من هيئات المعاهدات. يعد التوازن الجغرافي والجنساني مهمًا أيضًا في انتخابات خبراء هيئات المعاهدات.
		أولويات الاتحاد الأوروبي واهتماماته، يوليو 2020[footnoteRef:55] [55:  تقديم من الاتحاد الأوروبي، 2020 ] 

	19.	التقويم المتوقع للمراجعات
19.1.	إن مبدأ إدخال جدول زمني منسق وثابت ومتعدد السنوات، يأخذ في الاعتبار مراجعات الدول في إطار الاستعراض الدوري الشامل ومختلف هيئات المعاهدات، يمكن أن يزيد من القدرة على التنبؤ والوضوح والاستقرار في تقديم التقارير. 
	20.	إمكانية الوصول/تعدد اللغات
20.1.	لتعدد اللغات والمساواة بين اللغات الرسمية الست أهمية قصوى في الأداء الفعَّال لهيئات المعاهدات حقوق الإنسان.
20.2.	فيما يتعلق بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، يواصل الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى توسيع نطاق إمكانية الوصول إلى عمل هيئات المعاهدات وإبرازها من أجل المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ويثير مسألة الترتيبات التيسيرية المعقولة لجميع أعضاء هيئات المعاهدات.
	21.	تنفيذ مبادئ أديس أبابا التوجيهية
21.1.	يجب ضمان استقلال هيئات المعاهدات واستقلاليتها في إصدار وثائق التنظيم الذاتي (مثل مبادئ أديس أبابا التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات).
	22.	مواءمة أساليب العمل والنظام الداخلي
22.1.	يتم تشجيع هيئات المعاهدات على تعزيز دور رؤسائها في اتخاذ قرارات مشتركة بشأن المسائل الإجرائية، وتوحيد ومواءمة أساليب العمل، ومشاركة وتعزيز استخدام أفضل الممارسات عبر هيئات المعاهدات، مثل العمل في مجموعات العمل واستخدام العملية للحالات المتكررة، حسب الاقتضاء. 
	23.	إجراء مبسط لتقديم التقارير
23.1.	يتم أيضًا التشجيع على مواصلة استخدام إجراءات تقديم التقارير المبسطة، خاصة فيما يتعلق بالتقارير الدورية، كأداة لتخفيف عبء تقديم التقارير والسماح بإجراء حوار أكثر تركيزًا بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات.
	24.	الحوار البناء/الملاحظات الختامية/الاتصالات الفردية
24.1.	ينبغي أن تكون الملاحظات الختامية محددة ومركزة استراتيجيا، في حين ينبغي تنسيق وتبسيط إجراءات المتابعة.
24.2.	ينبغي أن تكون هناك منهجية متوافقة للحوار البناء بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات، للنظر في البلاغات الفردية وكذلك التفاعل بين هيئات المعاهدات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
	25.	التعامل مع الأعمال الانتقامية ومبادئ سان خوسيه التوجيهية
25.1.	ينبغي أن يكون هناك نهج منسق واتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بمنع الأعمال الانتقامية والرد عليها، وفقًا لمبادئ سان خوسيه التوجيهية ضد التخويف أو الأعمال الانتقامية.
	26.	برنامج بناء القدرات
26.1.	ينبغي تعزيز دور مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في دعم نظام هيئات المعاهدات وفي تقديم المساعدة التقنية لبناء القدرات.
26.2.	وفيما يتعلق ببرنامج بناء القدرات، فإن الاتحاد الأوروبي سوف ينظر بشكل إيجابي إلى إدراج الدعم للجهات الفاعلة في المجتمع المدني وكذلك إلى تقييم تأثير البرنامج.
	27.	الميزانية
27.1.	يؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية التمويل الكافي لوظائف دعم نظام هيئات المعاهدات. 27.2 يظل تمويل نظام هيئات المعاهدات يمثل أولوية رئيسية. ويجب ضمان تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لجميع الأنشطة المنوطة بهيئات المعاهدات.
	28.	تنفيذ مبادئ أديس أبابا التوجيهية 
28.1.	يجب الحفاظ على استقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات والتنوع من حيث الجنس والجغرافيا والخلفية والخبرة وتمثيل مختلف أشكال الحضارة والأنظمة القانونية الرئيسية، فضلا عن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة. تعزيز.
28.2.	يجب ضمان ترشيح المرشحين الذين يتمتعون بأعلى معايير النزاهة والاستقلال والحياد والأخلاق العالية. 
	29.	الرقمنة/الاتصالات
29.1.	هناك حاجة إلى معالجة كفاءة وفعَّالية هيئات المعاهدات في التعامل مع البلاغات الفردية. يتمتع النظام الحالي لمعالجة الاتصالات الفردية والاتصالات بين الدول والإجراءات العاجلة بنقاط قوة، ولكن هناك العديد من نقاط الضعف ويقدم الاتحاد الأوروبي اقتراحات لمزيد من تحسينه. 
29.2.	فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة وقدرتها على زيادة الكفاءة وإمكانية الوصول، يدعم الاتحاد الأوروبي تطوير أدوات إدارة الحالات المناسبة ومواصلة تطوير موقع مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك لتمكين الوصول بسهولة إلى أداء هيئات المعاهدات وقراراتها من جانب جميع أصحاب المصلحة.
[bookmark: _Hlk135912749]		رسالة موقَّعة من 40 دولة عضوًا، مرسلة من كندا، بتاريخ 30 مايو 2022[footnoteRef:56] [56:  رسالة موقعة من 40 دولة عضو وموقعة من كندا، 2022] 

	30.	أثارت مجموعة من الدول الأعضاء مخاوفها بشأن عدد الاتصالات الفردية المعلقة، وقدمت التوصيات التالية لمعالجة التراكم المتزايد:
30.1.	ينبغي تطوير عملية حديثة لإدارة الاتصالات لاستخدام هيئات المعاهدات في التعامل مع الاتصالات. 
30.2.	ينبغي تعزيز إجراءات الإرسال مع الدول الأعضاء، لضمان الاعتراف بجميع الاستفسارات والطلبات ونقل الوثائق بين الدول الأعضاء والأمانة بشأن الاتصالات الفردية (في جميع الأوقات) ومعالجتها بشكل مناسب وفي الوقت المناسب. 
30.3.	ينبغي تسجيل الاتصالات الجديدة بما يتماشى مع متطلبات المعاهدة والفقه.
30.4.	ينبغي متابعة الاتصالات والمواعيد النهائية لتقديم الطلبات بشكل فعَّال. ينبغي تقليل التأخير من خلال ضمان احترام المواعيد النهائية لتقديم الطلبات. 
30.5.	ينبغي الاستمرار في نشر الإحصائيات السنوية حول عدد الاتصالات المستلمة والمسجلة والمعالجة والمكتملة. 
30.6.	ينبغي توضيح المهام الإدارية والوظائف الفنية (مثل صياغة الآراء) وإسنادها بشكل مناسب إلى موظفي الأمانة العامة المعنيين لتعزيز الكفاءة. 
30.7.	ينبغي التأكد من أن مغادرة الموظفين العاملين في مجال الاتصالات لا تؤدي إلى تأخير الحالات المخصصة لهم. 
30.8.	ينبغي معالجة أوجه القصور في حماية البيانات.  
30.9.	دعم هيئات المعاهدات في تطوير وتحقيق الأهداف المتعلقة بعدد البلاغات التي سيتم تحديدها في كل جلسة، بهدف استكمال القضايا وتقليل حجم العمل المتراكم. 
30.10.	ينبغي ضمان اتباع نهج شامل في إدارة الاتصالات من خلال تسهيل الحوار بين اللجان. 
30.11.	ينبغي مواءمة أساليب العمل والقواعد الإجرائية بين هيئات المعاهدات. 
		مجالات الاهتمام والاهتمام الرئيسية للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
	يلخص هذا القسم مجالات الاهتمام والاهتمام الرئيسية التي أعربت عنها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، كما هو موضح في تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم السنوي الرابع والثلاثين 26 يوليو 2022 (A/77/228).
	31.	النظام الداخلي ومواءمة أساليب العمل 
31.1.	 لا يتم تنسيق أساليب عمل هيئات المعاهدات.[footnoteRef:57] [57: 		A/77/228، الفقرة. 52.] 

31.2.	 إن دعوات الدول الأطراف لتجنب الازدواجية والتداخل في المراجعات قد تؤدي إلى امتناع هيئات المعاهدات عن معالجة قضايا حقوق الإنسان لأسباب أخرى غير أنها ليست قضية ذات أولوية في السياق المحدد أو أنها تقع خارج النطاق للاتفاقية التي يراقبونها.[footnoteRef:58] [58: 		بيان مشترك لمنظمة العفو الدولية ومعهد جاكوب بلوستين للنهوض بحقوق الإنسان بمناسبة الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين لرؤساء هيئات المعاهدات ] 

	32.	 جدول المراجعات ومراجعات المتابعة لمدة ثماني سنوات
32.1.	 نظرًا لطوله، هناك مخاوف من أن جدول المراجعات الذي مدته ثماني سنوات مع مراجعة المتابعة بينهما لن يقيم بشكل كافٍ حالة تنفيذ التوصيات بطريقة منظمة ويخاطر بفترات طويلة من عدم اهتمام هيئات المعاهدات بالدول الأطراف[footnoteRef:59]. [59: 		بيان مشترك لمنظمة العفو الدولية ومعهد جاكوب بلوستين للنهوض بحقوق الإنسان بمناسبة الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين لرؤساء هيئات المعاهدات] 

32.2.	 يمثل طول جدول المراجعات الذي يمتد لثماني سنوات مصدر قلق، بالإضافة إلى مسألة ما إذا كانت مراجعة المتابعة ستقيم بشكل كافٍ حالة تنفيذ التوصيات بطريقة منظمة، فضلاً عن تعدد أساليب العمل. هيئات المعاهدات المختلفة، وتراكم البلاغات الفردية ومسؤولية الدول الأعضاء عن توفير التمويل الكافي لنظام هيئات المعاهدات.[footnoteRef:60] [60: 		A/77/228، الفقرة 52.] 

32.3.	 يشير مصطلح "مراجعة المتابعة" إلى أن مثل هذه المراجعة يمكن أن تنظر فقط في المشكلات التي تم تناولها في الملاحظات الختامية الصادرة مسبقًا، ولكن ليس القضايا الناشئة.[footnoteRef:61] [61: 		بيان مشترك لمنظمة العفو الدولية ومعهد جاكوب بلوستين للنهوض بحقوق الإنسان بمناسبة الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين لرؤساء هيئات المعاهدات ] 

32.4.	 لا تستفيد إجراءات المتابعة الحالية لهيئات المعاهدات حاليًا من أي دعم من الموظفين أو حق في ترجمة الوثائق الواردة أو المنقولة.[footnoteRef:62] [62: 		بيان مشترك لمنظمة العفو الدولية ومعهد جاكوب بلوستين للنهوض بحقوق الإنسان بمناسبة الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين لرؤساء هيئات المعاهدات ] 

	33.	 الميزانية
33.1.	 تعاني الأمانة العامة التي تدعم هيئات المعاهدات، ولا سيما وحدة الالتماسات والإجراءات العاجلة، من نقص خطير في الموارد.[footnoteRef:63]  [63: 		بيان مشترك لمنظمة العفو الدولية ومعهد جاكوب بلوستين للنهوض بحقوق الإنسان بمناسبة الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين لرؤساء هيئات المعاهدات ] 

		مجالات الاهتمام والاهتمام الرئيسية التي تم التعبير عنها في التقارير المختارة من قِبل مجموعات من المنظمات غير الحكومية 
		تقرير مشترك من منظمات المجتمع المدني[footnoteRef:64] لعملية التيسير المشترك بشأن مراجعة عام 2020 لنظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، 6 يوليو 2020[footnoteRef:65] [64: 		TB-Net، CCPR – مركز الحقوق المدنية والسياسية، حق الطفل في التواصل الصحيح، المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التحالف الدولي للمعاقين، IMADR.، IWRAW، OMCT – SOS - شبكة التعذيب و ISHR – الخدمة الدولية لحقوق الإنسان.  ]  [65:  تقرير مشترك لمنظمات المجتمع المدني، 6 يوليو 2020] 

34.	قدمت منظمات المجتمع المدني المقترحات التالية: 
تمويل وإصلاحات نظام هيئات المعاهدات 
34.1 يجب أن يكون الهدف النهائي لأي إصلاحات لنظام هيئات معاهدات الأمم المتحدة هو تحسين إعمال حقوق الإنسان على أرض الواقع.
34.2 ينبغي النظر إلى نظام هيئات معاهدات الأمم المتحدة باعتباره نظامًا واحدًا، يتم فيه الاحتفاظ بخصوصية كل معاهدة ولجنة.
34.3 من الضروري لكي يعمل النظام بفعَّالية أن يتلقى التمويل الكافي ليتمكن من تنفيذ ولايته. ويواصل قرار الجمعية العامة 68/268 توفير إطار مناسب فيما يتعلق بالتمويل ويجب على الدول احترام الصيغة التي وضعها.
34.4 يجب على الدول أيضًا ضمان التمويل الكافي لعمل هيئات معاهدات الأمم المتحدة في إطار البلاغات الفردية، والإجراءات العاجلة، والاتصالات بين الدول، وإجراءات الاستفسارات، والتي لا تحظى حاليًا بالدعم الكافي.
34.5 ينبغي أن تنعكس مساهمة المجتمع المدني في المراجعة وأي إصلاحات لنظام هيئات معاهدات الأمم المتحدة، بما في ذلك عن طريق تعزيز إمكانية الوصول إلى الآليات وفعَّاليتها أمام المجتمع المدني.
ترشيح واستقلال أعضاء هيئات المعاهدات 
34.6 ينبغي تنظيم عمليات ترشيح وطنية مفتوحة وتشاركية وشفافة ومنظمة لضمان التدقيق العام في المرشحين قبل ترشيحهم.
34.7 ينبغي التأكد، في كل من الترشيحات والانتخابات، من أن المرشحين هم أشخاص يتمتعون بمكانة أخلاقية عالية، ولديهم كفاءة وخبرة معترف بها في مجال حقوق الإنسان التي تغطيها المعاهدة ذات الصلة، وأنهم مستقلون. 
34.8 ينبغي للدول أن تأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي العادل، والتمثيل المتوازن بين الجنسين، وتنوع الخلفيات والخبرات بين أعضاء اللجنة. 
34.9 ينبغي للدول أن تطلب المساعدة من هيئات معاهدات الأمم المتحدة في تحديد المرشح الأكثر ملاءمة من خلال طرح المتطلبات الأساسية لعضوية هيئة معاهدة قبل كل انتخابات ومن خلال مراعاة التكوين الحالي لهيئة المعاهدة المعنية وأعضائها المنتهية ولايتهم وكذلك الحاليين. والفجوات المحتملة في الخبرة والتمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين.
34.10 ينبغي الحفاظ على استقلال هيئات معاهدات الأمم المتحدة وخبراء اللجان، حيث أن الاستقلال أمر أساسي لمصداقية وفعَّالية النظام.
مراجعات منتظمة ويمكن التنبؤ بها 
34.11 ينبغي لأي إصلاح أن يضمن مراجعة جميع الدول الأطراف ضمن إطار زمني منتظم ويمكن التنبؤ به.
34.12 يجب أن تشتمل إصلاحات إجراءات تقديم تقارير الدول على جدول زمني ثابت ومنسق لمراجعات الدول ودورة مراجعة مدتها أربع سنوات، بالتناوب بين المراجعات الشاملة والمركزة. 
الحوارات البنّاءة 
34.13 ومن شأن الحوار العام مع الدول الأطراف أن يستفيد من المواءمة القائمة على الممارسات الجيدة.
تنسيق العمل الموضوعي 
34.14 ينبغي دعم هيئات معاهدات الأمم المتحدة لتعزيز تنسيق عملها الموضوعي، لا سيما فيما يتعلق بالتعليقات العامة والملاحظات الختامية/التوصيات والبلاغات الفردية، من أجل ضمان التكامل في معايير الحماية والتعزيز المتبادل، مع تجنب التناقضات. 
مواءمة أساليب العمل 
34.15 ينبغي لهيئات معاهدات الأمم المتحدة أن تواصل مواءمة أساليب عملها. 
إمكانية الوصول والمشاركة 
34.16 يجب أن يستمر البث المباشر عبر الإنترنت لمراجعات هيئات معاهدات الأمم المتحدة، باللغة الإنجليزية واللغة المستخدمة في الدولة المعنية، عندما يكون ذلك متاحًا، لجميع مراجعات الدول.
34.17 يجب ضمان إمكانية الوصول لمجموعات مختلفة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال وغيرهم من الفئات المهمشة التي قد تواجه عوائق في الوصول إلى مراجعات هيئات معاهدات الأمم المتحدة، لجميع مرضى السل، بما في ذلك من خلال توفير الترجمة الفورية للغة الإشارة والتعليق المباشر.
34.18 ينبغي تعزيز المشاركة مع المجتمع المدني وعدم الحد منها من خلال أساليب العمل عبر الإنترنت، وينبغي للهيئات الحدودية للأمم المتحدة ضمان المرونة والشمولية. وينبغي أن تكون المشاركة عبر الإنترنت مكملة للاجتماعات المباشرة مع المجتمع المدني، ولا تحل محلها. 
34.19 ينبغي أن تظل الاجتماعات العامة الحالية علنية ويمكن الوصول إليها إذا عُقدت عبر الإنترنت، مع إتاحة برامج العمل وجداول الأعمال ذات الصلة وإتاحتها للعامة في الوقت المناسب. 
34.20 ينبغي استخدام العمل عبر الإنترنت فيما بين الدورات في الاجتماعات الخاصة لأعضاء اللجنة فقط. 
34.21 ينبغي إجراء الحوارات مع الدول الأطراف عبر الإنترنت فقط في ظروف استثنائية، وحيثما أمكن ذلك في "وضع مختلط"، أي بمشاركة في الموقع من أعضاء هيئات معاهدات الأمم المتحدة ووفود الدول والمنظمات غير الحكومية القادرة على الحضور شخصيًا. 
34.22 ينبغي الاحتفاظ بأيام المناقشة في شكل اجتماعات شخصية مع إتاحة المشاركة عبر الإنترنت لتعزيز المشاركة. 
		تقرير مشترك من منظمات المجتمع المدني[footnoteRef:66] لعملية التيسير المشترك بشأن مراجعة عام 2020 لنظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، 7 يوليو 2020[footnoteRef:67] [66: 	 	A.C. الإصلاح القضائي، المدافعون عن حقوق الإنسان، الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، منظمة العفو الدولية، الطائفة البهائية الدولية، المساواة الآن، جنيف لحقوق الإنسان - التدريب العالمي (GHR)، مشروع الاحتجاز العالمي، حقوق الإنسان في الصين، منظمة حقوق الإنسان، لجنة الحقوقيين الدولية، الشبكة الدولية للتضامن مع الداليت، المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب (IRCT)، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، معهد جاكوب بلوستين للنهوض بحقوق الإنسان، MADRE، مجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللجنة الحقوقية الهولندية. voor de Mensenrechten (NJCM)، مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، TB-Net (شبكة المنظمات غير الحكومية المعنية بهيئات معاهدات الأمم المتحدة؛ وتضم: مركز الحقوق المدنية والسياسية (مركز CCPR)؛ اتصال حقوق الطفل؛ المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (GI-ESCR)؛ التحالف الدولي للإعاقة (IDA)؛ الحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية (IMADR)؛ منظمة مراقبة حقوق المرأة الدولية في آسيا والمحيط الهادئ (IWRAW-AP)؛ والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، ومنظمة TRIAL الدولية، ومؤسسة Validity - مركز الدفاع عن الإعاقة العقلية، وWomen's Link Worldwide. ]  [67: 	تقرير مشترك من منظمات المجتمع المدني، 7 يوليو 2020] 

35.	قدمت منظمات المجتمع المدني المقترحات التالية: 
دورة مراجعة يمكن التنبؤ بها 
35-1 لم تتمكن هيئات المعاهدات من الرصد الفعَّال لامتثال بعض الدول الأطراف لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان لأن تلك الدول لم تمتثل لالتزاماتها بتقديم التقارير.
35.2 ينبغي دعم الجهود الرامية إلى ضمان قدر أكبر من القدرة على التنبؤ والتنسيق في دورات الاستعراض وتقديم التقارير من جانب هيئات المعاهدات، مما يؤدي إلى زيادة حماية الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات وتحسين امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير.
إجراءات مبسطة لتقديم التقارير 
35.3 يعد الإجراء المبسط لتقديم التقارير ابتكارًا إيجابيًا مكّن هيئات المعاهدات من تشجيع الدول على تقديم تقارير دورية أكثر تركيزًا والتي بدورها أثرت الحوارات اللاحقة وسهلت تقديم ملاحظات ختامية أكثر استهدافًا وذات صلة بالسياق. ولا ينبغي لأي مقترحات لزيادة تبسيط عملية تقديم التقارير للدول الأطراف أن يكون لها أثر سلبي على الجودة الموضوعية لتقاريرها الوطنية. 
الحوارات البنّاءة 
35.4 توجد بالفعل ممارسات جيدة في إجراء حوارات بناءة، حيث حددت غالبية هيئات المعاهدات فترات زمنية متسقة للحوارات التفاعلية، موضحة أنها ستجرى خلال اجتماعين مدة كل منهما ثلاث ساعات، على مدار يومين متتاليين. 
35.5 تقوم أغلبية هيئات المعاهدات أيضًا بتجميع وتسلسل محتوى الحوار البناء حسب المواضيع بين فريق العمل أو المقررين المشاركين. وهذا التجميع مفيد ويمكّن أصحاب المصلحة المهتمين بشكل أفضل من متابعة الحوار. 
مواءمة أساليب العمل 
35.6 على الرغم من أنها بذلت جهودًا كبيرة لمواءمة أساليب عملها منذ عام 2014، إلا أن هيئات المعاهدات تواصل الحفاظ على أساليب عمل مختلفة في بعض المجالات التي لا تتطلبها خصوصية المعاهدات، مثل شكل الحوار التفاعلي أو الاجتماعات مع منظمات المجتمع المدني مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على أصحاب الحقوق وأصحاب المصلحة الآخرين التعامل معهم. 
35.7 أعربت منظمات المجتمع المدني عن رأي مفاده أنه، مع مراعاة خصوصية المعاهدات المختلفة، يمكن تحقيق قدر أكبر من الكفاءة وإمكانية الوصول إذا كان لدى جميع هيئات المعاهدات عمليات وممارسات مماثلة. 
التنسيق الموضوعي 
35.8 يمثل الافتقار إلى التنسيق بين اللجان تحديًا للتماسك الإجرائي والموضوعي للنظام؛ ولا ينبغي للجهود الرامية إلى تحديد طرق عمل أكثر فعَّالية أن تسترشد بالرغبة في إزالة الازدواجية فحسب، بل ينبغي أيضاً أن تسترشد بمناقشة التعزيز المتبادل لالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان، استناداً إلى ترابط الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة. 
35.9 ينبغي تشجيع هيئات المعاهدات على زيادة جهودها لضمان قدر أكبر من التنسيق والتماسك بين اللجان بشأن الملاحظات الختامية، والحد من التداخل غير الضروري. 
35.10 على الرغم من تكامل المعاهدات والآليات على الورق، والخطاب المؤيد للإسناد الترافقي، فإن ذلك لا يحدث إلا بشكل نادر في الممارسة العملية. لا يزال هناك نقص في التنسيق، ليس فقط بين هيئات المعاهدات نفسها، ولكن أيضًا بين هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل. 
دور رؤساء هيئات المعاهدات 
35.11 أعربت منظمات المجتمع المدني في بعض الأحيان عن إحباطها لأن تنفيذ القرارات التي اتخذها الرؤساء كان عملية طويلة ومرهقة. وأوصوا بأن ينظر رؤساء الهيئات في مراجعة ولاية اجتماعهم السنوي بهدف تحسين التنسيق الشامل بين هيئات المعاهدات، بما في ذلك ما يتعلق باعتماد قرارات تنطبق بسهولة على جميع هيئات المعاهدات.
الاتصالات الفردية 
35.12 تراكمت لدى بعض هيئات المعاهدات تراكم كبير في البلاغات الفردية.
35.13 يجب على الدول التأكد من أن إجراءات تقديم البلاغات تحظى بالتمويل الكافي، سواء من خلال وقت الاجتماعات أو التوظيف، وأن يلبي التمويل أيضًا أي احتياجات تكنولوجية من شأنها زيادة كفاءة هيئات المعاهدات فيما يتعلق بإجراءات تقديم البلاغات.
35.14 إن إدخال نظام إدارة القضايا لوحدة الالتماسات، مصحوبًا بمنصة تقديم الطلبات عبر الإنترنت - حيث يمكن لكل من الدول ومقدمي الالتماسات الوصول إلى معلومات حول التقدم المحرز في الاتصالات - من شأنه أن يوفر تحسينات فورية لصالح جميع الأطراف المشاركة في التقاضي القضايا الفردية أمام هيئات المعاهدات.
إمكانية الوصول 
35-15 لا تزال إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة مقتصرة على اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 
التواصل من خلال جلسات خارج جنيف واستخدام البث عبر الإنترنت 
35.16 ينبغي دعم الجهود التي تبذلها هيئات المعاهدات لاستكشاف إمكانية عقد دورات خارج جنيف.
35.17 يعد البث عبر الإنترنت أداة رئيسية لضمان قدر أكبر من الرؤية والتوعية وتحسين إمكانية الوصول إلى نظام هيئات المعاهدات ككل.
المشاركة مع المجتمع المدني 
35.18 ينبغي تشجيع هيئات المعاهدات على مواصلة النظر في الطرق التي يمكن من خلالها تسهيل وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في جميع مراحل عملية المراجعة (قائمة القضايا قبل تقديم التقرير، وقائمة القضايا، والمراجعة والمتابعة)، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة المخاطر الحقيقية للترهيب والانتقام.
35.19 ترحب منظمات المجتمع المدني بإنشاء برنامج يهدف إلى تعزيز قدرة الدول على الامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدات. ومع ذلك، لا يبدو أن البرنامج كان له تأثير كبير في الحد من إجمالي التقارير المتأخرة المقدَّمة إلى هيئات المعاهدات.
35.20 يمكن لهيئات المعاهدات، بل وينبغي لها، أن تستخدم التقنيات بشكل أكثر تكرارًا لضمان المشاركة عن بُعد لممثلي المجتمع المدني الذين قد لا يتمكنون من السفر.
تمويل نظام هيئات المعاهدات 
35.21 تم إعاقة فعَّالية هيئات المعاهدات بطرق مهمة أخرى نتيجة للقيود المالية الأخيرة، مثل تخفيض أموال السفر "لممثلي" الأمم المتحدة، بما في ذلك أعضاء هيئات المعاهدات، في عام 2019، بنسبة 25%. 
35.22 منذ عام 2017، فشلت الدول الأعضاء في تنفيذ التزامها بتوفير الموارد لهيئات المعاهدات بما يتماشى مع الصيغة المتفق عليها في القرار 68/268 (OPs 26-28). وقد أدى هذا الفشل إلى حرمان هيئات المعاهدات من الموارد الكافية لتنفيذ الأنشطة المنوطة بها منذ عام 2018، مما أعاق قدرتها على الوفاء بولاياتها وتقويض الأداء الفعَّال للنظام.
35.23 منذ عام 2017، فشلت الدول الأعضاء في تنفيذ التزامها بتوفير الموارد لهيئات المعاهدات بما يتماشى مع الصيغة المتفق عليها في القرار 68/268 (OPs 26-28). وقد حرم هذا الفشل هيئات المعاهدات من الموارد الكافية لتنفيذ الأنشطة المنوطة بها منذ عام 2018، وقوض الأداء الفعَّال للنظام.
ترشيح وانتخاب أعضاء هيئات المعاهدات 
35.24 قامت الدول الأطراف بشكل متكرر بترشيح وانتخاب أفراد يفتقرون إلى الاستقلال المطلوب عن الحكومات و/أو الخبرة اللازمة للعمل كخبراء في هيئات المعاهدات. وكثيرًا ما تتجاهل الدول أيضًا المعايير المحددة للعضوية المستقلة على أساس الجدارة وتنخرط في تداول الأصوات. 
35.25 نذكّر الدول بدورها المهم في تعزيز عضوية هيئات المعاهدات على أساس الخبرة والاستقلال والتنوع، وفقًا للقرار 68/268، من خلال تعزيز عمليات الترشيح المفتوحة والشفافة والمبنية على الجدارة على المستوى الوطني والتصويت للمرشحين فقط التي تستوفي المعايير المنصوص عليها في المعاهدات والقرارات ذات الصلة.
الاجتماعات السنوية للدول الأطراف 
35.26 لا تولي الاجتماعات السنوية للدول الأطراف في هيئات المعاهدات الاهتمام الكافي لتنفيذ ملاحظات/توصيات وآراء هيئات المعاهدات.
		تقرير مشترك من TB-Net[footnoteRef:68] (شبكة المنظمات غير الحكومية المعنية بهيئات معاهدات الأمم المتحدة)، ومنظمة العفو الدولية والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، 28 يناير 2022[footnoteRef:69]   [68: 		تتكون شبكة TB-Net من: مركز الحقوق المدنية والسياسية (مركز CCPR)؛ اتصال حقوق الطفل؛ والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (GI-ESCR)؛ والتحالف الدولي للإعاقة (IDA)؛ الحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية (IMADR)؛ منظمة مراقبة العمل الدولي لحقوق المرأة في آسيا والمحيط الهادئ (IWRAW-آسيا والمحيط الهادئ)؛ والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT).]  [69: 	تقرير مشترك من منظمات المجتمع المدني، 28 يناير 2022] 

36. وقدمت منظمة تي بي نت ومنظمة العفو الدولية والخدمة الدولية لحقوق الإنسان التوصيات التالية: 
المشاركة عن بُعد/الهجينة 
36.1 ينبغي لهيئات معاهدات الأمم المتحدة تعزيز وتوسيع مشاركتها مع وفود الدول والمجتمع المدني من خلال السماح بالمشاركة المختلطة.
36.2 ينبغي تمكين المشاركة الكاملة والهادفة والآمنة للمجتمع المدني، مع المرونة والشمولية وإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة للمشاركين ذوي الإعاقة، بما في ذلك إمكانية المشاركة عن بُعد عبر أدوات الاتصال عبر الإنترنت كخيار. 
المشاركة مع منظمات المجتمع المدني 
36.3 تؤخذ توصيات منظمات المجتمع المدني بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بطرائق عقد الجلسات والمشاركة فيها. 
الاتصالات الفردية 
36.4 ينبغي للدول أن تمول وتدعم بشكل كاف الالتماسات والإجراءات العاجلة التي تقوم بها هيئات معاهدات الأمم المتحدة للحد من العمل المتراكم وتجنب فجوة حماية حقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدول أن تدعم التطوير السريع لنظام إدارة الحالات.
ترشيح أعضاء هيئات المعاهدات 
36.5 ينبغي للدول إنشاء عملية ترشيح شفافة وقائمة على الجدارة والتعاون مع المجتمع المدني ومفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة الحدودية في مثل هذه العمليات، وتبادل الممارسات الجيدة التي يمكن توحيدها على الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
استقلال هيئات المعاهدات 
36.6 يجب ضمان استقلال هيئات معاهدات الأمم المتحدة في تنفيذ هذه المهام؛ وينبغي للدول أن توفر لهم المساحة والدعم والتمويل اللازم.




		الملحق السادس
		تصور الخيارات الثلاثة لجدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنوات 
		مقر مفوضِّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 29 مايو 2023
		مقدمة
يحتوي هذا الملحق على ثلاثة تقاويم نموذجية تم تطويرها لتوضيح الخيارات المختلفة لتقويم مدته 8 سنوات يمكن التنبؤ به لمراجعات الدول الأطراف. والغرض من هذه النماذج هو اختبار الجدوى العملية لمختلف الافتراضات والمتطلبات، وبالتالي إثراء المناقشة حول الجدولة المستقبلية لمراجعات الدول الأطراف بين جميع أصحاب المصلحة في العملية.
السيناريوهات الثلاثة المحاكاة في النماذج هي كما يلي:
1.	الجدولة الخطية: إعطاء الأولوية للتوزيع المتساوي للمراجعات عبر جميع السنوات. 
2.	جدولة مجمعة جزئيًا: إعطاء الأولوية للمراجعات المتعاقبة للدول الأطراف بموجب العهدين (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) قبل إعطاء الأولوية لتوزيع متساوٍ للمراجعات للدول الأطراف عبر جميع السنوات. 
3.	جدولة مجمعة بالكامل: إعطاء الأولوية للمراجعات المتعاقبة للدول الأطراف بموجب أزواج محددة من المعاهدات/اللجان، يتبع كل منها عام بدون أي مراجعات.
		المتطلبات المشتركة
بالنسبة لجميع السيناريوهات الثلاثة، تم اعتبار الافتراضات والمتطلبات التالية كأساس:
1.	اللجان التي تم النظر فيها في النماذج تشمل CAT، CCPR، CEDAW، CERD، CESCR، CRC (بما في ذلك البروتوكولات الاختيارية)، CRPD، وCMW. ونظرًا للاختلاف في طرائق إعداد التقارير/الاستعراض، لا يتم أخذ CED وSPT في الاعتبار.
2.	يجب مراجعة جميع الدول الأطراف مرة واحدة خلال ثماني سنوات. ومن المفترض أن تخصص جميع اللجان الوقت اللازم للدورة لاستعراض جميع الدول الأطراف مرة واحدة على الأقل خلال ثماني سنوات.
3.	إلى أقصى حد ممكن، ينبغي تحديد موعد لاستعراض الدول الأطراف مع المراعاة الواجبة لحالة تقديم التقارير الحالية، حسب الترتيب التالي للأولوية: 
(1) الدول الأطراف التي لديها تقارير في انتظار المراجعة؛
(2) الدول الأطراف التي تأخرت كثيرًا في تقديم تقاريرها الأولية (> 10 سنوات)؛
(3) الدول الأطراف التي تأخرت كثيرا في تقديم تقاريرها الدورية (> 10 سنوات)؛
(4) الدول الأطراف التي لديها تقارير قادمة.


		متطلبات محددة
وقد تم النظر في المتطلبات الإضافية التالية للسيناريوهات الثلاثة المحددة:
1.	الجدولة الخطية
	أ.	يجب ألا يكون لدى الدول أكثر من مراجعة واحدة لهيئة المعاهدة مقرَّرة في أي سنة معينة، دون مراعاة المراجعة الدورية الشاملة.
2.	جدولة مجمعة جزئيًا
	أ.	يجب على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تجري مراجعاتها مع هاتين اللجنتين خلال نفس العام.
	ب.	في السنوات التالية للمراجعة المجمعة، لا ينبغي للدول أن يكون لديها أي مراجعة مقرَّرة لهيئة المعاهدة، إلى أقصى حد ممكن.
	ج.	خلال جميع السنوات الأخرى، يجب ألا يكون لدى الدول أكثر من مراجعة واحدة مقرَّرة لهيئة المعاهدة، دون احتساب المراجعة الدورية الشاملة.
3.	جدولة مجمعة بالكامل
	أ.	ينبغي جدولة المراجعات التي تجريها أزواج اللجان التالية خلال نفس العام للدول الأطراف التي صدَّقت على المعاهدتين الأساسيتين:
i.	العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CCPR/CESCR)
ii.	اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة/اتفاقية حقوق الطفل (CEDAW/CRC)
iii.	لجنة القضاء على التمييز العنصري/اتفاقية حقوق العمال المهاجرين (CERD/CMW)
iv.	اتفاقية مناهضة التعذيب/اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CAT/CRPD)
	ب.	في السنوات التالية للمراجعة المجمًّعة، لا ينبغي للدول أن يكون لديها أي مراجعة مقرَّرة لهيئة المعاهدة، إلى أقصى حد ممكن
	ج.	في جميع السنوات الأخرى، يجب ألا يكون لدى الدول أكثر من مراجعة واحدة مقرَّرة لهيئة المعاهدة، دون احتساب المراجعة الدورية الشاملة.
	د.	لا يتم أخذ حالة تقديم التقارير الحالية للدول الأطراف والنظر في الاستعراض الدوري الشامل في الاعتبار في ترتيب الجدولة لهذا النموذج
		مناقشة النتائج
بالنسبة لجميع السيناريوهات الثلاثة، كان من الممكن جدولة غالبية المراجعات بما يتماشى مع المتطلبات المشتركة. ولا يتبقى سوى أقلية قليلة من المراجعات (2-6 في المائة) لكل نموذج قد يلزم جدولتها يدويًا بما يشكل انتهاكًا للمتطلبات المشتركة، أي تجاوز الحد الأقصى لعدد المراجعات في السنة والدولة. هذه المراجعات غير مدرجة حاليًا في التقويم ولكنها مدرجة في جدول منفصل.
ويمكن احترام متطلبات تحديد الأولويات وفقا لحالة الإبلاغ إلى حد كبير بالنسبة للسيناريوهين الأولين، مع استثناءات قليلة. بالنسبة لنموذج "التجميع الكامل"، لم يكن من الممكن تحقيق درجة مرضية من التجميع مع النظر في حالة الإبلاغ في نفس الوقت. ولذلك تقرر تعليق شرط تحديد الأولويات لهذا النموذج.
النتائج الدقيقة لجميع النماذج هي كما يلي:
	معامل
	"خطي"
	"متجمع جزئيا"
	"متجمع بالكامل"

	العدد الإجمالي للمراجعات المطلوبة
	1328
	1328
	1328

	تتم جدولة المراجعات تلقائيًا بما يتماشى مع المتطلبات
	1243 (94 في المائة)
	1205 (91 في المائة)
	1227 (92 في المائة)

	تمت جدولة المراجعات يدويًا بشكل ينتهك المتطلبات
	85 (6 في المائة) 
	123 (9 في المائة)
	101 (8 في المائة)

	عدد المراجعات المتاحة للاقتران
	غير متاح
	352
	1158

	عدد المراجعات التي يمكن جدولتها كأزواج
	غير متاح
	324 (92 بالمائة)
	1096 (95 %)


		اعتبارات للتطوير المستمر
وفي حين أننا على ثقة من أن هناك مساحة للتحسين لا تزال متاحة لجميع النماذج، فقد أكدت عملية النمذجة أيضًا وجود مقايضات كبيرة بين المتطلبات الأساسية التي تمت صياغتها في البداية. لا يمكن حل هذه المقايضات من خلال تقنيات النمذجة الأكثر تطورًا ولكنها متأصلة في حدود وقت الجلسة والمتطلبات الأخرى. 
ولتحسين هذه النماذج بشكل أكبر والتوصُّل إلى استنتاجات، سيكون من المهم توضيح مدى أهمية المتطلبات المختلفة وأولويتها. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد استكشاف المرونة من جانب الدول واللجان بشأن عدد المراجعات سنويًا، مما قد يسمح بمزيد من الامتثال للمتطلبات الأخرى مثل النظر في حالة تقديم التقارير.
أخيرًا، من المهم التذكير بأن هذه النماذج تم تطويرها كأداة عملية لدعم عملية المناقشة وصنع القرار المتعلقة بالتقويم المتوقع للمراجعات. قبل أن يتم تطبيق أي نموذج جدولة من هذا القبيل في الممارسة العملية، هناك عدد من المتطلبات الإضافية والعوامل المتداخلة التي يجب أخذها في الاعتبار، مثل إعادة جدولة المراجعات يدويًا بسبب التأجيلات لأسباب استثنائية، والتصديقات الجديدة، والدورات المستقبلية التي تبلغ مدتها 8 سنوات، إلخ. 



خطي
الخيار 1 لجدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنوات

1- التقارير المعلقة
2-التقارير الأولية المتأخرة
3- التقارير الدورية المتأخرة
4- التقارير القادمة
الملحق1



		دولة عضو
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	أفغانستان
	CERD
	CCPR
	CESCR
	CEDAW
	CAT
	CRC
	CRPD
	

	ألبانيا
	CERD
	CCPR
	CESCR
	CEDAW
	CAT
	CRC
	CMW
	CRPD

	الجزائر
	CCPR
	CEDAW
	CESCR
	CERD
	CAT
	CRC
	CMW
	CRPD

	أندورا
	CCPR
	CEDAW
	CAT
	CERD
	CRC
	CRPD
	
	

	أنجولا
	CCPR
	CEDAW
	CESCR
	CERD
	CAT
	CRC
	CRPD
	

	أنتيغوا وبربودا
	CCPR
	CEDAW
	CERD
	CESCR
	CAT
	CRC
	CRPD
	

	الأرجنتين
	CCPR
	CEDAW
	CESCR
	CERD
	CAT
	CRC
	CMW
	CRPD

	أرمينيا
	CCPR
	CERD
	CESCR
	CEDAW
	CAT
	CRC
	CRPD
	

	أستراليا
	CCPR
	CEDAW
	CESCR
	CERD
	CAT
	CRPD
	CRC
	

	النمسا
	CCPR
	CEDAW
	CESCR
	CERD
	CAT
	CRPD
	CRC
	

	أذربيجان
	CCPR
	CEDAW
	CESCR
	CERD
	CAT
	CMW
	CRC
	CRPD

	الباهاما
	CEDAW
	CCPR
	CESCR
	CERD
	CAT
	CRC
	CRPD
	

	البحرين
	CEDAW
	CCPR
	CESCR
	CERD
	CAT
	CRPD
	CRC
	

	بنجلاديش
	CEDAW
	CERD
	CCPR
	CESCR
	CAT
	CMW
	CRC
	CRPD

	بربادوس
	CESCR
	CCPR
	CERD
	CEDAW
	CRC
	CRPD
	
	

	بيلاروس
	CERD
	CCPR
	CESCR
	CEDAW
	CAT
	CRPD
	CRC
	

	بلجيكا
	CEDAW
	CCPR
	CESCR
	CERD
	CAT
	CRPD
	CRC
	

	بيليز
	CEDAW
	CERD
	CCPR
	CESCR
	CAT
	CRC
	CMW
	CRPD

	بينين
	CEDAW
	CCPR
	CESCR
	CAT
	CERD
	CRC
	CMW
	CRPD

	بوتان
	CEDAW
	CRC
	
	
	
	
	
	

	دولة بوليفيا المتعددة القوميات
	CEDAW
	CCPR
	CAT
	CESCR
	CERD
	CRC
	CMW
	CRPD

	البوسنة والهرسك
	CEDAW
	CERD
	CCPR
	CESCR
	CAT
	CMW
	CRC
	CRPD

	بتسوانا
	CEDAW
	CCPR
	CAT
	CRC
	CERD
	CRPD
	
	

	البرازيل
	CRC
	CCPR
	CEDAW
	CESCR
	CERD
	CAT
	CRPD
	

	بروناي دار السلام
	CRC
	CEDAW
	CRPD
	
	
	
	
	

	بلغاريا
	CAT
	CCPR
	CEDAW
	CESCR
	CERD
	CRPD
	CRC
	

	بوركينا فاسو
	CRC
	CCPR
	CEDAW
	CESCR
	CERD
	CAT
	CMW
	CRPD

	بوروندي
	CERD
	CCPR
	CEDAW
	CESCR
	CAT
	CRC
	CRPD
	

	كابو فيردي
	CRC
	CCPR
	CERD
	CESCR
	CEDAW
	CAT
	CRPD
	CMW

	كمبوديا
	CRPD
	CCPR
	CEDAW
	CESCR
	CERD
	CAT
	CRC
	

	الكاميرون
	CAT
	CCPR
	CEDAW
	CESCR
	CERD
	
	CRC
	

	كندا
	CRPD
	CCPR
	CEDAW
	CESCR
	CERD
	CAT
	CRC
	

	جمهورية أفريقيا الوسطى
	CERD
	CCPR
	CEDAW
	CESCR
	CAT
	CRC
	CRPD
	

	تشاد
	CMW
	CCPR
	CEDAW
	CESCR
	CERD
	CAT
	CRC
	CRPD

	تشيلي
	CCPR
	CESCR
	CEDAW
	CAT
	CERD
	CMW
	CRC
	CRPD

	الصين
	CRPD
	CEDAW
	CAT
	CESCR
	CERD
	
	CRC
	

	كولومبيا
	CRC
	CERD
	CCPR
	CESCR
	CEDAW
	CAT
	CRPD
	CMW

	جزر القمر
	CRC
	CEDAW
	CERD
	CAT
	CRPD
	
	
	

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	CRPD
	CEDAW
	CCPR
	CERD
	CESCR
	CAT
	CRC
	

	الكونغو
	CESCR
	CEDAW
	CCPR
	CERD
	CAT
	CRC
	CRPD
	CMW

	جزر كوكا
	CRPD
	CEDAW
	CRC
	
	
	
	
	

	كوستا ريكا
	CAT
	CEDAW
	CCPR
	CESCR
	CERD
	CRPD
	CRC
	

	كوت ديفوار
	CESCR
	CEDAW
	CERD
	CCPR
	CAT
	CRC
	CRPD
	

	كرواتيا
	CCPR
	CESCR
	CEDAW
	CAT
	CERD
	CRC
	CRPD
	

	كوبا
	CRPD
	CEDAW
	CAT
	CRC
	CERD
	
	
	

	قبرص
	CERD
	CESCR
	CCPR
	CEDAW
	CRC
	CAT
	CRPD
	

	التشيك
	CRPD
	CEDAW
	CCPR
	CESCR
	CERD
	CAT
	CRC
	

	الدنمارك
	CAT
	CEDAW
	CCPR
	CESCR
	CERD
	CRPD
	CRC
	

	جيبوتي
	CEDAW
	CAT
	CCPR
	CESCR
	CERD
	CRC
	CRPD
	

	دومينيكا
	CESCR
	CEDAW
	CCPR
	CRC
	CERD
	CRPD
	
	

	جمهورية الدومينيكان
	CESCR
	CAT
	CCPR
	CEDAW
	CERD
	CRC
	CRPD
	

	الإكوادور
	CERD
	CCPR
	CEDAW
	CAT
	CESCR
	CMW
	CRC
	CRPD

	مصر
	CMW
	CRC
	CCPR
	CEDAW
	CERD
	CESCR
	CAT
	CRPD

	السلفادور
	CEDAW
	CRC
	CCPR
	CAT, CRPD
	CERD
	CESCR
	
	CMW

	غينيا الإستوائية
	CAT
	CERD
	CCPR
	CESCR
	CEDAW
	CRC
	
	CRPD

	إريتريا
	CESCR
	CERD
	CCPR
	CEDAW
	CRC
	CAT
	
	

	إستونيا
	CEDAW
	CAT
	CCPR
	CRC
	CERD
	CESCR
	
	CRPD

	إيسواتيني
	CAT
	CESCR
	CERD
	CCPR
	CEDAW
	CRC
	CRPD
	

	أثيوبيا
	CRC
	CRPD
	CCPR
	CERD
	CESCR
	CEDAW
	CAT
	

	فيجي
	CMW
	CRC
	CCPR
	CEDAW
	CESCR
	CERD
	CAT
	CRPD

	فنلندا
	CERD
	CAT
	CCPR
	CEDAW
	CESCR
	CRPD
	CRC
	

	فرنسا
	CCPR
	CAT
	CEDAW
	CRC
	CESCR
	CERD
	
	CRPD

	الجابون
	CERD
	CRC
	CEDAW
	CCPR
	CESCR
	CAT
	
	CRPD

	غامبيا
	CMW
	CRC
	CERD
	CCPR
	CESCR
	CEDAW
	CAT
	CRPD

	جورجيا
	CRPD
	CRC
	CESCR
	CCPR
	CEDAW
	CERD
	CAT
	

	ألمانيا
	CRPD
	CRC
	CEDAW
	CCPR
	CESCR
	CERD
	CAT
	

	غانا
	CESCR
	CRC
	CERD
	CCPR
	CEDAW
	CAT
	CRPD
	CMW

	اليونان
	CERD
	CRC
	CEDAW
	CCPR
	CESCR
	CAT
	
	CRPD

	غرينادا
	CESCR
	CRC
	CEDAW
	CERD, CRPD*
	CCPR
	CAT
	
	

	غواتيمالا
	CEDAW
	CERD
	CAT
	CCPR
	CESCR, CRPD*
	CMW
	CRC
	

	غينيا
	CMW
	CERD
	CEDAW
	CCPR
	CESCR
	CAT
	CRC
	CRPD

	غينيا-بيساو
	CESCR
	CAT
	CEDAW
	CERD
	CCPR, CRPD*
	CRC
	
	CMW

	عوانا
	CCPR
	CRC
	CERD
	CEDAW
	CESCR, CRPD*
	CAT
	
	CMW

	هايتي
	
	CERD
	CEDAW
	CCPR
	CESCR
	CRPD
	CRC
	

	الكرسي الرسولي
	
	
	CAT
	CRC
	
	CERD
	
	

	هندوراس
	CESCR
	CAT
	CEDAW
	CCPR
	CRC, CRPD*
	CERD
	CMW
	

	المجر
	
	CERD
	CESCR
	CCPR
	CEDAW, CRPD*
	CAT
	CRC
	

	أيسلندا
	CCPR
	CESCR
	CEDAW
	CAT
	CRC
	CERD
	CRPD
	

	الهند
	CCPR
	CESCR
	CERD
	CEDAW
	CRC
	CRPD
	
	

	إندونيسيا
	CCPR
	CESCR
	CERD
	CEDAW
	CAT, CRPD*
	CRC
	
	CMW

	جمهورية إيران الإسلامية
	CRC
	CERD
	CRPD
	CCPR
	CESCR
	
	
	

	العراق
	CESCR
	CRC
	CEDAW
	CCPR
	CRPD
	CERD
	CAT
	

	أيرلندا
	CESCR
	CRPD
	CEDAW
	CCPR
	CRC
	CERD
	CAT
	

	إسرائيل
	CAT
	CRC
	CRPD
	CCPR
	CESCR
	CERD
	CEDAW
	

	إيطاليا
	CAT
	CRPD
	CRC
	CCPR
	CESCR
	CERD
	CEDAW
	

	جامايكا
	CRC
	CMW
	CRPD
	CCPR
	CESCR
	CERD
	CEDAW
	

	اليابان
	CEDAW
	CRPD
	CAT
	CCPR
	CESCR
	CERD
	
	CRC

	الأردن
	CESCR
	CAT
	CRC
	CCPR
	CEDAW, CRPD*
	CERD
	
	

	كازاخستان
	CRC
	CRPD
	CAT
	CCPR
	CESCR
	CERD
	CEDAW
	

	كينيا
	CRC
	CERD
	CESCR
	CEDAW
	CCPR, CRPD*
	CAT
	
	

	كيريباتي
	
	CRPD
	CAT
	CEDAW
	CRC
	
	
	

	جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
	CEDAW
	CESCR
	CCPR
	CRC
	CRPD
	
	
	

	جمهورية كوريا
	
	CRPD
	
	CAT
	CRC
	CCPR
	CEDAW*, CERD
	CESCR

	الكويت
	CEDAW
	CAT
	CRC
	CRPD
	CCPR
	CERD
	CESCR
	

	قيرغيزستان
	CESCR
	CMW
	CAT
	CEDAW
	CCPR
	CERD
	CRPD
	CRC

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	
	CAT
	CRC
	CEDAW
	CCPR, CRPD*
	CERD
	CESCR
	

	لاتفيا
	CRPD
	
	CAT
	CEDAW
	CCPR
	CERD
	CESCR
	CRC

	لبنان
	CRC
	
	CAT
	CEDAW
	CCPR
	CERD
	CESCR
	

	ليسوتو
	CESCR
	CERD
	CAT
	CEDAW, CMW*
	CCPR
	CRC
	CRPD
	

	ليبيريا
	CAT
	CERD
	CESCR
	CEDAW
	CCPR
	CRPD
	
	CRC

	ليبيا
	CRC
	CESCR
	CERD
	CEDAW
	CCPR, CMW*, CRPD*
	CAT
	
	

	ليختنشتاين
	CAT
	
	CRC
	CEDAW
	CCPR
	CERD
	CESCR
	

	ليتوانيا
	
	CRPD
	CAT
	CRC
	CCPR
	CERD
	CESCR
	CEDAW

	لوكسمبورغ
	
	CRPD
	CAT
	CRC
	CCPR
	CERD
	CESCR
	CEDAW

	مدغشقر
	CMW
	CRPD
	CERD
	CAT
	CCPR
	CESCR
	CEDAW
	CRC

	ملاوي
	CERD
	CESCR
	CAT
	CRC
	CCPR, CMW*
	CEDAW, CRPD*
	
	

	ماليزيا
	CEDAW
	CRC
	CRPD
	
	
	
	
	

	جزر المالديف
	CCPR
	CERD
	CESCR
	CAT
	CEDAW
	CRC
	CRPD
	

	مالي
	CAT
	CRC
	CMW
	CRPD
	CCPR
	CESCR
	CERD
	CEDAW

	مالطا
	CCPR
	CESCR
	CAT
	CERD
	CEDAW
	CRC, CRPD*
	
	

	جزر مارشال
	
	CRPD
	CAT
	CRC
	CCPR
	CESCR
	CERD
	CEDAW

	موريتانيا
	CESCR
	CRC
	CAT
	CMW
	CCPR
	CEDAW, CRPD*
	CERD
	

	موريشيوس
	CERD
	CAT
	CRC
	CRPD
	CCPR
	CESCR
	CEDAW
	

	المكسيك
	CRC
	CERD
	CMW
	CAT
	CCPR
	CESCR, CRPD*
	CEDAW
	

	ولايات ميكرونيزيا الموحدة
	CRPD
	CRC
	
	
	CEDAW
	
	
	

	جمهورية مولدوفا
	CERD
	CAT
	CRPD
	CRC
	
	CESCR
	CCPR
	CEDAW

	موناكو
	CAT
	CERD
	CRC
	CRPD
	CCPR
	CESCR
	CEDAW
	

	منغوليا
	CAT
	CRPD
	CRC
	
	CESCR
	CCPR
	CERD
	CEDAW

	الجبل الأسود
	
	CRPD
	CRC
	CAT
	CESCR
	CCPR
	CERD
	CEDAW

	المغرب
	CMW
	CRPD
	CRC
	CAT
	CEDAW
	CCPR
	CERD
	CESCR

	موزمبيق
	CRC
	CMW
	CRPD
	CERD
	CEDAW
	CCPR
	CAT
	

	ميانمار
	
	CRC
	CRPD
	
	CEDAW
	CESCR
	
	

	ناميبيا
	CCPR
	CAT
	CESCR
	CRC
	CEDAW
	CRPD
	CERD
	

	ناورو
	CRPD
	CAT
	CRC
	
	CEDAW
	
	
	

	نيبال
	CRC
	CRPD
	
	CAT
	CEDAW
	CCPR
	CERD
	CESCR

	هولندا
	CEDAW
	CAT
	CRC
	CRPD
	
	CCPR
	CERD
	CESCR

	نيوزيلندا
	
	CERD
	CRC
	CAT
	CEDAW
	CCPR, CRPD*
	CESCR
	

	نيكاراغوا
	CRPD
	CMW
	CRC
	CAT
	CEDAW
	CCPR
	CERD
	CESCR

	النيجر
	
	CRC
	CMW
	CAT
	CEDAW
	CCPR
	CERD
	CESCR

	نيجيريا
	CESCR
	CAT
	CERD
	CRC
	CEDAW, CMW*
	CCPR
	CRPD
	

	نيوي
	
	
	CRC
	
	
	
	
	

	النرويج
	CAT
	CRPD
	CRC
	
	CEDAW
	CCPR
	CERD
	CESCR

	عُمان
	CEDAW
	CRPD
	CRC
	CAT
	
	CESCR
	CERD
	

	باكستان
	CAT
	CERD
	CRC
	CRPD
	CEDAW
	CCPR
	CESCR
	

	باولو
	CRPD
	
	CRC
	
	
	
	
	

	دولة فلسطين
	
	
	CRPD
	
	CRC
	CEDAW
	CAT*, CCPR
	CERD, CESCR*

	بنما
	CRPD
	
	
	CERD
	CRC
	CCPR
	CAT*, CESCR
	CEDAW

	بابوا غينيا الجديدة
	CERD
	CESCR
	CRC
	CRPD
	
	CCPR
	CEDAW
	

	باراجواي
	
	CMW
	CRPD
	CAT
	CRC
	CCPR
	CEDAW*, CERD
	CESCR

	بيرو
	CESCR
	CMW
	CRPD
	CAT
	CRC
	CCPR
	CERD
	CEDAW

	الفلبين
	CESCR
	CAT
	CMW
	CRC
	CRPD
	CCPR
	CERD
	CEDAW

	بولندا
	
	CESCR
	CRPD
	CAT
	CRC
	CCPR
	CERD
	CEDAW

	البرتغال
	
	CRPD
	
	CAT
	CRC
	CCPR
	CEDAW*, CERD
	CESCR

	قطر
	CERD
	CAT
	CRPD
	CRC
	
	CCPR
	CESCR
	CEDAW

	جمهورية مقدونيا الشمالية
	CAT
	CRPD
	CRC
	
	CEDAW
	CCPR
	CERD
	CESCR

	رومانيا
	CERD
	CESCR
	CRC
	CRPD
	
	CEDAW
	CCPR
	CAT

	الاتحاد الروسي
	CRPD
	CAT
	
	CRC
	
	CESCR
	CEDAW*, CERD
	CCPR

	رواندا
	CESCR
	CEDAW
	CMW
	CRC
	CRPD
	CAT
	CERD
	CCPR

	سانت كيتس ونيفيس
	CRC
	
	CERD
	CRPD
	
	CEDAW
	CAT
	

	سانت لوسيا
	CERD
	CEDAW
	CRPD
	
	CRC
	
	
	

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	CESCR
	CAT
	CERD
	CRC
	CMW
	CEDAW
	CCPR
	CRPD

	ساموا
	
	CRPD
	
	CRC
	
	CEDAW
	CCPR
	CAT

	سان مارينو
	CEDAW
	CESCR
	CAT
	CERD
	CRC
	CRPD
	CCPR
	

	سان تومي وبرينسيبي
	
	CMW
	CRPD
	CRC
	
	CESCR
	CAT*, CEDAW*, CERD
	CCPR

	السعودية
	
	
	CRPD
	CERD
	CRC
	CEDAW
	CAT
	

	السنغال
	CAT
	CMW
	CRPD
	CRC
	
	CESCR
	CCPR, CEDAW*
	CERD

	صربيا
	CERD
	CCPR
	CRC
	CRPD
	
	CESCR
	CEDAW
	CAT

	سيشيل
	CERD
	CESCR
	CRC
	CMW
	CRPD
	CEDAW
	CCPR
	CAT

	سيرا ليون
	CRPD
	
	CERD
	CRC
	
	CESCR
	CAT*, CCPR
	CEDAW

	سنغافورة
	CEDAW
	
	CRPD
	CRC
	
	
	
	CERD

	سلوفاكيا
	CEDAW
	CRC
	CRPD
	
	
	CESCR
	CAT*, CCPR
	CERD

	سلوفينيا
	CERD
	CEDAW
	CAT
	CRC
	CRPD
	CESCR
	CCPR
	

	جزر سليمان
	
	CESCR
	CERD
	
	CRC
	CEDAW
	
	

	الصومال
	CERD
	CESCR
	CRPD
	
	CRC
	CAT
	CCPR
	

	جنوب أفريقيا
	CRC
	
	CRPD
	
	
	CESCR
	CAT*, CCPR, CEDAW*
	CERD

	جنوب السودان
	CRC
	
	
	
	
	CEDAW
	CAT
	CERD

	إسبانيا
	CERD
	
	CRPD
	
	CRC
	CESCR
	CAT*, CCPR
	CEDAW

	سيريلانكا
	CEDAW
	CRPD
	CMW
	
	CRC
	CESCR
	CAT*, CCPR
	CERD

	السودان
	CRC
	
	
	CRPD
	
	
	CAT*, CCPR
	CERD, CESCR*

	سورينام
	CESCR
	CRC
	
	CRPD
	
	CEDAW
	CCPR
	CAT*, CERD

	السويد
	CRPD
	CESCR
	
	CERD
	CRC
	CEDAW
	CCPR
	CAT

	سويسرا
	
	
	
	CRPD
	CRC
	CEDAW
	CCPR
	CAT*, CERD, CESCR*

	الجمهورية العربية السورية
	CCPR
	CERD
	CESCR
	CMW
	CRPD
	CEDAW
	CAT
	CRC

	طاجيكستان
	CAT
	CRC
	CMW
	
	
	CEDAW
	CCPR
	CERD, CESCR*

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	CRC
	CRPD
	CERD
	
	
	
	CESCR
	CCPR, CEDAW*

	تايلاند
	CAT
	
	
	CRPD
	
	CEDAW
	CCPR
	CERD, CESCR*, CRC*

	تيمور الشرقية
	CRC
	CERD
	CESCR
	CMW
	CRPD
	CEDAW
	CCPR
	CAT

	توجو
	
	
	CMW
	CRPD
	
	CEDAW
	CESCR
	CAT*, CCPR*, CERD, CRC*

	تونجا
	
	CERD
	
	
	
	
	
	CRC

	ترينداد وتوباغو
	CRC
	CESCR
	CERD
	CRPD
	
	CEDAW
	
	CCPR

	تونس
	CRC
	
	CERD
	CRPD
	
	CEDAW
	CESCR
	CAT*, CCPR

	تركيا
	CCPR
	CAT
	
	CMW
	CRPD
	CEDAW
	CESCR
	CERD, CRC*

	تركمانستان
	CAT
	CRC
	CRPD
	
	
	
	CESCR
	CCPR*, CEDAW*, CERD

	توفالو
	CRPD
	
	
	
	
	
	CEDAW
	CRC

	أوغندا
	CRC
	
	CERD
	CMW
	CRPD
	
	CESCR
	CAT*, CCPR, CEDAW*

	أوكرانيا
	CAT
	CRPD
	CERD
	
	
	
	CESCR
	CCPR, CEDAW*, CRC*

	الإمارات العربية المتحدة
	
	
	
	CRPD
	
	
	CEDAW
	CAT*, CERD, CRC*

	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	CCPR
	CESCR
	
	CRPD
	
	
	CEDAW
	CAT*, CERD, CRC*

	الولايات المتحدة الأمريكية
	CAT
	
	
	
	
	
	
	CCPR*, CERD

	أوروغواي
	CMW
	
	
	CRPD
	
	
	CESCR
	CAT*, CCPR*, CEDAW*, CERD, CRC*

	أوزبكستان
	
	
	
	CERD
	CRPD
	
	CESCR
	CAT*, CCPR, CEDAW*, CRC*

	فانواتو
	
	CAT
	
	CRPD
	
	
	CEDAW
	CCPR, CRC*

	فنزويلا (الجمهورية البوليفارية)
	CERD
	CEDAW
	
	CMW
	CRPD
	
	CESCR
	CAT*, CCPR, CRC*

	فيتنام
	CRPD
	
	
	
	
	
	CESCR
	CAT*, CCPR*, CEDAW*, CERD, CRC*

	اليمن
	CRPD
	
	
	CERD
	
	
	CEDAW
	CAT*, CCPR, CESCR*, CRC*

	زامبيا
	CRPD
	CESCR
	
	
	
	
	CEDAW
	CAT*, CCPR*, CERD, CRC*

	زيمبابوي
	CRPD
	CRC
	
	
	
	
	CEDAW
	CCPR*, CERD, CESCR*




	







الخيار 1 لجدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنواتPower BI Desktop

نموذج خطي

	هيئات المعاهدات
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	CAT
	BGR, CMR, CRI, DNK, GNQ, ISR, ITA, LBR, LIE, MCO, MKD, MLI, MNG, NOR, PAK, SEN, SWZ, THA, TJK, TKM, UKR, USA
	DJI, DOM, EST, FIN, FRA, GNB, HND, JOR, KWT, LAO, MDA, MUS, NAM, NGA, NLD, NRU, PHL, QAT, RUS, TUR, VCT, VUT
	AND, BOL, BWA, CHN, CUB, GTM, JPN, KAZ, KGZ, KIR, LBN, LSO, LTU, LUX, LVA, MHL, MLT, MRT, MWI, SMR, SVN, VAT
	BEN, CHL, COM, ECU, HRV, ISL, KOR, MAR, MDG, MDV, MEX, MNE, NER, NIC, NPL, NZL, OMN, PER, POL, PRT, PRY, SLV
	AFG, AGO, ALB, ARG, ARM, ATG, AUS, AUT, AZE, BDI, BEL, BGD, BHR, BHS, BIH, BLR, BLZ, CAF, CIV, COG, DZA, IDN
	BFA, BRA, CAN, COD, COL, CPV, CYP, CZE, ERI, GAB, GHA, GIN, GRC, GRD, GUY, HUN, KEN, KHM, LBY, RWA, SOM, TCD
	DEU, EGY, ESP, ETH, FJI, GEO, GMB, IRA, IRL, KNA, LKA, MOZ, PAN, PSE, SAU, SDN, SLE, SSD, STP, SVK, SYR, ZAF
	ARE, CHE, GBR, ROU, SRB, SUR, SWE, SYC, TGO, TLS, TUN, UGA, URY, UZB, VEN, VNM, WSM, YEM, ZMB

	CCPR
	AGO, AND, ARG, ARM, ATG, AUS, AUT, AZE, CHL, DZA, FRA, GBR, GUY, HRV, IDN, IND, ISL, MDV, MLT, NAM, SYR, TUR
	AFG, ALB, BDI, BEL, BEN, BFA, BGR, BHR, BHS, BLR, BOL, BRA, BRB, BWA, CAF, CAN, CMR, CPV, ECU, KHM, SRB, TCD
	BGD, BIH, BLZ, COD, COG, COL, CRI, CYP, CZE, DJI, DMA, DNK, DOM, EGY, ERI, EST, ETH, FIN, FJI, GNQ, PRK, SLV
	CIV, DEU, GAB, GEO, GHA, GIN, GMB, GRC, GTM, HND, HTI, HUN, IRA, IRL, IRN, ISR, ITA,
JAM, JOR, JPN, KAZ, SWZ
	GNB, GRD, KEN, KGZ, KWT, LAO, LBN, LBR, LBY, LIE, LSO, LTU, LUX, LVA, MCO, MDG, MEX, MHL, MLI, MRT, MUS, MWI
	KOR, MAR, MKD, MNE, MNG, MOZ, NER, NGA, NIC, NLD, NOR, NPL, NZL, PAK, PAN, PER, PHL, PNG, POL, PRT, PRY, QAT
	CHE, ESP, LKA, MDA, PSE, ROU, SDN, SEN, SLE, SMR, SOM, SUR, SVK, SVN, SWE, SYC, THA, TJK, TLS, VCT, WSM, ZAF
	RUS, RWA, STP, TGO, TKM, TTO, TUN, TZA, UGA, UKR, URY, USA, UZB, VEN, VNM, VUT, YEM, ZMB, ZWE

	CEDAW
	BEL, BEN, BGD, BHR, BHS, BIH, BLZ, BOL, BTN, BWA, DJI, EST, GTM, JPN, KWT, LKA, MYS, NLD, OMN, PRK, SGP, SLV, SMR, SVK
	AGO, AND, ARG, ATG, AUS, AUT, AZE, BRN, CHN, CIV, COD, COG, COK, COM, CRI, CUB, CZE, DMA, DNK, DZA, LCA, RWA, SVN, VEN
	BDI, BFA, BGR, BRA, CAF, CAN, CHL, CMR, DEU, ECU, FRA, GAB, GIN, GNB, GRC, GRD, HND, HRV, HTI, IRA, IRL, ISL, KHM, TCD
	AFG, ALB, ARM, BLR, BRB, CYP, DOM, EGY, ERI, FIN, FJI, GUY, IDN, IND, KEN, KGZ, KIR, LAO, LBN, LBR, LBY, LIE, LSO, LVA
	COL, CPV, FSM, GEO, GHA, GNQ, HUN, JOR, MAR, MDV, MKD, MLT, MMR, MOZ, NAM, NER, NGA, NIC, NOR, NPL, NRU, NZL, PAK, SWZ
	CHE, ETH, GMB, KNA, MRT, MWI, PSE, ROU, SAU, SLB, SSD, SUR, SWE, SYC, SYR, TGO, THA, TJK, TLS, TTO, TUN, TUR, VCT, WSM
	ARE, GBR, ISR, ITA, JAM, KAZ, KOR, MCO, MDG, MEX, MUS, PNG, PRT, PRY, RUS, SEN, SRB, STP, TUV, VUT, YEM, ZAF, ZMB, ZWE
	ESP, LTU, LUX, MDA, MHL, MLI, MNE, MNG, PAN, PER, PHL, POL, QAT, SLE, TKM, TZA, UGA, UKR, URY, UZB, VNM

	CERD
	AFG, ALB, BDI, BLR, CAF, CYP, ECU, ESP, FIN, GAB, GRC, LCA, MDA, MUS, MWI, PNG, QAT, ROU, SOM, SRB, SVN, SYC, VEN
	ARM, BGD, BIH, BLZ, COL, ERI, GIN, GNQ, GTM, HTI, HUN, IRN, KEN, LBR, LSO, MCO, MDV, MEX, NZL, PAK, SYR, TLS, TON
	ATG, BRB, CIV, COM, CPV, GHA, GMB, GUY, IDN, IND, KNA, LBY, MDG, NGA, SLB, SLE, SWZ, TTO, TUN, TZA, UGA, UKR, VCT
	AGO, AND, ARG, AUS, AUT, AZE, BEL, BHR, BHS, COD, COG, DZA, ETH, GNB, GRD, MLT, MOZ, PAN, SAU, SMR, SWE, UZB, YEM
	BEN, BFA, BGR, BOL, BRA, BWA, CAN, CHL, CHN, CMR, CRI, CUB, CZE, DJI, DMA, DNK, DOM, EGY, EST, HRV, KHM, SLV, TCD
	DEU, FJI, FRA, GEO, HND, IRA, IRL, ISL, ISR, ITA, JAM, JOR, JPN, KAZ, KGZ, KWT, LAO, LBN, LIE, LTU, LUX, LVA, VAT
	KOR, MAR, MHL, MKD, MLI, MNE, MNG, MRT, NAM, NER, NIC, NLD, NOR, NPL, OMN, PER, PHL, POL, PRT, PRY,
RUS, RWA, STP
	ARE, CHE, GBR, LKA, PSE, SDN, SEN, SGP, SSD, SUR, SVK, TGO, THA, TJK, TKM, TUR, URY, USA, VNM, ZAF, ZMB, ZWE

	CESCR
	BRB, CIV, COG, DMA, DOM, ERI, GHA, GNB, GRD, HND, IRA, IRL, JOR, KGZ, LSO, MRT, NGA, PER, PHL, RWA, SUR, VCT
	CHL, CYP, GBR, HRV, IDN, IND, ISL, LBY, MLT, MWI, PNG, POL, PRK, ROU, SLB, SMR, SOM, SWE, SWZ, SYC, TTO, ZMB
	AFG, AGO, ALB, ARG, ARM, AUS, AUT, AZE, BEL, BEN, BHR, BHS, BLR, DZA, GEO, HUN, KEN, LBR, MDV, NAM, SYR, TLS
	ATG, BDI, BFA, BGD, BGR, BIH, BLZ, BOL, BRA, CAF, CAN, CHN, CMR, COL, CPV, CRI, CZE, DJI, DNK, GNQ, KHM, TCD
	COD, DEU, ECU, ETH, FIN, FJI, FRA, GAB, GIN, GMB, GRC, GTM, GUY, HTI, IRN, ISR, ITA, JAM, JPN, KAZ, MNE, MNG
	EGY, ESP, EST, LKA, MCO, MDA, MDG, MEX, MHL, MLI, MMR, MUS, OMN, RUS, SEN, SLE, SLV, SRB, STP, SVK, SVN, ZAF
	KWT, LAO, LBN, LIE, LTU, LUX, LVA, NZL, PAK, PAN, QAT, TGO, TKM, TUN, TUR, TZA, UGA, UKR, URY, UZB, VEN, VNM
	CHE, KOR, MAR, MKD, NER, NIC, NLD, NOR, NPL, PRT, PRY, PSE, SDN, THA, TJK, YEM, ZWE

	CMW
	EGY, FJI, GIN, GMB, MAR, MDG, TCD, URY
	JAM, KGZ, MOZ, NIC, PER, PRY, SEN, STP
	LKA, MEX, MLI, NER, PHL, RWA, TGO, TJK
	LSO, MRT, SYC, SYR, TLS, TUR, UGA, VEN
	LBY, MWI, NGA, VCT
	AZE, BGD, BIH, CHL, ECU, GTM
	ALB, ARG, BEN, BFA, BLZ, BOL, DZA, HND
	COG, COL, CPV, GHA, GNB, GUY, IDN, SLV

	CRC
	BFA, BRA, BRN, COL, COM, CPV, ETH, IRN, JAM, KAZ, KEN, KNA, LBN, LBY, MEX, MOZ, NPL, SDN, SSD, TLS, TTO, TUN, TZA, UGA, ZAF
	BTN, DEU, EGY, FJI, FSM, GAB, GEO, GHA, GMB, GRC, GRD, GUY, IRA, ISR, MLI, MMR, MRT, MYS, NER, SLV, SUR, SVK, TJK, TKM, ZWE
	COK, ITA, JOR, KWT, LAO, LIE, MAR, MCO, MKD, MNE, MNG, MUS, NIC, NIU, NLD, NOR, NRU, NZL, OMN, PAK, PLW, PNG, ROU, SRB, SYC
	BWA, CUB, DMA, EST, FRA, LTU, LUX, MDA, MHL, MWI, NAM, NGA, PHL, PRK, QAT, RUS,
RWA, SEN, SGP, SLE, STP, SVN, VAT, VCT, WSM
	AND, BRB, CHE, CYP, ERI, ESP, HND, IND, IRL, ISL, KIR, KOR, LCA, LKA, PAN, PER, POL, PRT, PRY, PSE, SAU, SLB, SMR, SOM, SWE
	AFG, AGO, ALB, ARG, ARM, ATG, BDI, BEN, BHS, BLZ, BOL, CAF, CIV, COG, DJI, DOM, DZA, GNB, GNQ, HRV, IDN, LSO, MDV, MLT, SWZ
	AUS, AUT, AZE, BEL, BGD, BGR, BHR, BIH, BLR, CAN, CHL, CHN, CMR, COD, CRI, CZE, DNK, ECU, FIN, GIN, GTM, HTI, HUN, KHM, TCD
	ARE, GBR, JPN, KGZ, LBR, LVA, MDG, SYR, TGO, THA, TON, TUR, TUV, UKR, URY, UZB, VEN, VNM, VUT, YEM, ZMB

	CRPD
	CAN, CHN, COD, COK, CUB, CZE, DEU, FSM, GEO, KHM, LVA, NIC, NRU, PAN, PLW, RUS, SLE, SWE, TUV, VNM, YEM, ZMB, ZWE
	ETH, IRL, ITA, JPN, KAZ, KIR, KOR, LKA, LTU, LUX, MAR, MDG, MHL, MKD, MNE, MNG, NOR, NPL, OMN, PRT, TZA, UKR, WSM
	BRN, ESP, IRN, ISR, JAM, LCA, MDA, MMR, MOZ, MYS, PER, POL, PRY, PSE, QAT, SAU, SEN, SGP, SOM, STP, SVK, TKM, ZAF
	ARE, CHE, GBR, GRD, KNA, KWT, MCO, MLI, MUS, NLD, PAK, PNG, ROU, SDN, SLV, SRB, SUR, TGO, THA, TTO, TUN, URY, VUT
	COM, GNB, GTM, GUY, HND, HUN, IDN, IRA, JOR, KEN, LAO, LBY, PHL, PRK, RWA, SVN, SYC, SYR, TLS, TUR, UGA, UZB, VEN
	AND, AUS, AUT, BEL, BGR, BHR, BLR, BRB, BWA, CRI, DMA, DNK, FIN, HTI, IND, LBR, MEX, MLT, MRT, MWI, NAM, NZL, SMR
	AFG, AGO, ARM, ATG, BDI, BHS, BRA, CAF, CIV, COG, COL, CPV, CYP, DJI, DOM, GHA, HRV, ISL, KGZ, LSO, MDV, NGA, SWZ
	ALB, ARG, AZE, BEN, BFA, BGD, BIH, BLZ, BOL, CHL, DZA, ECU, EGY, EST, FJI, FRA, GAB, GIN, GMB, GNQ, GRC, TCD, VCT




الخيار 1 لجدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنوات
[image: ]نموذج خطي
1- التقارير المعلقة
2-التقارير الأولية المتأخرة
3- التقارير الدورية المتأخرة
4- التقارير القادمة
الملحق1

	هيئات المعاهدات
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	 CAT
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	19

	1- التقارير المعلقة
	18
	14
	2
	2
	7
	
	
	

	2-التقارير الأولية المتأخرة
	4
	7
	3
	2
	4
	1
	4
	2

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	
	1
	6
	7
	6
	11
	8
	7

	4- التقارير القادمة
	
	
	11
	11
	5
	10
	10
	10

	 CCPR
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	19

	1- التقارير المعلقة
	13
	3
	
	
	
	
	
	

	2-التقارير الأولية المتأخرة
	
	
	1
	
	2
	
	2
	1

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	1
	4
	3
	3
	2
	5
	4
	3

	4- التقارير القادمة
	8
	15
	18
	19
	18
	17
	16
	15

	 CEDAW
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	21

	1- التقارير المعلقة
	14
	3
	2
	
	
	
	
	

	2-التقارير الأولية المتأخرة
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	4
	11
	11
	9
	12
	11
	11
	7

	4- التقارير القادمة
	5
	9
	11
	15
	12
	13
	13
	14

	 CERD
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	22

	1- التقارير المعلقة
	15
	12
	2
	4
	
	
	
	

	2-التقارير الأولية المتأخرة
	2
	5
	2
	3
	
	
	2
	

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	6
	6
	19
	11
	9
	7
	8
	5

	4- التقارير القادمة
	
	
	
	5
	14
	16
	13
	17

	 CESCR
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	17

	1- التقارير المعلقة
	9
	10
	4
	
	
	
	
	

	2-التقارير الأولية المتأخرة
	9
	4
	4
	2
	2
	4
	
	

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	4
	8
	7
	7
	7
	8
	11
	7

	4- التقارير القادمة
	
	
	7
	13
	13
	10
	11
	10

	 CMW
	8
	8
	8
	8
	4
	6
	8
	8

	1- التقارير المعلقة
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	2-التقارير الأولية المتأخرة
	2
	2
	
	
	1
	
	1
	2

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	2
	2
	3
	5
	
	1
	
	1

	4- التقارير القادمة
	3
	4
	5
	3
	3
	5
	5
	5

	 CRC
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	21

	1- التقارير المعلقة
	16
	8
	3
	1
	2
	6
	
	

	2-التقارير الأولية المتأخرة
	8
	10
	2
	6
	4
	16
	2
	

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	1
	3
	6
	6
	6
	2
	6
	8

	4- التقارير القادمة
	
	4
	14
	12
	13
	1
	17
	13

	 CRPD
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23

	1- التقارير المعلقة
	13
	4
	5
	6
	1
	6
	11
	6

	2-التقارير الأولية المتأخرة
	4
	3
	5
	4
	5
	3
	7
	6

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	1
	3
	2
	2
	4
	
	3
	2

	4- التقارير القادمة
	5
	13
	11
	11
	13
	14
	2
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	



الخيار 2 لجدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنوات
نموذج التجميع الجزئي

	دولة عضو
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	أفغانستان
	CERD
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW
	CAT
	CRC
	
	CRPD

	ألبانيا
	CERD
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRPD*
	CAT
	CRC
	
	CMW

	الجزائر
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW
	CERD, CRPD*
	
	CAT
	CRC
	CMW

	أندورا
	CEDAW
	CAT
	
	CERD
	CRC
	CRPD
	
	CCPR

	أنجولا
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW
	CERD
	CAT
	CRC
	
	CRPD

	أنتيغوا وبربودا
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	
	CEDAW
	CAT
	CRC
	CRPD

	الأرجنتين
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW
	CERD, CRPD*
	
	CAT
	CRC
	CMW

	أرمينيا
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CEDAW
	CAT
	CRC
	CRPD
	

	أستراليا
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW
	CERD
	CAT
	CRC
	CRPD
	

	النمسا
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW
	CERD
	CAT
	CRC
	CRPD
	

	أذربيجان
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRPD*
	CERD
	CAT
	
	CRC
	CMW

	الباهاما
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW
	CERD
	CAT
	
	CRC
	CRPD

	البحرين
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	
	CAT
	CRC
	CRPD

	بنجلاديش
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD, CRPD*
	CAT
	
	CRC
	CMW

	بربادوس
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CRC
	
	CRPD
	

	بيلاروس
	CERD
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CAT
	CRC
	CRPD
	

	بلجيكا
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CAT
	CRC
	CRPD
	

	بيليز
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD, CRPD*
	CAT
	
	CRC
	CMW

	بينين
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	CRPD*
	CERD
	
	CAT
	CRC
	CMW

	بوتان
	
	CEDAW
	CRC
	
	
	
	
	

	دولة بوليفيا المتعددة القوميات
	CRC
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	CRPD*
	CERD
	CAT
	
	CMW

	البوسنة والهرسك
	CMW
	CERD
	CCPR, CESCR
	CRPD*
	CEDAW
	CAT
	
	CRC

	بتسوانا
	CRC
	CEDAW
	CAT
	CERD
	CRPD
	
	
	CCPR

	البرازيل
	CRC
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	
	CEDAW
	CAT
	CRPD

	بروناي دار السلام
	CRPD
	CEDAW
	CRC
	
	
	
	
	

	بلغاريا
	CAT
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CRC
	CRPD
	

	بوركينا فاسو
	CRC
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW
	CERD, CMW*
	
	CAT
	CRPD

	بوروندي
	CERD
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW
	CAT
	
	CRC
	CRPD

	كابو فيردي
	CRC
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CEDAW, CMW*
	
	CAT
	CRPD

	كمبوديا
	CRPD
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW
	CERD
	CAT
	
	CRC

	الكاميرون
	CAT
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW
	CERD
	
	CRC
	

	كندا
	CRPD
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW
	CERD
	
	CAT
	CRC

	جمهورية أفريقيا الوسطى
	CERD
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW
	CAT
	
	CRC
	CRPD

	تشاد
	CMW
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRPD*
	CERD
	
	CAT
	CRC

	تشيلي
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CAT
	CERD, CMW*
	CRC
	
	CRPD

	الصين
	CRPD
	CEDAW
	CAT
	CRC
	CERD
	
	
	CESCR

	كولومبيا
	CRC
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CEDAW, CMW*
	
	CAT
	CRPD

	جزر القمر
	CRC
	CERD
	CEDAW
	CAT
	CRPD
	
	
	

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD, CRPD*
	CAT
	
	CRC

	الكونغو
	CMW
	CCPR, CESCR
	
	CERD, CRPD*
	CEDAW
	
	CAT
	CRC

	جزر كوكا
	
	CEDAW
	CRC
	CRPD
	
	
	
	

	كوستا ريكا
	CAT
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW
	CERD
	CRC
	
	CRPD

	كوت ديفوار
	CAT
	CERD
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW
	CRC
	
	CRPD

	كرواتيا
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW
	CAT
	CERD
	CRC
	CRPD
	

	كوبا
	
	CEDAW
	CAT
	CRC
	CERD
	
	CRPD
	

	قبرص
	CERD
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRPD*
	CAT
	
	CRC

	التشيك
	
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CAT
	CRC
	CRPD

	الدنمارك
	CAT
	CEDAW
	CRC
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CRPD
	

	جيبوتي
	CEDAW
	CAT
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	
	CRC
	CRPD

	دومينيكا
	CEDAW
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CRC
	
	CRPD

	جمهورية الدومينيكان
	
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD, CRPD*
	CAT
	
	CRC

	الإكوادور
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CEDAW
	CMW*
	CAT
	CRC
	CRPD

	مصر
	CMW
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	CRPD*
	CERD
	CAT
	
	CRC

	السلفادور
	CEDAW
	CAT
	CCPR, CESCR
	
	CERD, CMW*, CRPD*
	CRC
	
	

	غينيا الإستوائية
	CAT
	CERD
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRPD*
	CRC
	
	

	إريتريا
	
	CERD
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW
	CAT
	
	CRC

	إستونيا
	CEDAW
	CAT
	CRC
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CRPD
	

	إيسواتيني
	CRPD
	CERD
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CAT
	CRC
	

	أثيوبيا
	CRC
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD, CRPD*
	CAT
	
	

	فيجي
	CMW
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD, CRPD*
	CAT
	
	CRC

	فنلندا
	CERD
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CAT
	CRC
	CRPD
	

	فرنسا
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW
	CAT
	CERD, CRPD*
	
	CRC
	

	الجابون
	CERD
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CAT
	CRC
	CRPD
	

	غامبيا
	CMW
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD, CRPD*
	CAT
	
	CRC

	جورجيا
	
	CEDAW
	CAT
	CCPR, CESCR
	CRPD*
	CERD
	CRC
	

	ألمانيا
	
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD*
	CERD
	CRC
	

	غانا
	CRC
	CAT
	CERD
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CMW
	CRPD

	اليونان
	CERD
	CAT
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CRC
	CRPD
	

	غرينادا
	
	CAT
	CERD
	CCPR, CESCR
	CRPD*
	CEDAW
	CRC
	

	غواتيمالا
	CEDAW
	CERD
	CAT
	CRC
	CCPR, CESCR, CRPD*
	
	CMW
	

	غينيا
	CMW
	CERD
	
	CCPR, CESCR, CRPD*
	
	CEDAW, CRC*
	
	CAT

	غينيا-بيساو
	
	CAT
	CERD
	CCPR, CESCR
	CMW*, CRPD*
	CEDAW
	CRC
	

	عوانا
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CEDAW
	CAT, CRPD*
	CRC
	CMW
	

	هايتي
	CERD
	CRC
	CEDAW
	CRPD
	CCPR, CESCR
	
	
	

	الكرسي الرسولي
	
	CAT
	CRC
	
	
	CERD
	
	

	هندوراس
	CAT
	CRC
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD, CRPD*
	CMW
	

	المجر
	
	CERD
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD*
	CRC
	

	أيسلندا
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW
	CAT
	
	CERD
	CRPD
	CRC

	الهند
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CEDAW
	
	CRC
	CRPD
	

	إندونيسيا
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CEDAW
	
	CAT, CMW*, CRPD*
	CRC
	

	جمهورية إيران الإسلامية
	CRC
	CERD
	
	CCPR, CESCR
	
	CRPD
	
	

	العراق
	CRC
	CAT
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD, CRPD*
	
	

	أيرلندا
	CRPD
	CRC
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CAT
	

	إسرائيل
	CAT
	CRC
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CRPD
	

	إيطاليا
	CAT
	CRC
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD, CRPD*
	
	

	جامايكا
	CRC
	CMW
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CRPD
	

	اليابان
	CEDAW
	CRC
	CAT
	CRPD
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	

	الأردن
	CAT
	
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CRPD
	CRC

	كازاخستان
	CRC
	CRPD
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	
	CAT

	كينيا
	CRC
	CERD
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRPD*
	CAT
	

	كيريباتي
	
	CRC
	CEDAW
	CAT
	CRPD
	
	
	

	جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
	CEDAW
	
	CCPR, CESCR
	
	CRC
	CRPD
	
	

	جمهورية كوريا
	
	CRPD
	
	CAT
	CRC
	CCPR, CESCR
	CEDAW*
	CERD

	الكويت
	CEDAW
	CAT
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CRPD
	CRC

	قيرغيزستان
	CRPD
	CRC
	CAT
	CCPR, CESCR
	
	CERD, CMW*
	CEDAW
	

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	
	CAT
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD, CRPD*
	CEDAW
	CRC*

	لاتفيا
	CRPD
	CRC
	CAT
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	

	لبنان
	
	CRC
	CAT
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	

	ليسوتو
	CERD
	CAT
	
	CEDAW, CRPD*
	CCPR, CESCR
	CMW*
	CRC
	

	ليبيريا
	
	CERD
	
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	CRPD*
	CAT
	CRC*

	ليبيا
	
	CRC
	CERD
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	CMW*, CRPD*
	CAT
	

	ليختنشتاين
	CAT
	CRC
	
	CEDAW
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD

	ليتوانيا
	
	CRPD
	CAT
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CRC

	لوكسمبورغ
	
	CRPD
	CAT
	CEDAW
	CRC
	CCPR, CESCR
	
	CERD

	مدغشقر
	
	CMW
	CERD
	CAT
	CCPR, CESCR
	CRPD*
	CEDAW
	CRC

	ملاوي
	CERD
	CMW
	CAT
	CRC
	CCPR, CESCR
	CRPD*
	CEDAW
	

	ماليزيا
	CEDAW
	
	CRC
	CRPD
	
	
	
	

	جزر المالديف
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CAT
	CEDAW
	CRC
	CRPD
	

	مالي
	CAT
	CRC
	CMW
	CRPD
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD

	مالطا
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CEDAW
	CRPD*
	CAT
	CRC

	جزر مارشال
	
	CRPD
	CAT
	CRC
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW*, CERD
	

	موريتانيا
	
	CRC
	CAT
	
	CCPR, CESCR
	CMW*, CRPD*
	CEDAW*, CERD
	

	موريشيوس
	CERD
	
	CAT
	CRC
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CRPD

	المكسيك
	CRC
	CERD
	CAT
	CMW
	CEDAW
	CCPR, CESCR, CRPD*
	
	

	ولايات ميكرونيزيا الموحدة
	CRPD
	CRC
	
	
	CEDAW
	
	
	

	جمهورية مولدوفا
	CERD
	CAT
	CRPD
	CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW

	موناكو
	CAT
	CERD
	CRC
	CRPD
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	

	منغوليا
	CAT
	CRPD
	CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW*, CERD
	

	الجبل الأسود
	
	CRPD
	CAT
	CRC
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	CERD

	المغرب
	
	CMW
	CAT
	CRC
	CCPR, CESCR
	CRPD*
	CERD
	CEDAW

	موزمبيق
	CRC
	CMW
	CERD
	
	CEDAW
	CAT
	CRPD
	CCPR

	ميانمار
	
	CRC
	CRPD
	
	CEDAW
	
	
	CESCR

	ناميبيا
	CCPR, CESCR
	
	CAT
	
	CEDAW
	CERD
	CRC
	CRPD

	ناورو
	CRPD
	CAT
	CRC
	
	CEDAW
	
	
	

	نيبال
	CRC
	CRPD
	
	CAT
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW*, CERD
	

	هولندا
	CEDAW
	CAT
	CRC
	CRPD
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	

	نيوزيلندا
	
	CERD
	CRC
	CAT
	CCPR, CESCR
	CRPD*
	CEDAW
	

	نيكاراغوا
	CRPD
	CMW
	CRC
	CAT
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CEDAW

	النيجر
	
	CRC
	CMW
	CAT
	CCPR, CESCR
	CRPD*
	CERD
	CEDAW

	نيجيريا
	CAT
	
	CERD
	CRC
	CEDAW
	CCPR, CESCR, CMW*
	
	CRPD

	نيوي
	
	
	CRC
	
	
	
	
	

	النرويج
	CAT
	
	CRC
	CRPD
	CEDAW
	CERD
	CCPR, CESCR
	

	عُمان
	CEDAW
	CRPD
	CRC
	CAT
	
	CERD
	
	CESCR

	باكستان
	CRPD
	CERD
	CAT
	CRC
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	
	

	باولو
	CRPD
	
	CRC
	
	
	
	
	

	دولة فلسطين
	
	CRPD
	
	CRC
	
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	CAT*, CERD*

	بنما
	CRPD
	
	CERD
	CAT
	CRC
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW

	بابوا غينيا الجديدة
	CERD
	CRC
	CRPD
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW

	باراجواي
	
	CMW
	CRC
	CAT
	CRPD
	CCPR, CESCR
	CEDAW*
	CERD

	بيرو
	
	CMW
	CRC
	CAT
	
	CCPR, CESCR, CRPD*
	CEDAW*
	CERD

	الفلبين
	
	CAT
	CRC
	CMW
	
	CCPR, CESCR
	CEDAW*
	CERD

	بولندا
	
	CRPD
	CRC
	CAT
	
	CCPR, CESCR
	CEDAW*
	CERD

	البرتغال
	
	CRPD
	CRC
	CAT
	
	CERD
	CCPR, CEDAW*, CESCR
	

	قطر
	CERD
	
	CAT
	CRC
	CRPD
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	

	جمهورية مقدونيا الشمالية
	CAT
	
	CRC
	CRPD
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CEDAW

	رومانيا
	CERD
	CRC
	CRPD
	CAT
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW

	الاتحاد الروسي
	CRPD
	CAT
	
	CRC
	
	CCPR, CESCR
	CEDAW*
	CERD

	رواندا
	CEDAW
	CRPD
	CMW
	CAT
	CRC
	CCPR, CESCR
	
	CERD

	سانت كيتس ونيفيس
	CRC
	CRPD
	CERD
	
	
	CEDAW
	CAT
	

	سانت لوسيا
	CERD
	CEDAW
	CRPD
	CRC
	
	
	
	

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	CAT
	CRC
	CERD
	CRPD*
	CMW
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	

	ساموا
	
	CRPD
	
	CRC
	CAT
	CEDAW
	
	CCPR

	سان مارينو
	CEDAW
	CAT
	CERD
	CRC
	CRPD
	
	CCPR, CESCR
	

	سان تومي وبرينسيبي
	
	CRPD
	CMW
	CRC
	CAT
	CCPR, CESCR
	CEDAW*
	CERD

	السعودية
	
	CRPD
	
	CERD
	CAT
	CEDAW
	
	CRC

	السنغال
	
	CAT
	CMW
	CRC
	CRPD
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW*, CERD

	صربيا
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CRC
	CAT
	CEDAW
	CRPD
	

	سيشيل
	CERD
	CRC
	CMW
	
	CRPD
	CEDAW
	CAT*, CCPR, CESCR
	

	سيرا ليون
	CRPD
	
	CERD
	
	CRC
	CEDAW
	CAT*, CCPR, CESCR
	

	سنغافورة
	CEDAW
	CRPD
	
	CRC
	
	CERD
	
	

	سلوفاكيا
	CEDAW
	
	CRC
	CRPD
	
	CERD
	CAT*, CCPR, CESCR
	

	سلوفينيا
	CERD
	CEDAW
	
	CAT
	CRC
	CRPD
	CCPR, CESCR
	

	جزر سليمان
	
	CERD
	
	CRC
	
	CEDAW
	
	CESCR

	الصومال
	CERD
	CRPD
	
	CRC
	
	
	CAT*, CCPR, CESCR
	

	جنوب أفريقيا
	
	CRC
	CRPD
	
	
	CEDAW
	CAT*, CCPR, CESCR
	CERD*

	جنوب السودان
	CRC
	
	
	
	
	CEDAW
	CERD
	CAT

	إسبانيا
	CERD
	CRPD
	
	CRC
	
	CEDAW
	CAT
	CCPR, CESCR

	سيريلانكا
	CEDAW
	CRPD
	CMW
	CRC
	
	
	CCPR, CESCR
	CAT*, CERD*

	السودان
	CRC
	CRPD
	
	
	
	
	CCPR, CESCR
	CAT*, CERD*

	سورينام
	
	CRC
	CRPD
	
	
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	CAT*, CERD*

	السويد
	CRPD
	
	
	CERD
	CRC
	CEDAW
	CAT
	CCPR, CESCR

	سويسرا
	
	
	CRPD
	
	CRC
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	CAT*, CERD*

	الجمهورية العربية السورية
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CMW
	CRC
	CEDAW
	CAT
	CRPD

	طاجيكستان
	CRC
	CAT
	CMW
	
	
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	CERD*

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	CRC
	CRPD
	CERD
	
	
	
	CEDAW
	CCPR, CESCR*

	تايلاند
	CAT
	
	CRPD
	
	CRC
	CEDAW
	CCPR, CESCR
	CERD*

	تيمور الشرقية
	CRC
	CERD
	CRPD
	CMW
	
	
	CCPR, CESCR
	CAT*, CEDAW*

	توجو
	
	
	CRPD
	CMW
	CRC
	
	CCPR, CESCR
	CAT*, CEDAW*, CERD*

	تونجا
	
	CERD
	
	
	CRC
	
	
	

	ترينداد وتوباغو
	CRPD
	CERD
	CRC
	
	
	
	CCPR, CESCR
	CEDAW*

	تونس
	CRC
	CERD
	CRPD
	
	
	
	CCPR, CESCR
	CAT*, CEDAW*

	تركيا
	CCPR, CESCR
	
	CAT
	CMW
	CRC
	CRPD
	CERD
	CEDAW*

	تركمانستان
	CAT
	CRC
	CRPD
	
	
	
	CERD
	CCPR, CEDAW*, CESCR

	توفالو
	CRPD
	
	
	
	CRC
	
	CEDAW
	

	أوغندا
	CRC
	CERD
	CRPD
	CMW
	
	
	CEDAW
	CAT*, CCPR, CESCR*

	أوكرانيا
	CAT
	CERD
	CRPD
	
	CRC
	
	CEDAW
	CCPR, CESCR*

	الإمارات العربية المتحدة
	
	
	CRPD
	
	CRC
	
	CERD
	CAT*, CEDAW

	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	CCPR, CESCR
	
	CRPD
	
	CRC
	
	CERD
	CAT*, CEDAW

	الولايات المتحدة الأمريكية
	CAT
	
	
	
	
	
	CERD
	CCPR*

	أوروغواي
	CMW
	
	CRPD
	
	CRC
	
	CERD
	CAT*, CCPR, CEDAW*, CESCR

	أوزبكستان
	
	
	CRPD
	CERD
	CRC
	
	CEDAW
	CAT*, CCPR, CESCR

	فانواتو
	
	CAT
	CRPD
	
	CRC
	
	CEDAW
	CCPR

	فنزويلا (الجمهورية البوليفارية)
	CERD
	CEDAW
	CRPD
	CMW
	CRC
	
	CAT
	CCPR, CESCR*

	فيتنام
	CRPD
	
	
	
	CRC
	
	CERD
	CAT*, CCPR, CEDAW*, CESCR

	اليمن
	CRPD
	
	CERD
	
	
	CRC
	CEDAW
	CAT*, CCPR, CESCR

	زامبيا
	CRPD
	
	
	
	
	CRC
	CERD
	CAT*, CCPR, CEDAW*, CESCR

	زيمبابوي
	CRPD
	CRC
	
	
	
	
	CERD
	CCPR, CEDAW*, CESCR*




الخيار 2 لجدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنوات
نموذج التجميع الجزئي

	هيئات المعاهدات
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	CAT
	BGR, CIV, CMR, CRI, DNK, GNQ, HND, ISR, ITA, JOR, LIE, MCO, MKD, MLI, MNG, NGA, NOR, THA, TKM, UKR, USA, VCT
	AND, DJI, EST, GHA, GNB, GRC, GRD, IRA, KWT, LAO, LSO, MDA, NLD, NRU, PHL, RUS, SEN, SLV, SMR, TJK, VAT, VUT
	BWA, CHN, CUB, GEO, GTM, JPN, KGZ, LBN, LTU, LUX, LVA, MAR, MEX, MHL, MNE, MRT, MUS, MWI, NAM, PAK, QAT, TUR
	CHL, COM, FRA, HRV, ISL, KIR, KOR, MDG, MDV, NER, NIC, NPL, NZL, OMN, PAN, PER, POL, PRT, PRY, ROU, RWA, SVN
	AFG, AGO, ALB, ARM, AUS, AUT, AZE, BDI, BEL, BGD, BHS, BLR, BLZ, CAF, DEU, FIN, GAB, GUY, SAU, SRB, STP, WSM
	ARG, ATG, BEN, BHR, BIH, BOL, COD, CYP, CZE, DOM, DZA, ECU, EGY,
ERI, ETH, FJI, GMB, HUN, IDN, KHM, MOZ, SWZ
	BFA, BRA, CAN, COG, COL, CPV, ESP, IRL, KEN, KNA, LBR, LBY, MLT, SLE, SOM, SVK, SWE, SYC, SYR, TCD, VEN, ZAF
	ARE, CHE, GBR, GIN, KAZ, LKA, PSE, SDN, SSD, SUR, TGO, TLS, TUN, UGA, URY, UZB, VNM, YEM, ZMB

	CCPR
	AGO, ARG, ARM, ATG, AUS, AUT, AZE, BHS, DZA, ECU, FRA, GBR, GUY, HRV, IDN, IND, ISL, MDV, NAM, SRB, SYR, TUR
	AFG, ALB, BDI, BEL, BEN, BFA, BGD, BHR, BLZ, BRA, BRB, CAF, CAN, CHL, CMR, COG, COL, CPV, CRI, KHM, MLT, TCD
	BGR, BIH, BLR, BOL, CIV, COD, CYP, CZE, DEU, DJI, DMA, DOM, EGY, ERI, ETH, FIN, FJI, GAB, GMB, GNQ, PRK, SLV
	DNK, EST, GEO, GIN, GNB, GRC, GRD, HND, HUN, IRA, IRL, IRN, ISR, ITA, JAM, JOR, KAZ, KEN, KGZ, KWT, LAO, SWZ
	GHA, GTM, HTI, JPN, LBN, LBR, LBY, LSO, LTU, LVA, MAR, MDG, MHL, MKD, MNG, MRT, MWI, NER, NIC, NLD, NPL, NZL
	KOR, LIE, LUX, MCO, MDA, MEX, MLI, MNE, MUS, NGA, PAK, PAN, PER, PHL, PNG, POL, PRY, ROU, RUS, RWA, SEN, STP
	CHE, LKA, NOR, PRT, PSE, QAT, SDN, SLE, SMR, SOM, SUR, SVK, SVN, SYC, TGO, THA, TJK, TLS, TTO, TUN, VCT, ZAF
	AND, BWA, ESP, MOZ, SWE, TKM, TZA, UGA, UKR, URY, USA, UZB, VEN, VNM, VUT, WSM, YEM, ZMB, ZWE

	CEDAW
	AND, BEL, BEN, BGD, BHR, BLZ, BRB, CHL, DJI, DMA, EST, GTM, JPN, KWT, LKA, MYS, NLD, OMN, PRK, RWA, SGP, SLV, SMR, SVK
	BGR, BLR, BOL, BRN, BTN, BWA, CHN, COD, COK, CUB, CZE, DEU, DNK, DOM, EGY, ETH, FIN, FJI, GAB, GEO, GMB, LCA, SVN, VEN
	AGO, ARG, AUS, AUT, AZE, BHS, COM, DZA, FRA, GRC, HND, HRV, HTI, HUN, IRA, IRL, ISL, ISR, ITA, JAM, JOR, KAZ, KIR, SWZ
	AFG, ALB, ARM, BDI, BFA, CAF, CAN, CMR, CRI, ECU, GHA, GUY, IDN, IND, KHM, LBN, LBR, LBY, LIE, LSO, LTU, LUX, LVA, TCD
	ATG, BIH, CIV, COG, COL, CPV, CYP, ERI, FSM, GNQ, MCO, MDV, MEX, MLI, MLT, MMR, MNE, MOZ, MUS, NAM, NGA, NOR, NRU, PAK
	BRA, CHE, ESP, GIN, GNB, GRD, KEN, KNA, PSE, QAT, SAU, SLB, SLE, SRB, SSD, SUR, SWE, SYC, SYR, THA, TJK, VCT, WSM, ZAF
	KGZ, KOR, LAO, MDG, MHL, MNG, MRT, MWI, NPL, NZL, PER, PHL, POL, PRT, PRY, RUS, STP, TUV, TZA, UGA, UKR, UZB, VUT, YEM
	ARE, GBR, MAR, MDA, MKD, NER, NIC, PAN, PNG, ROU, SEN, TGO, TKM, TLS, TTO, TUN, TUR, URY, VNM, ZMB, ZWE

	CERD
	AFG, ALB, BDI, BLR, CAF, CYP, ESP, FIN, GAB, GRC, HTI, LCA, LSO, MDA, MUS, MWI, PNG, QAT, ROU, SOM, SVN, SYC, VEN
	BIH, CIV, COM, ERI, GIN, GNQ, GTM, HUN, IRN, KEN, LBR, MCO, MEX, NZL, PAK, SLB, SWZ, TLS, TON, TTO, TUN, UGA, UKR
	ARM, ATG, ECU, GHA, GNB, GRD, GUY, IDN, IND, KNA, LBY, MDG, MDV, MOZ, NGA, PAN, SLE, SMR, SRB, SYR, TZA, VCT, YEM
	AGO, AND, ARG, AUS, AUT, AZE, BEL, BEN, BGD, BHR, BHS, BLZ, BRA, BRB, BWA, COG, COL, CPV, DZA, MLT, SAU, SWE, UZB
	BFA, BGR, BOL, CAN, CHL, CHN, CMR, COD, CRI, CUB, CZE, DJI, DMA, DOM, EGY, ETH, FJI, FRA, GMB, HRV, KHM, SLV, TCD
	DEU, DNK, EST, GEO, HND, IRA, IRL, ISL, ISR, ITA, JAM, JOR, KAZ, KGZ, KWT, LAO, NAM, NOR, OMN, PRT, SGP, SVK, VAT
	ARE, GBR, JPN, LBN, LTU, LVA, MAR, MHL, MKD, MNG, MRT, NER, NIC, NLD, NPL, SSD, TKM, TUR, URY, USA, VNM, ZMB, ZWE
	CHE, KOR, LIE, LKA, LUX, MLI, MNE, PER, PHL, POL, PRY, PSE, RUS,
RWA, SDN, SEN, STP, SUR, TGO, THA, TJK, ZAF

	CESCR
	AGO, ARG, ARM, ATG, AUS, AUT, AZE, BHS, DZA, ECU, FRA, GBR, GUY, HRV, IDN, IND, ISL, MDV, NAM, SRB, SYR, TUR
	AFG, ALB, BDI, BEL, BEN, BFA, BGD, BHR, BLZ, BRA, BRB, CAF, CAN, CHL, CMR, COG, COL, CPV, CRI, KHM, MLT, TCD
	BGR, BIH, BLR, BOL, CIV, COD, CYP, CZE, DEU, DJI, DMA, DOM, EGY, ERI, ETH, FIN, FJI, GAB, GMB, GNQ, PRK, SLV
	DNK, EST, GEO, GIN, GNB, GRC, GRD, HND, HUN, IRA, IRL, IRN, ISR, ITA, JAM, JOR, KAZ, KEN, KGZ, KWT, LAO, SWZ
	GHA, GTM, HTI, JPN, LBN, LBR, LBY, LSO, LTU, LVA, MAR, MDG, MHL, MKD, MNG, MRT, MWI, NER, NIC, NLD, NPL, NZL
	KOR, LIE, LUX, MCO, MDA, MEX, MLI, MNE, MUS, NGA, PAK, PAN, PER, PHL, PNG, POL, PRY, ROU, RUS, RWA, SEN, STP
	CHE, LKA, NOR, PRT, PSE, QAT, SDN, SLE, SMR, SOM, SUR, SVK, SVN, SYC, TGO, THA, TJK, TLS, TTO, TUN, VCT, ZAF
	CHN, ESP, MMR, OMN, SLB, SWE, TKM, TZA, UGA, UKR, URY, UZB, VEN, VNM, YEM, ZMB, ZWE

	CMW
	BIH, COG, EGY, FJI, GIN, GMB, TCD, URY
	JAM, MAR, MDG, MOZ, MWI, NIC, PER, PRY
	LKA, MLI, NER, RWA, SEN, STP, SYC, TJK
	MEX, PHL, SYR, TGO, TLS, TUR, UGA, VEN
	BFA, CHL, COL, CPV, ECU, GNB, SLV, VCT
	IDN, KGZ, LBY, LSO, MRT, NGA
	GHA, GTM, GUY, HND
	ALB, ARG, AZE, BEN, BGD, BLZ, BOL, DZA

	CRC
	BFA, BOL, BRA, BWA, COL, COM, CPV, ETH, GHA, IRA, IRN, JAM, KAZ, KEN, KNA, MEX, MOZ, NPL, SDN, SSD, TJK, TLS, TUN, TZA, UGA
	FSM, HND, HTI, IRL, ISR, ITA, JPN, KGZ, KIR, LBN, LBY, LIE, LVA, MLI, MMR, MRT, NER, PNG, ROU, SUR, SYC, TKM, VCT, ZAF, ZWE
	BRN, BTN, COK, DNK, EST, MCO, MKD, MNG, MYS, NIC, NIU, NLD, NOR, NRU, NZL, OMN, PER, PHL, PLW, POL, PRT, PRY, SVK, TTO, VAT
	CHN, CUB, ESP, GTM, LCA, LKA, MAR, MDA, MHL, MNE, MUS, MWI, NGA, PAK, PSE, QAT, RUS, SEN, SGP, SLB, SMR, SOM, SRB, STP, WSM
	AND, ARE, BRB, CHE, GBR, KOR, LUX, PAN, PRK, RWA, SLE, SVN, SWE, SYR, TGO, THA, TON, TUR, TUV, UKR, URY, UZB, VEN, VNM, VUT
	AFG, AGO, ALB, ARM, AUS, AUT, BEL, BGR, BLR, CHL, CIV, CRI, DMA, FIN, GAB, GIN, GNQ, GRC, GUY, HRV, IND, MDV, SLV, YEM, ZMB
	ARG, ATG, AZE, BDI, BEN, BGD, BHR, BHS, BLZ, CAF, CMR, CZE, DEU, DJI, DZA, ECU, FRA, GEO, GNB, GRD, HUN, IDN, LSO, NAM, SWZ
	BIH, CAN, COD, COG, CYP, DOM, EGY, ERI, FJI, GMB, ISL, JOR, KHM, KWT, LAO, LBR, LTU, MDG, MLT, SAU, TCD

	CRPD
	BRN, CAN, CHN, FSM, IRL, KGZ, KHM, LVA, NIC, NRU, PAK, PAN, PLW, RUS, SLE, SWE, SWZ, TTO, TUV, VNM, YEM, ZMB, ZWE
	ESP, KAZ, KNA, KOR, LKA, LTU, LUX, MHL, MNE, MNG, NPL, OMN, POL, PRT, PSE, RWA, SAU, SDN, SGP, SOM, STP, TZA, WSM
	ARE, AZE, BEN, CHE, GBR, LCA, MDA, MMR, PNG, ROU, SUR, TGO, THA, TKM, TLS, TUN, UGA, UKR, URY, UZB, VEN, VUT, ZAF
	ALB, ARG, BGD, BIH, BLZ, BOL, COG, COK, DZA, EGY, GIN, HTI, JPN, LSO, MCO, MKD, MLI, MYS, NLD, NOR, SVK, TCD, VCT
	BWA, COD, COM, CYP, DEU, DOM, ETH, FJI, FRA, GEO, GMB, GNB, GNQ, GRD, GTM, GUY, KIR, PRY, QAT, SEN, SLV, SMR, SYC
	AND, HND, HUN, IDN, IRA, IRN, ITA, KEN, LAO, LBR, LBY, MAR, MDG, MEX, MLT, MRT, MWI, NER, NZL, PER, PRK, SVN, TUR
	ARM, AUS, AUT, BEL, BGR, BLR, BRB, CUB, DNK, EST, FIN, GAB, GRC, HRV, IND, ISL, ISR, JAM, JOR, KWT, MDV, MOZ, SRB
	AFG, AGO, ATG, BDI, BFA, BHR, BHS, BRA, CAF, CHL, CIV, COL, CPV, CRI, CZE, DJI, DMA, ECU, GHA, MUS, NAM, NGA, SYR


ا
لخيار 2 لجدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنوات
نموذج التجميع الجزئي

	هيئات المعاهدات
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	 CAT
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	19

	1- التقارير المعلقة
	17
	9
	5
	3
	6
	3
	
	1- التقارير المعلقة
2-التقارير الأولية المتأخرة
3- التقارير الدورية المتأخرة
4- التقارير القادمة
الملحق


	2-التقارير الأولية المتأخرة
	5
	6
	1
	2
	5
	4
	1
	3

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	
	3
	6
	8
	5
	7
	10
	7

	4- التقارير القادمة
	
	4
	10
	9
	6
	8
	11
	9

	 CCPR
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	19

	1- التقارير المعلقة
	13
	3
	
	
	
	
	
	

	2-التقارير الأولية المتأخرة
	
	
	1
	2
	
	1
	2
	

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	1
	6
	2
	2
	5
	2
	2
	5

	4- التقارير القادمة
	8
	13
	19
	18
	17
	19
	18
	14

	 CEDAW
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	21

	1- التقارير المعلقة
	16
	2
	
	1
	
	
	
	

	2-التقارير الأولية المتأخرة
	2
	
	
	
	
	
	
	

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	3
	8
	13
	10
	13
	13
	8
	8

	4- التقارير القادمة
	3
	14
	11
	13
	11
	11
	16
	13

	 CERD
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	22

	1- التقارير المعلقة
	13
	11
	5
	4
	
	
	
	

	2-التقارير الأولية المتأخرة
	2
	5
	3
	2
	
	
	1
	1

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	8
	7
	15
	9
	13
	5
	5
	9

	4- التقارير القادمة
	
	
	
	8
	10
	18
	17
	12

	 CESCR
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	17

	1- التقارير المعلقة
	5
	2
	2
	6
	2
	5
	
	1

	2-التقارير الأولية المتأخرة
	2
	2
	5
	3
	5
	2
	4
	2

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	7
	9
	6
	4
	8
	9
	9
	7

	4- التقارير القادمة
	8
	9
	9
	9
	7
	6
	9
	7

	 CMW
	8
	8
	8
	8
	8
	6
	4
	8

	1- التقارير المعلقة
	1
	
	
	
	
	
	1
	1

	2-التقارير الأولية المتأخرة
	3
	1
	1
	
	2
	
	
	1

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	2
	1
	4
	2
	
	3
	1
	1

	4- التقارير القادمة
	2
	6
	3
	6
	6
	3
	2
	5

	 CRC
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	21

	1- التقارير المعلقة
	18
	6
	2
	1
	1
	3
	4
	1

	2-التقارير الأولية المتأخرة
	7
	10
	2
	5
	1
	6
	11
	6

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	
	3
	9
	7
	8
	3
	4
	4

	4- التقارير القادمة
	
	6
	12
	12
	15
	13
	6
	10

	 CRPD
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23

	1- التقارير المعلقة
	18
	2
	6
	5
	1
	1
	8
	11

	2-التقارير الأولية المتأخرة
	4
	5
	3
	7
	8
	2
	1
	7

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	
	3
	3
	2
	3
	3
	2
	1

	4- التقارير القادمة
	1
	13
	11
	9
	11
	17
	12
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	





الخيار 3 لجدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنوات
نموذج التجميع الكامل

	دولة عضو
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	أفغانستان
	CEDAW, CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CERD
	

	ألبانيا
	
	
	CERD, CMW
	
	CCPR, CEDAW*, CESCR
	
	CAT, CRPD
	CRC*

	الجزائر
	CEDAW, CRC
	
	CERD, CMW
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	

	أندورا
	
	CEDAW, CRC
	
	CAT, CRPD
	
	CERD
	
	CCPR

	أنجولا
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	
	CCPR, CESCR

	أنتيغوا وبربودا
	CERD
	
	CAT, CRPD
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	

	الأرجنتين
	
	
	CERD, CMW
	
	
	CCPR, CESCR, CRC*
	
	CAT, CEDAW*, CRPD

	أرمينيا
	CAT, CRPD
	
	
	CCPR, CESCR
	CERD*
	CEDAW, CRC
	
	

	أستراليا
	CEDAW, CRC
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CERD

	النمسا
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CERD*, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	

	أذربيجان
	CEDAW, CRC
	
	
	
	CERD, CMW
	
	CAT*, CCPR, CESCR
	CRPD*

	الباهاما
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	
	
	CAT, CRPD
	
	CERD

	البحرين
	
	CCPR, CERD*, CESCR
	
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	

	بنجلاديش
	
	CAT, CRPD
	
	CERD, CMW
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC

	بربادوس
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	CRPD

	بيلاروس
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	
	CAT, CRPD
	
	CERD
	

	بلجيكا
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CERD*, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	

	بيليز
	
	CERD, CMW
	
	CAT, CRPD
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC

	بينين
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD, CMW
	
	
	CCPR, CESCR

	بوتان
	
	CEDAW, CRC
	
	
	
	
	
	

	دولة بوليفيا المتعددة القوميات
	CAT, CRPD
	
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD, CMW
	
	CCPR, CESCR

	البوسنة والهرسك
	CEDAW, CRC
	
	CERD, CMW
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD

	بتسوانا
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	CCPR

	البرازيل
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD

	بروناي دار السلام
	
	
	CEDAW, CRC
	
	
	CRPD
	
	

	بلغاريا
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD*
	CCPR, CESCR
	
	

	بوركينا فاسو
	
	CERD, CMW
	
	
	CCPR, CESCR
	CRC*
	CAT, CEDAW*, CRPD
	

	بوروندي
	
	CAT, CRPD
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD

	كابو فيردي
	
	CERD, CMW
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC

	كمبوديا
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	

	الكاميرون
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT

	كندا
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	CCPR, CESCR
	

	جمهورية أفريقيا الوسطى
	CERD
	
	CCPR, CESCR
	
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC

	تشاد
	
	CAT, CRPD
	
	CERD, CMW
	CRC*
	
	CCPR, CESCR
	CEDAW*

	تشيلي
	
	CEDAW, CRC
	
	
	CERD, CMW
	
	CCPR, CESCR
	CAT*, CRPD*

	الصين
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	
	CESCR

	كولومبيا
	
	CERD, CMW
	
	CAT, CRPD
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC

	جزر القمر
	CERD
	
	
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	
	CAT, CRPD
	
	CERD

	الكونغو
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD, CMW
	

	جزر كوكا
	
	CEDAW, CRC
	
	
	CRPD
	
	
	

	كوستا ريكا
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	

	كوت ديفوار
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD

	كرواتيا
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	

	كوبا
	CEDAW, CRC
	
	
	CAT, CRPD
	
	CERD
	
	

	قبرص
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	

	التشيك
	CERD
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	

	الدنمارك
	CERD
	
	
	CRC
	CEDAW*
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD

	جيبوتي
	
	CCPR, CESCR
	
	
	CAT, CERD*, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	

	دومينيكا
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	
	
	CCPR, CESCR
	CRPD*

	جمهورية الدومينيكان
	
	CAT, CRPD
	
	CERD*
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	

	الإكوادور
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	
	CERD, CMW
	CCPR*, CESCR*

	مصر
	
	CEDAW, CRC
	
	CAT, CRPD
	
	CERD, CMW
	
	CCPR, CESCR

	السلفادور
	
	
	CERD, CMW
	
	CCPR, CEDAW*, CESCR
	
	CAT, CRC*, CRPD
	

	غينيا الإستوائية
	CERD
	
	CAT, CRPD
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	

	إريتريا
	
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	CCPR, CESCR
	CAT*

	إستونيا
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD

	إيسواتيني
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD

	أثيوبيا
	
	
	CAT, CRPD
	CERD*
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	

	فيجي
	CAT, CRPD
	
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD, CMW
	
	CCPR, CESCR

	فنلندا
	
	
	CCPR, CESCR
	
	
	CAT, CERD*, CRPD
	
	CEDAW, CRC

	فرنسا
	
	CAT, CERD*, CRPD
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	

	الجابون
	CEDAW, CRC
	
	CERD*
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	

	غامبيا
	CRC
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW*, CERD, CMW
	
	CAT, CRPD

	جورجيا
	
	CEDAW, CRC
	
	CCPR, CERD*, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	

	ألمانيا
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	
	CAT, CRPD
	
	CERD

	غانا
	CAT, CRPD
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD, CMW
	

	اليونان
	
	CAT, CERD*, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	
	CCPR, CESCR
	

	غرينادا
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	CCPR, CESCR
	

	غواتيمالا
	CEDAW, CRC
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD, CMW
	
	CAT, CRPD

	غينيا
	
	CCPR, CESCR
	
	
	CERD, CMW
	CRC*
	CAT, CRPD
	CEDAW*

	غينيا-بيساو
	CCPR, CESCR
	
	
	CERD, CMW
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC

	عوانا
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	CRC*
	CEDAW*
	CERD, CMW
	

	هايتي
	CERD
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	
	CRPD

	الكرسي الرسولي
	CERD
	CRC
	
	
	
	
	CAT
	

	هندوراس
	
	
	CCPR, CESCR
	
	
	CERD, CMW
	
	CAT, CEDAW*, CRC*, CRPD

	المجر
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD

	أيسلندا
	CEDAW, CRC
	
	CAT, CRPD
	CERD*
	
	CCPR, CESCR
	
	

	الهند
	CERD
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	
	
	CRPD

	إندونيسيا
	
	CERD, CMW
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC

	جمهورية إيران الإسلامية
	CRPD
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CRC
	
	

	العراق
	
	CCPR, CERD*, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	

	أيرلندا
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	

	إسرائيل
	CEDAW, CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CERD
	

	إيطاليا
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	

	جامايكا
	CERD, CMW
	
	CEDAW, CRC
	
	
	
	CCPR, CESCR
	CRPD*

	اليابان
	
	
	CCPR, CERD*, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	

	الأردن
	
	CCPR, CERD*, CESCR
	
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	

	كازاخستان
	CAT, CRPD
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	

	كينيا
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	

	كيريباتي
	
	CAT, CRPD
	
	
	CEDAW, CRC
	
	
	

	جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	
	
	
	CRPD
	

	جمهورية كوريا
	CEDAW, CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	
	CAT, CRPD
	
	CERD

	الكويت
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	

	قيرغيزستان
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD, CMW
	
	
	CCPR, CESCR
	CAT*, CRPD*

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	
	CAT, CRPD
	
	CERD
	

	لاتفيا
	
	CEDAW, CERD*, CRC
	
	
	CAT, CRPD
	
	CCPR, CESCR
	

	لبنان
	
	CEDAW, CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CAT
	

	ليسوتو
	
	CERD, CMW
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC

	ليبيريا
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	

	ليبيا
	CERD, CMW
	
	CEDAW, CRC
	
	CAT, CRPD
	
	CCPR, CESCR
	

	ليختنشتاين
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	CAT
	

	ليتوانيا
	
	CAT, CRPD
	CERD*
	CEDAW, CRC
	
	
	CCPR, CESCR
	

	لوكسمبورغ
	
	CCPR, CERD*, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	

	مدغشقر
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD, CMW
	CEDAW*, CRC*
	CAT, CRPD
	

	ملاوي
	
	
	CERD, CMW
	
	CCPR, CESCR
	CEDAW*, CRC*
	CAT, CRPD
	

	ماليزيا
	CEDAW, CRC
	
	CRPD
	
	
	
	
	

	جزر المالديف
	
	
	CAT, CRPD
	CERD*
	CEDAW, CRC
	
	CCPR, CESCR
	

	مالي
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	
	
	CERD, CMW
	CAT*, CRPD*

	مالطا
	
	CAT, CERD*, CRPD
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	

	جزر مارشال
	
	CAT, CRPD
	
	CCPR, CERD*, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	
	

	موريتانيا
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	
	CERD, CMW
	CCPR*, CESCR*

	موريشيوس
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD

	المكسيك
	
	CEDAW, CRC
	
	
	CCPR, CESCR
	
	
	CAT*, CERD, CMW, CRPD*

	ولايات ميكرونيزيا الموحدة
	CEDAW, CRC
	
	
	
	
	
	
	CRPD

	جمهورية مولدوفا
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	CERD*
	
	CAT, CRPD
	

	موناكو
	
	CCPR, CERD*, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	

	منغوليا
	CEDAW, CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	
	CAT, CRPD
	
	CERD

	الجبل الأسود
	CCPR, CESCR
	
	
	CAT, CRPD
	CERD*
	CEDAW, CRC
	
	

	المغرب
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW*, CERD, CMW
	
	CAT, CRPD
	CRC*

	موزمبيق
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD, CMW
	
	CAT, CRPD
	
	CCPR

	ميانمار
	
	CEDAW, CRC
	
	
	
	
	CRPD
	CESCR

	ناميبيا
	
	
	CCPR, CESCR
	CERD*
	CEDAW, CRC
	
	CAT, CRPD
	

	ناورو
	
	
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	

	نيبال
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC

	هولندا
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	
	CAT, CRPD
	
	CERD

	نيوزيلندا
	
	
	CCPR, CERD*, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	

	نيكاراغوا
	CERD, CMW
	
	CAT, CRPD
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC

	النيجر
	CERD, CMW
	
	
	
	CCPR, CESCR, CRC*
	CEDAW*
	CAT, CRPD
	

	نيجيريا
	
	
	CAT, CRPD
	
	CCPR, CESCR
	CRC*
	
	CEDAW*, CERD, CMW

	نيوي
	
	
	
	
	CRC
	
	
	

	النرويج
	CAT, CRPD
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD

	عُمان
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	CESCR

	باكستان
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CERD*, CRC
	
	
	CCPR, CESCR
	

	باولو
	
	
	CRC
	
	
	
	CRPD
	

	دولة فلسطين
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD

	بنما
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD

	بابوا غينيا الجديدة
	CCPR, CESCR
	
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	CRPD
	

	باراجواي
	
	
	CERD, CMW
	
	CEDAW, CRC
	
	CCPR, CESCR
	CAT*, CRPD*

	بيرو
	
	CERD, CMW
	
	CAT, CRPD
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC

	الفلبين
	
	
	CCPR, CESCR
	
	
	CERD, CMW
	
	CAT, CEDAW*, CRC*, CRPD

	بولندا
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	

	البرتغال
	
	CAT, CRPD
	CERD*
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	

	قطر
	CAT, CRPD
	CERD*
	CEDAW, CRC
	
	
	CCPR, CESCR
	
	

	جمهورية مقدونيا الشمالية
	CERD
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	

	رومانيا
	CAT, CRPD
	
	
	CEDAW, CERD*, CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	

	الاتحاد الروسي
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD*
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	

	رواندا
	CAT, CRPD
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD, CMW
	
	CEDAW, CRC
	

	سانت كيتس ونيفيس
	CERD
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	
	

	سانت لوسيا
	CERD
	
	CEDAW, CRC
	
	
	
	
	CRPD

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	CEDAW, CRC
	
	CERD, CMW
	
	
	
	CCPR, CESCR
	CAT*, CRPD*

	ساموا
	
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	
	CCPR

	سان مارينو
	
	CCPR, CERD*, CESCR
	
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	

	سان تومي وبرينسيبي
	CERD, CMW
	
	CEDAW, CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	

	السعودية
	
	CEDAW, CRC
	
	CAT, CRPD
	
	CERD
	
	

	السنغال
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	CEDAW*
	CERD, CMW
	CRC*

	صربيا
	CEDAW, CRC
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CERD

	سيشيل
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CERD, CMW
	
	CEDAW, CRC
	

	سيرا ليون
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	CCPR, CESCR
	

	سنغافورة
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	
	CRPD
	

	سلوفاكيا
	
	CEDAW, CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CERD

	سلوفينيا
	
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CERD*, CRC
	
	
	CCPR, CESCR

	جزر سليمان
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	
	
	CESCR

	الصومال
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CERD
	CRC
	
	

	جنوب أفريقيا
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	

	جنوب السودان
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	
	CAT
	

	إسبانيا
	
	CEDAW, CERD*, CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	

	سيريلانكا
	CERD, CMW
	
	CAT, CRPD
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC

	السودان
	CCPR, CESCR
	
	
	CAT, CRPD
	
	CERD
	CRC
	

	سورينام
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD

	السويد
	CEDAW, CRC
	
	
	CAT, CRPD
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD

	سويسرا
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	

	الجمهورية العربية السورية
	CAT, CRPD
	
	
	CEDAW, CRC
	
	
	CERD, CMW
	CCPR*, CESCR*

	طاجيكستان
	CERD, CMW
	
	CEDAW, CRC
	
	
	
	CCPR, CESCR
	CAT*

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	CERD
	CRPD
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	
	

	تايلاند
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD

	تيمور الشرقية
	
	CAT, CRPD
	
	CERD, CMW
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC

	توجو
	CEDAW, CRC
	
	
	CERD, CMW
	
	
	CCPR, CESCR
	CAT*

	تونجا
	
	CERD
	
	
	CRC
	
	
	

	ترينداد وتوباغو
	
	CEDAW, CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CRPD
	

	تونس
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	CCPR, CESCR

	تركيا
	
	CERD, CMW
	
	
	CAT, CEDAW*, CRPD
	
	
	CCPR, CESCR, CRC*

	تركمانستان
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	

	توفالو
	
	CEDAW, CRC
	
	CRPD
	
	
	
	

	أوغندا
	CERD, CMW
	
	
	CAT, CRPD
	CRC*
	CEDAW*
	CCPR, CESCR
	

	أوكرانيا
	
	CEDAW, CERD*, CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	

	الإمارات العربية المتحدة
	
	CEDAW, CRC
	
	CAT, CRPD
	
	CERD
	
	

	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	
	CERD*
	CEDAW, CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	

	الولايات المتحدة الأمريكية
	CERD
	
	
	
	
	
	CAT
	CCPR

	أوروغواي
	
	
	
	CERD, CMW
	
	CAT, CRPD
	
	CCPR, CEDAW*, CESCR, CRC*

	أوزبكستان
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	

	فانواتو
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	
	
	
	CCPR

	فنزويلا (الجمهورية البوليفارية)
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD, CMW
	
	CCPR, CESCR

	فيتنام
	CERD
	
	CAT, CRPD
	
	CEDAW, CRC
	
	CCPR, CESCR
	

	اليمن
	CEDAW, CRC
	
	CERD
	
	CCPR, CESCR
	
	CAT, CRPD
	

	زامبيا
	CAT, CRPD
	
	
	CCPR, CESCR
	
	CEDAW, CRC
	
	CERD

	زيمبابوي
	
	CEDAW, CRC
	
	CCPR, CESCR
	
	CERD
	CRPD
	





الخيار 3 لجدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنوات
نموذج التجميع الكامل - CCPR /CESCR

	هيئات المعاهدات
	CCPR
	CESCR

	2024
	BHS, BLR, COG, CRI, CYP, GNB, HRV, ITA, KEN, KHM, KWT, LAO, MNE, NPL, PNG, PRK, SDN, SOM, SYC, TKM, UZB, ZAF
	BHS, BLR, COG, CRI, CYP, GNB, HRV, ITA, KEN, KHM, KWT, LAO, MNE, NPL, PNG, PRK, SDN, SOM, SYC, TKM, UZB, ZAF

	2025
	BEL, BHR, BRB, COD, DEU, DJI, GIN, GUY, IRA, JOR, LIE, LUX, MCO, MDA, MLI, MUS, NLD, PAN, RUS, SMR, SWZ, THA
	BEL, BHR, BRB, COD, DEU, DJI, GIN, GUY, IRA, JOR, LIE, LUX, MCO, MDA, MLI, MUS, NLD, PAN, RUS, SMR, SWZ, THA

	2026
	AFG, AUT, CAF, CZE, FIN, GHA, HND, IND, IRN, ISR, JPN, KAZ, KOR, MAR, MDG, MKD, MNG, NAM, NZL, PHL, RWA, SEN
	AFG, AUT, CAF, CZE, FIN, GHA, HND, IND, IRN, ISR, JPN, KAZ, KOR, MAR, MDG, MKD, MNG, NAM, NZL, PHL, RWA, SEN

	2027
	ARM, AUS, BDI, CPV, ESP, GAB, GEO, GMB, GTM, HTI, IDN, LBN, LSO, MHL, NOR, SRB, SVK, TTO, TZA, UKR, ZMB, ZWE
	ARM, AUS, BDI, CPV, ESP, GAB, GEO, GMB, GTM, HTI, IDN, LBN, LSO, MHL, NOR, SRB, SVK, TTO, TZA, UKR, ZMB, ZWE

	2028
	ALB, ATG, BFA, CHE, DOM, DZA, ETH, FRA, GBR, GNQ, IRL, LBR, MEX, MLT, MWI, NER, NGA, POL, PRT, SLV, STP, YEM
	ALB, ATG, BFA, CHE, DOM, DZA, ETH, FRA, GBR, GNQ, IRL, LBR, MEX, MLT, MWI, NER, NGA, POL, PRT, SLV, STP, YEM

	2029
	ARG, BGD, BGR, BIH, BLZ, BRA, CIV, CMR, COL, DNK, EST, HUN, ISL, LKA, NIC, PER, PSE, QAT, ROU, SUR, SWE, TLS
	ARG, BGD, BGR, BIH, BLZ, BRA, CIV, CMR, COL, DNK, EST, HUN, ISL, LKA, NIC, PER, PSE, QAT, ROU, SUR, SWE, TLS

	2030
	AZE, CAN, CHL, DMA, ERI, GRC, GRD, JAM, KGZ, LBY, LTU, LVA, MDV, PAK, PRY, SLE, TCD, TGO, TJK, UGA, VCT, VNM
	AZE, CAN, CHL, DMA, ERI, GRC, GRD, JAM, KGZ, LBY, LTU, LVA, MDV, PAK, PRY, SLE, TCD, TGO, TJK, UGA, VCT, VNM

	2031
	AGO, AND, BEN, BOL, BWA, ECU, EGY, FJI, MOZ, MRT, SVN, SYR, TUN, TUR, URY, USA, VEN, VUT, WSM
	AGO, BEN, BOL, CHN, ECU, EGY, FJI, MMR, MRT, OMN, SLB, SVN, SYR, TUN, TUR, URY, VEN






الخيار 3 لجدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنوات
نموذج التجميع الكامل – CEDAW/CRC

	هيئات المعاهدات
	CEDAW
	CRC

	2024
	AFG, AUS, AZE, BIH, CUB, DMA, DZA, FSM, GAB, GTM, HUN, IRL, ISL, ISR, KOR, LBR, MNG, MYS, SRB, SUR, SWE, TGO, VCT, YEM
	AFG, AUS, AZE, BIH, CUB, DMA, DZA, FSM, GAB, GMB, GTM, HUN, IRL, ISL, ISR, KOR, LBR, MNG, MYS, SRB, SUR, SWE, TGO, VCT, YEM

	2025
	AND, ARE, BTN, CHL, CMR, COK, EGY, ESP, GEO, KGZ, LBN, LVA, MEX, MMR, MOZ, SAU, SGP, SLB, SSD, SVK, TTO, TUV, UKR, ZWE
	AND, ARE, BTN, CHL, CMR, COK, EGY, ESP, GEO, KGZ, LBN, LVA, MEX, MMR, MOZ, SAU, SGP, SLB, SSD, SVK, TTO, TUV, UKR, VAT, ZWE

	2026
	AGO, BEN, BGR, BHS, BLR, BRN, CAN, CHE, CHN, CIV, ERI, GBR, GRD, JAM, LAO, LBY, LCA, POL, PRK, QAT, SLE, STP, TJK, VUT
	AGO, BEN, BGR, BHS, BLR, BRN, CAN, CHE, CHN, CIV, ERI, GBR, GRD, JAM, LAO, LBY, LCA, PLW, POL, PRK, QAT, SLE, STP, TJK, VUT

	2027
	BOL, BRA, BRB, BWA, COD, DEU, ECU, EST, FJI, GRC, LIE, LTU, MDA, MLI, MRT, NLD, OMN, PAK, PNG, PSE, ROU, SYR, TUN, VEN
	BOL, BRA, BRB, BWA, COD, DEU, DNK, ECU, EST, FJI, GRC, LIE, LTU, MDA, MLI, MRT, NLD, OMN, PAK, PNG, PSE, ROU, SYR, TUN, VEN

	2028
	ALB, COG, CYP, DNK, GHA, HRV, IND, ITA, KAZ, KHM, KIR, KNA, KWT, MAR, MDV, NAM, PRY, SLV, SVN, TUR, UZB, VNM, WSM, ZAF
	COG, CYP, GHA, GUY, HRV, IND, ITA, KAZ, KHM, KIR, KNA, KWT, MDV, NAM, NER, NIU, PRY, SVN, TCD, TON, UGA, UZB, VNM, WSM, ZAF

	2029
	ARM, BDI, BEL, GMB, GUY, HTI, IRA, LUX, MCO, MDG, MHL, MNE, MUS, MWI, NER, NOR, NRU, PAN, SEN, SWZ, THA, TZA, UGA, ZMB
	ARG, ARM, BDI, BEL, BFA, GIN, HTI, IRA, IRN, LUX, MCO, MDG, MHL, MNE, MUS, MWI, NGA, NOR, NRU, PAN, SOM, SWZ, THA, TZA, ZMB

	2030
	ATG, AUT, BFA, BHR, COM, CRI, CZE, DJI, DOM, ETH, FRA, GNQ, JOR, JPN, KEN, MKD, MLT, NZL, PRT, RUS, RWA, SMR, SYC, TKM
	ATG, AUT, BHR, COM, CRI, CZE, DJI, DOM, ETH, FRA, GNQ, JOR, JPN, KEN, MKD, MLT, NZL, PRT, RUS, RWA, SDN, SLV, SMR, SYC, TKM

	2031
	ARG, BGD, BLZ, CAF, COL, CPV, FIN, GIN, GNB, HND, IDN, LKA, LSO, NGA, NIC, NPL, PER, PHL, TCD, TLS, URY
	ALB, BGD, BLZ, CAF, COL, CPV, FIN, GNB, HND, IDN, LKA, LSO, MAR, NIC, NPL, PER, PHL, SEN, TLS, TUR, URY






الخيار 3 لجدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنوات
نموذج التجميع الكامل - CERD /CMW

	هيئات المعاهدات
	CERD
	CMW

	2024
	ATG, CAF, COM, CZE, DNK, GNQ, HTI, IND, JAM, KNA, LBY, LCA, LKA, MKD, NER, NIC, STP, TJK, TZA, UGA, USA, VAT, VNM
	JAM, LBY, LKA, NER, NIC, STP, TJK, UGA

	2025
	BFA, BHR, BLZ, COL, CPV, ESP, FRA, GBR, GRC, IDN, IRA, JOR, LSO, LUX, LVA, MCO, MLT, PER, QAT, SMR, TON, TUR, UKR
	BFA, BLZ, COL, CPV, IDN, LSO, PER, TUR

	2026
	ALB, ARG, BIH, CRI, DMA, DZA, GAB, HUN, IRL, JPN, KEN, LBR, LTU, MWI, NPL, NZL, PRT, PRY, SLV, SUR, TKM, VCT, YEM
	ALB, ARG, BIH, DZA, MWI, PRY, SLV, VCT

	2027
	BEL, BGD, CMR, DOM, ETH, GEO, GNB, ISL, KGZ, MDV, MHL, MOZ, NAM, PAK, ROU, RUS, SGP, SLB, SSD, TCD, TGO, TLS, URY
	BGD, GNB, KGZ, MOZ, TCD, TGO, TLS, URY

	2028
	AGO, ARM, AUT, AZE, BEN, BGR, CAN, CHL, CHN, DJI, ERI, GIN, GRD, IRN, MAR, MDA, MDG, MNE, RWA, SLE, SOM, SVN, SYC
	AZE, BEN, CHL, GIN, MAR, MDG, RWA, SYC

	2029
	AND, ARE, BOL, BRB, BWA, CUB, EGY, FIN, FJI, GMB, GTM, HND, LBN, LIE, OMN, PHL, PNG, SAU, SDN, TTO, TUN, VEN, ZWE
	BOL, EGY, FJI, GMB, GTM, HND, PHL, VEN

	2030
	AFG, BLR, CHE, COG, CYP, ECU, GHA, GUY, HRV, ISR, ITA, KAZ, KHM, KWT, LAO, MLI, MRT, POL, SEN, SYR, UZB, ZAF
	COG, ECU, GHA, GUY, MLI, MRT, SEN, SYR

	2031
	AUS, BDI, BHS, BRA, CIV, COD, DEU, EST, KOR, MEX, MNG, MUS, NGA, NLD, NOR, PAN, PSE, SRB, SVK, SWE, SWZ, THA, ZMB
	MEX, NGA





الخيار 3 لجدول المراجعات المتوقع لمدة 8 سنوات
نموذج التجميع الكامل - CAT /CRPD

	هيئات المعاهدات
	CAT
	CRPD

	2024
	AGO, ARM, BEN, BGR, BOL, CAN, CHE, CHN, CIV, FJI, GHA, GRD, KAZ, NOR, POL, QAT, ROU, RWA, SLE, SYR, VUT, ZMB
	AGO, ARM, BEN, BGR, BOL, CAN, CHE, CHN, CIV, FJI, GHA, GRD, IRN, KAZ, NOR, POL, QAT, ROU, RWA, SLE, SYR, VUT, ZMB

	2025
	BDI, BGD, BRA, BWA, DOM, ECU, EST, FRA, GRC, KIR, LTU, MHL, MLT, MRT, OMN, PAK, PRT, PSE, TCD, TLS, TUN, VEN
	BDI, BGD, BRA, BWA, DOM, ECU, EST, FRA, GRC, KIR, LTU, MHL, MLT, MRT, OMN, PAK, PRT, PSE, TCD, TLS, TUN, TZA, VEN

	2026
	ATG, COG, CYP, ETH, GNQ, HRV, ISL, ITA, KHM, KNA, KWT, LKA, MDV, NGA, NIC, SOM, SVN, SYC, UZB, VNM, WSM, ZAF
	ATG, COG, CYP, ETH, GNQ, HRV, ISL, ITA, KHM, KNA, KWT, LKA, MDV, MYS, NGA, NIC, SOM, SVN, SYC, UZB, VNM, WSM, ZAF

	2027
	AND, ARE, BEL, BLZ, COL, CUB, EGY, GUY, IRA, LUX, MCO, MNE, MUS,
NRU, PAN, PER, SAU, SDN, SWE, SWZ, THA, UGA
	AND, ARE, BEL, BLZ, COL, CUB, EGY, GUY, IRA, LUX, MCO, MNE, MUS, NRU, PAN, PER, SAU, SDN, SWE, SWZ, THA, TUV, UGA

	2028
	AFG, AUT, BHR, BLR, COM, CRI, CZE, DJI, ISR, JOR, JPN, KEN, LAO, LBY, LVA, MKD, NZL, RUS, SEN, SMR, TKM, TUR
	AFG, AUT, BHR, BLR, COK, COM, CRI, CZE, DJI, ISR, JOR, JPN, KEN, LAO, LBY, LVA, MKD, NZL, RUS, SEN, SMR, TKM, TUR

	2029
	AUS, BHS, CAF, COD, CPV, DEU, ESP, FIN, GAB, GEO, GNB, IDN, KOR, LSO, MNG, MOZ, NLD, NPL, SRB, SVK, UKR, URY
	AUS, BHS, BRN, CAF, COD, CPV, DEU, ESP, FIN, GAB, GEO, GNB, IDN, KOR, LSO, MNG, MOZ, NLD, NPL, SRB, SVK, UKR, URY

	2030
	ALB, AZE, BFA, DZA, GBR, GIN, IRL, LBN, LBR, LIE, MAR, MDA, MDG, MWI, NAM, NER, SLV, SSD, STP, USA, VAT, YEM
	ALB, BFA, DZA, GBR, GIN, IRL, LBR, MAR, MDA, MDG, MMR, MWI, NAM, NER, PLW, PNG, PRK, SGP, SLV, STP, TTO, YEM, ZWE

	2031
	ARG, BIH, CHL, CMR, DNK, ERI, GMB, GTM, HND, HUN, KGZ, MEX, MLI, PHL, PRY, SUR, TGO, TJK, VCT
	ARG, AZE, BIH, BRB, CHL, DMA, DNK, FSM, GMB, GTM, HND, HTI, HUN, IND, JAM, KGZ, LCA, MEX, MLI, PHL, PRY, SUR, VCT







نموذج التجميع الكامل
1- التقارير المعلقة
2-التقارير الأولية المتأخرة
3- التقارير الدورية المتأخرة
4- التقارير القادمة
الملحق

	هيئات المعاهدات
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	 CAT
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	19

	1- التقارير المعلقة
	4
	4
	3
	4
	11
	4
	6
	7

	2-التقارير الأولية المتأخرة
	4
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	4

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	7
	5
	8
	5
	5
	6
	8
	2

	4- التقارير القادمة
	7
	10
	8
	10
	3
	8
	5
	6

	 CCPR
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	19

	1- التقارير المعلقة
	1
	1
	2
	2
	4
	1
	2
	3

	2-التقارير الأولية المتأخرة
	2
	
	
	
	1
	1
	1
	1

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	4
	2
	3
	5
	3
	1
	5
	2

	4- التقارير القادمة
	15
	19
	17
	15
	14
	19
	14
	13

	 CEDAW
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	21

	1- التقارير المعلقة
	2
	3
	2
	4
	3
	
	3
	2

	2-التقارير الأولية المتأخرة
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	10
	6
	11
	9
	8
	12
	10
	10

	4- التقارير القادمة
	11
	15
	11
	11
	13
	12
	10
	9

	 CERD
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	22
	23

	1- التقارير المعلقة
	
	7
	5
	3
	4
	5
	5
	4

	2-التقارير الأولية المتأخرة
	5
	1
	2
	3
	3
	
	
	

	3- التقارير الدورية المتأخرة
	10
	9
	8
	8
	11
	11
	6
	8

	4- التقارير القادمة
	8
	6
	8
	9
	5
	7
	11
	11

	 CESCR
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	17

	1- التقارير المعلقة
	3
	1
	4
	2
	6
	4
	2
	1
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			المستندات الأساسية
قرار الجمعية العامة 68/268.
استنتاجات الرئيس الرابع والثلاثين، A/77/228.
الوثائق المشار إليها في الجدول بشأن الاجتماعات السنوية لرؤساء هيئات المعاهدات منذ عام 2015. 
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